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  الاهداء 

  
 والدتي الى و االله رحمه  الطاهرة ابي روح الى العمل هذا اهدي       

  . عليه يطلع من كل الى اهديه ،كما عمرها في االله اطال الكريمة

  

  

  

  

  



  رــــــــــــــــــالشك
و العمل  الحمد الله الذي يسر لنا دروب المعرفة و اعاننا بالصبر فكان العلم غاية       
اتمام هذه الدراسة ، و  فشكرا للقدير العلي الذي هداني بنوره و اعانني بفضله على، وسيلة 

  .كى السلامز  خير خلق االله عليه افضل و ااصلي على 
 الاستاذة المشرفة على هذا العمل الى  زيلتقدم بالشكر الجأكما لا يسعني الا ان      

التي و النصائح على كل التوجيهات القيمة و المساعدات  لشهب حوريةالفاضلة لدكتورة 
ة التي كانت لي الحافز قفها النبيلاممتنة لها لمو  نيكما ان،انجاز البحث فترة قدمتها لي طيلة 

  . الكبير لانجاز هذا البحث 
    الاساتذة الافاضل اعضاء لجنة المناقشة كثيرا اشكر   و     

          عزري الزين /د .أ

       الواسعةزرارة صالحي / د .أ

  بن عبد القادر زهرة       / د

  خلف فاروق              / د

              مستاري عادل/د

  . قبولهم مناقشة هذا البحث رغم انشغالاēم و مسؤولياēم الكبيرةعلى         
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  ـــــــةمقدم
 

 و دمــــة لتحقیق التقـــــة في الارض و هو الهدف و الوسیلــــذ ان جعله االله خلیفــــــــان الانسان من        
كل ت لتزما،و على هذا الاساس كانت حمایته و الالتزام بتوفیر احتیاجاته من الضروریات التي الازدهار

تحقیق هذه الحمایة اصبح التزاما على كل  باعتباره مستهلكا بالدرجة الاولى فان ، و بتحقیقها التشریعات 
قتصادیة ، و هذا لانه طرف اساسي ، ذلك ان  مجال حقوقه توسع لیشمل الحقوق الاجتماعیة و الاالدول 

  . محور العملیة الاقتصادیة من كل جوانبها فهوفي العلاقات التعاقدیة من جهة و من جهة اخرى 

تعتبر فكرة حمایة المستهلك في الوقت الحاضر ابرز المشكلات التي ظهرت مع تطور الحیاة ف      
تلحق به الاجتماعیة عن طریق تكاثر وتنوع الإنتاج وزیادة الاستهلاك  وما صاحب ذلك من أضرار 

نتاج عدد هائل من السلع  لها ، الشيء الذي جعوخاصة بعد الدخول في مرحلة اقتصاد السوق واستیراد وإ
  .في الوقت الحالي تاتي في مقدمة الاهتمامات الاساسیة للدول 

 یقتصرو من جهة اخرى فقد نتج عن هذا التطور ان عملیة التوزیع اصبحت بید شركات كبیرة       
وصار بشانها،تعاقد یاستخدام اسالیب الدعایة المختلفة لاقناع المستهلك باهمیة السلعة و جعله  علىدورها 

بشكل اساسي على الوثائق و  یعتمدفي الكثیر من الاحیان لا یعتمد على المنتج او البائع ، انما اصبح 
البیانات المصاحبة للسلعة ، الشيء الذي ادى الى ظهور عدة اخطار سببها عدم كفایة البیانات او عدم 

الخطورة الا انه یبقى دائما مقبلا لهذه   هغیر انه و رغم ادراك.دقتها او كتابتها بلغة لا یفهمها المستهلك 
و لان وجودها یحقق له الرفاهیة و من جهة على هذه المنتوجات و هذا نظرا لاهمیتها في حیاته الیومیة 

  .من جهة اخرىیسهل علیه حیاته 

و في ضوء هذا المناخ الجدید الذي خلقته المتغیرات الجدیدة ، اصبح المستهلك في حاجة اكثر من     
و في نفس  رالضر و لحصول على سلع لا تلحق به الاذى لى توفیر الوسائل التي تضمن له ااي وقت ا

  .لضرر تعرضه ل  في حالةالتعویض المناسب  تضمن له  الوقت 
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  :  اهمیة البحث

طرفا ضعیفا في العلاقة في ظل هذه التحولات التي جعلت من المستهلك  من خلال ما تم عرضه و     
و القانون . قانونیة لحمایته آلیاتلوجود جات الخطرة و الردیئة تعاظمت حاجته و ضحیة للمنتالتعاقدیة ، و 

ولید التطورات الاجتماعیة و الاقتصادیة من جهة  نهلأمجتمع من جهة و باعتباره الوسیلة التي تنظم ال
لمواجهة الاخطار التي قد قانونیة ان یتصدى لهذه التطورات باستحداث قواعد  یجدر بهاخرى ، فانه 

 .منها تحدث للمستهلك سواء عن طریق الوقایة او المعالجة 

اصبحت من المواضیع الشائكة التي تستدعي التي ،  تبرز اهمیة البحث في فكرة حمایة المستهلك      
مان الى بر الا هللوصول ب الدراسة على اعتبار انه موضوع متجدد و متطور بتطور الحیاة الاجتماعیة 

   .حاجیاته وفقا لما تم الاتفاق علیه  عن طریق تعاقد متوازن یضمن له الامن و السلامة و تلبیة 

تضمین قواعد القانون المدني  یجب تتوفر الحمایة الفعالة للمستهلك  علیه  وحتى یتحقق ذلك وو       
حتي  تؤمن له و تشجعه على اكبر قدر ممكن من الضمانات  هذا الاخیر علىیتحصل بموجبها  احكاما

ان اغلبیة القوانین  ذلك، ابرام العقود و المعاملات بدون اي ضرر او تعویضه في حالة حصول الضرر 
 على هذا المبدا تعتمد هاحینحمایة المشتري  تانك  اینالمدنیة تم وضعها في ظل مبدا سلطان الارادة 

حین ان المعطیات  في،  المعاملة و مراحل الذي كان مضمونه تكافؤ المتعاقدین في جمیع مجالات 
الشيء الذي جعل المستهلك محاط بالعدید من ، لهذه العلاقة التعاقدیة  اواضح لاالحالیة اظهرت اختلا

 ع ان یتفاوض لعدم قدرته یستطی هذه العوامل جعلته لاف .لا یمكن الاستهانة بها  التي  الاخطار و العوامل
و ذلك ما یعكس بشكل واضح و مباشر عدم توفر المساواة  .حول ما یتعلق بموضوع التعاقد على النقاش 
  .اي وجود طرف قوي و طرف ضعیف  بین الاطراف 

العدید من النصوص و القواعد القانونیة التي  تضمنت و رغم ان التشریعات الحالیة  و بالمقابل        
قد اثبت ان ثمة  المجتمعغیر ان تطور ، تحكم و تنظم العلاقات بین المتعاقدین في جمیع مراحل التعاقد 

خاصة في عقود الاستهلاك كم و تسییر هذه المسائل الجدیدة عدم قدرة هذه القواعد و النصوص على ح
، على اعتبار  هي التي تطبق علیها رغم انها لم توضع لحمایة المستهلكحیث ان قواعد القانون المدني 

شائعا خاصة في المجال القانوني لان كما سیتم  نان مفهوم المستهلك وقت وضع هذه القوانین لم یك
  . توضیحه ان هذا المفهوم عرف عند رجال الاقتصاد ثم نقله عنهم رجال القانون 
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و اعطائه كل الضمانات لتحفیزه على التعاقد و كذا تعویضه عن اي المستهلك ان ضرورة حمایة      
ان ینظر للمستهلك لا على انه متعاقد او طرف  تاوجبضرر یصیبه جراء استعماله لاي منتوج  ، 

بل على انه عنصر رئیسي في الحیاة الاقتصادیة وشریك اقتصادي في  یة ،التعاقدالعلاقة محتمل في 
  :حمایته ، هذه الحمایة التي لابد ان تظهرمن هنا برزت أهمیة ف المجتمع المعاصر

ان تكون وفق الضوابط  التي یجب اولا في مرحلة ما قبل التعاقد من خلال الاعلانات التجاریة      
كل للمستهلك المحددة قانونا ، و من خلال كذلك الالتزام بالاعلام الذي لابد ان یقدم بموجبه المدین به 

، حتى یتمكن من تكوین فكرة كاملة  الاساسیة المتعلقة بالسلعة او الخدمة موضوع التعاقد المعلومات 
  .رضا مستنیرا وواعیا  تجعله یبدي  ،على هذه السلعة 

في مرحلة ابرام العقد التي تتحدد خلالها و كذا الضمانات  هذه الحمایة  كذلك لابد ان تظهرثانیا        
لانه یحاول المنتج من خلالها ان ینال من رضا المستهلك  بالذاتفي هذه المرحلة ف، الطرفین التزامات 

 نو لا.الشيء الذي یؤدي الى اختلال التوازن بشكل واضح  .هل ملابساتهاقبل على التعاقد و هو یج
ارادة المستهلك حتى بذلك قید تتهامة تنعكس على الارادة ففي هذه المرحلة قد تظهر مشكلات  كذلك 
  .حلتعیین المكبیرة تتعلق بمشكلات تظهر   كماالى التعیب  تصل

الطرفین لتنفیذ التزاماته الناشئة عن العقد كل من في مرحلة تنفیذ العقد ففي هذه المرحلة یستعد  ثالثا      
 م  للمستهلك مبیعا خال من العیوب و مطابق للمواصفات المتفق علیهایسلبت فیلتزم  البائع  المبرم بینهما،

  .حتى یلبي الغرض الذي اقتناه من اجله  المستهلك 

التي تسببها التي تلحق المستهلك و تثور مشكلة الاضرار ، دائما  هذه المرحلة في  كما انه        
كیفیة  تثور كذلك مسالة خطورتها و التي تنشا عن التي تنشا عن استعمالها او منها سواء جات  و المنت

زمة لتعویضه عن لاالضمانات الكل له وفیر و ت ة المستهلك ، و على هذا لابد من حمای التعویض عنها
    .حق في حمایة صحته و امنه لما له من  كل ضرر یصیبه في هذه المرحلة ،

،مما ادى بها مسالة حمایة المستهلك  شكلت موضع اهتمام و عنایة كل التشریعات المتحضرة ان       
في جمیع المیادین ، تضمن بموجبها لائم و التطورات الجدیدة تاستحداث نصوص ت الى  اعادة النظر و

النظر في قواعد القانون الى اعادة من جهة المشرع الجزائري وهذا ما ادى بامن و سلامة المستهلك ،  
م مع و توفیر الحمایة لهالتوازن بین المهنیین والمستهلكین  اصبحت غیر قادرة على تحقیق  بعدماالمدني 

أول قانون  الى استحداث و من جهة اخرى  ،اعطائهم الضمانات المتعلقة بتعویضهم عن اي ضرر 
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المتعلق بالقواعد العامة  89/02لا سیما القانون رقم  1989للمستهلك و هو القانون الذي صدر سنة 
القانون رقم  بعد ذلك  سنثم ، التابعة لهذا القانون التنظیمیة  المراسیم من  ة ومجموع لحمایة المستهلك،

تكرس حق المستهلك في  هاته النصوص المتصمن قانون حمایة المستهلك و قمع الغش ،  09/03
ج او و سلامته من المخاطر التي تمس صحته و أمنه او تضر بمصالحه المادیة ، وحقه في توفر المنت

زام المطابقة لرغبته المشروعة في تالخدمة على المقاییس و المواصفات القانونیة و التنظیمیة ، وكذا ال
  . من الحقوق  ذلك  الاستهلاك الى غیر

قد ساهم  في تجدید القانون العام للالتزامات كما ان القانون  حمایة المستهلك قانون  یكون و بهذا        
المدني ساهم بدوره في مد قانون حمایة المستهلك بأهم المبادئ والقواعد الحمائیة دون ان یؤثر على قیمة 

  .النظریة العامة للعقود بوجه عام 

لحق بسلامتهم نتیجة النصوص المتعلقة بحمایة المستهلك من الأضرار التي تغیر ان هذه        
استعمال السلع المعیبة لم تأت بقواعد خاصة عن مسؤولیة المنتجین او المستوردین او البائعین 

مكرر من  140المتوسطین بحیث نرجع في هذه الحالة الى القواعد العامة لا سیما ما جاءت به المادة 
التي تنص على انه  الجزائري المدنيالمعدل للقانون  2005یونیو  20: المؤرخ في  05/10القانون رقم 

  م تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة جه حتى ولو لو یكون المنتج مسئولا عن الضرر الناتج عن عیب في منت

وبالأخص عقد البیع وعلى اعتبار ان علاقة المستهلك بالمنتج تكون محل عقود القانون الخاص       
فتكون حمایته على أساس قواعد الضمان المقررة في عقد البیع المدني طبقا للمسؤولیة العقدیة كما قد 

  )).  ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة(( تكون على أساس المسؤولیة التقصیریة طبقا لعبارة النص 

الى تحقیق المبیع الهدف الذي أراده منه  ففي المجال التعاقدي تتجه نصوص القانون المدني      
المستهلك  سلامةضمان المشتري أي تامین فائدة ومطابقة المبیع لما جاء في العقد فهي لم توضع بقصد 

فهل یمكن استعمالها لتحقیق من الاخطار التي قد تسببها هذه المنتوجات رغم انها غیر مشوبة بعیب ، 
 .هذه الحمایة ؟ 

بالغیر وحمایة امن وسلامة  الإضرار  فالقاعدة العامة هي ضمان عدم التقصیري لنطاقأما في ا         
الشخص في سلوكه بالیقظة حتى لا  ىیتحل ، و الذي بموجبه بفرض التزام قانوني ببذل عنایة  الاخرین 

لصالح فهل یمكن تفسیرها ، انعقدت مسؤولیته التحلي به السلوك الواجب  نفان انحرف ع،  یضر بغیره
من القانون المدني  124في المسؤولیة التقصیریة وفقا للمادة العامة في نطاق القاعدة  ءالمستهلكین سوا
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التي تنص على ان كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضرر للغیر یلزم من كان الجزائري 
ي لا یتحقق دائما باعتبار الشئ الذ ، خطاال سببا في حدوثه بالتعویض ،و هنا على المستهلك ان یثبت

في نطاق المسؤولیة عن تفسیرها او  . جو بتقنیات هذا المنتفیما یتعلق فة ان المستهلك محدود المعر 
  . يمن القانون المدني الجزائر  مكرر  140الى  138 من  لموادلطبقا  الأشیاء

وعلیه ومن خلال ما تقدم نلاحظ ان المشرع الجزائري قد حاول حمایة سلامة المستهلك سواء          
عن طریق القواعد العامة من خلال النصوص المتعلقة بعقد البیع او من خلال قانون حمایة المستهلك 

) منتج ومستهلك  –بائع ومشتري ( وعلى اعتبار ان همزة الربط بین الطرفین .  والنصوص اللاحقة به 
هو عقد البیع الذي تنظمه القواعد العامة في القانون المدني فان الحمایة في ظله لا تكون إلا في تاریخ 

انني طبقت هذه الدراسة على عقد البیع الذي اعتبره العقد الاكثر  و اشیر  .لاحق على التصرف القانوني 
  .شیوعا في مجال الاستهلاك 

ون حمایة المستهلك فان المشرع من خلاله أرادها ان تكون حمایة سابقة للتعاقد أما في ظل قان        
  .لوضع سلامة المستهلك في مأمن من كل خطر تسبیه المنتجات  

و اعطائه وعلیه ینبغي البحث عن مواطن عدم التوازن والوسائل القانونیة لحمایة المستهلك             
الحمایة في القانون الضمانات و تلك بعد إبرام البیع سواء كانت هذه اثناء و قبل و الضمانات القانونیة 

  .المدني او في النصوص الخاصة بحمایة المستهلك 

  اسباب اختیار البحث 

دفعني الى اختیار هذا الموضوع  هو ما یتعرض له المستهلك في  السبب الرئیسي الذي ان        
على اختلاف مصادرها ، في ظل تي ظهرت في السوق من اخطار نتیجة كثرة المنتوجات الالجزائر 

لاقتنائها رغم ضعف خبرته و من جهة اخرى  اندفاعه  ، من جهة ضعف او غیاب الرقابة  على السوق  
،  مما الناتج عن عدم حصوله عن البیانات الاساسیة المتعلقة بهذه المنتوجات جهله  وو قلة معلوماته 

التزامات كل من كبیر بین  خلق فرق و اختلال واضح وكل هذا .یجعله یتعرض لاضرار عند استعمالها  
 تقیهفعالة  البحث عن وسائل حمایةب ایجب تداركهلهذا الاخیر   سبب وقوع اضرارا المستهلك وو  المنتج 

  .ضرارلاا هذه و تجبر 
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لى الجهات التوجه او عزوفه عن ممارسة حقه في ،  بالاضافة الى  جهله بحقوقه اتجاه المنتج    
من اجل الحصول على تعویضات عن الضرر الذي یصیبه في و رفع الدعاوى القضائیة القضائیة 

 سلامته نتیجة استعماله لهذه المنتوجات سواء كانت خطرة او معیبة او غیر مطابقة لما تم الاتفاق علیه
  .ه بعد تسلم عاو لعیب قد یظهر في المبی

  : عنوان البحث 

لم یكن بالامر السهل على اعتبار  اختیار عنوان البحث  ان و لما تقدم فانني استطیع ان اقول انه     
الضمانات القانونیة لتعویض " اخترت   بعد تفكیر  و. من قبل لم یتم تناوله و ان یكون جدیدا بد لا  هان

هذا العنوان الذي اعتقد انني اخرج به عن "  بسلامته في التشریع الجزائري ضرارالإالمستهلك عن 
قانون حمایة و في هذا المجال كمسؤولیة المنتج و حمایة المستهلك العناوین المالوفة التي سبقت دراستها 

  .و شرح قانون حمایة المستهلك دراسة مقارنة المستهلك 

على اعتبار ان المستهلك . ث یختلف عن الدراسات السابقة و بهذا یكون مضمون الدراسة محل البح     
نه بدون تفكیر في عواقب هذا التصرف لافانه یقدم على التعاقد متسرعا و  و هو بصدد اقتناء حاجیاته

تعرض الى اضرار یستوجب التعویض ی فهو في هذه الحالة یفتقر للمعلومات التي تتعلق بالمعقود علیه ، 
جبر تضمن له  وزه على التعاقد ییوفرها له القانون لتحف فانه یبحث عن الضمانات التيعنها و بالتالي 

الضرر الذي وقع له سواء بسبب منتوج معییب  و خطر او عن طریق ضرر لحقه من جرا ء منتوج غیر 
ة في العلاقة التعاقدی اضعیف اطرف ه اعتبار ب.بالاضرار بسلامته  ىمطابق للمواصفات المتفق علیها اد

الذي زاد في قوة المنتج و اضعف لتطور الاقتصادي المتسارع یحتاج الى حمایة قانونیة في ظل ا
الشيء الذي یجعله غیر قادر  ، المستهلك بسبب قلة وعیه و درایته بالمعلومات المتعلقة بالمعقود علیه

   .على التفاوض 

الذي  فاختیار هذا العنوان یسمح لي بدراسة هذا الموضوع طبقا للقواعد العامة في القانون المدني     
الذي یعتبر من جهة و طبقا لقواعد قانون حمایة المستهلك و نصوصه التنظیمیة الشریعة العامة  یعتبر

حتى نتمكن . ن جهة ثانیة مالقانون الخاص بكل المعاملات التي یقوم بها المستهلك في جمیع المیادین 
من استخلاص ایهما یوفر اكثر ضمانات للمستهلك وفقا لما وصلت الیه التطورات التكنولوجیة و العلمیة 

  .في جمیع المیادین 
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  :  اشكالیة البحث

یتمثل الهدف من البحث في الوقوف على مدى كفایة و فعالیة النصوص التي اتى بها المشرع    
عن الاضرار التي  هتحقیق ضمانات قانونیة تعوضعلى التعاقد و  ز المستهلك تحفیمن اجل  الجزائري

الاشكالیة الرئیسیة التي تعرضت لها تصیبه من جراء استعماله للمنتوجات  ، و على هذا الاساس فان 
  : بالبحث یدور محورها حول الاجابة على السؤال التالي

لضمان لتوفیر الحمایة العقدیة للمستهلك و رع الجزائري ما هو النظام القانوني المنتهج من قبل المش
  عن الاضرار التي تصیب سلامته ؟ تعویضه  

  :منهج البحث 

المنهج الوصفي التحلیلي الذي اعتمدت من خلاله على جمع المعلومات و  في دراستي هذه  اتبعت      
ما هو مشرع في الجزائر وما تضمنته القوانین  ، كما انني قمت بمقارنة  مقارنتها بكل ما یتعلق بالبحث 

كلما دعت الضرورة لذلك على الرغم من ان هذه الدراسة لیست المقارنة لا سیما الفرنسیة والمصریة 
الجزائریة اذا ما قرناها بالنصوص اانما تعمدت ذلك لاثرائها ، و هذا لقلة النصوص .بالدراسة المقارنة 

سواء من ناحیة التجربة الفرنسیة في مجال حمایة المستهلك  غنیة بكثیر الفرنسیة ، و على اعتبار ان 
   .القضائیة التي یمكنني ان اقوال  انها منعدمة في الجرائرو الاجتهادات من ناحیة الاحكام  النصوص او 

، و اشیر كذلك انني اردتها ان تكون دراسة في طابعها المدني بحیث لم اتطرق الى الجانب الجزائي   
ذلك ان من یقرر مدى اهمیة تحریك الحمایة الجزائیة هو في الغالب النیابة العامة اما في الجانب المدني 

و یثیر طلب الحمایة و التعویض بالنظر الى  مدى اختلال التوازن  فالمستهلك وحده هو الذي یقدر
  . العقدي ، و كذا الضرر الذي اصابه في سلامته 
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  : خطة البحث 

  :على هذه الاشكالیة درست الموضوع وفقا للخطة التالیة  و للاجابة

      :و قسمین  لقد قسمت خطة البحث الى باب تمهیدي 

   مفهوم المستهلك و اسباب حمایته : الباب التمهیدي 

  اطراف العلاقة التعاقدیة  : الفصل الأول         

  اسباب الحاجة الى الحمایة:  الفصل الثاني        

 الى التعاقد و ابرام العقد ةحمایة المستهلك في مرحلتي الدعو :  الأولالقسم 

   حمایة المستهلك في مرحلة الدعوة الى التعاقد او التفاوض:  الباب الأول       

  حمایة المستهلك في مرحلة ابرام العقد :  الباب الثاني       

 عن الاضرار التي تصیبه بسلامته   هو تعویض حمایة المستهلك في مرحلة تنفیذ العقد :القسم الثاني 

  مشكلات تسلیم محل العقد : الباب الأول      

 بسلامته  لك عما یصیبه من اضرارهنظام تعویض المست: الباب الثاني      

 الخاتمة 

 

  

  
  

  



  
 

 
 

  

  

  

 

  البابࡧالتمɺيدي         

   سبابࡧحمايتھأمفɺومࡧالمسْڈلكࡧوࡧ 
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معرفة أطراف  التي تستدعي ضرورة  یثیر موضوع حمایة المستهلك العدید من المشاكل القانونیة        
العلاقة التعاقدیة المتمثلة في المستهلك و غیر المهني من ناحیة و المهني من ناحیة أخرى، فما المقصود 
بالمستهلك ، و هل غیر المهني یعد مرادفا للمستهلك و هل المهني الذي یتعاقد  خارج نطاق مهنته یعتبر 

  .غیر مهني و یأخذ حكم المستهلك 

كتساب الشخص صفة هي العناصر اللازمة لا ؤل حول ما المقصود بالمهني و ماكما  یثور التسا     
عقد الإذعان ، و ما هي خصائصه و ما المقصود بالشروط التعسفیة و ما هي معاییر  هوالمهني ، ثم ما

  .لشروط اهذه 

القانون في الحمایة التشریعیة في ظل  المستهلك المتمثلة  ةموضوع   طرق حمایهذا و یثیر أیضا     
 من خلال عن طریق القضاء في حمایته المدني ، وكذلك القوانین الخاصة بحمایة المستهلك ،  كما تتمثل 

  .مراجعة الشروط التعسفیة و تفسیرها و  تعدیلها أو استبعادها 

في اطراف العلاقة التعاقدیة و اسباب   بحثیستوجب الو للإجابة على هذه التساؤلات و غیرها      
 . مستقلین  فصلین هذا في  الحاجة الى الحمایة  و

  طراف العلاقة التعاقدیةأ  : الفصل الأول 

   أسباب الحاجة إلى الحمایة :  الفصل الثاني  
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  الفصل الأول

    أطراف عقد الاستهلاك 
الفرنسي و لا المصري و لا القانون المدني الجزائري من بعدهم نشیر بدایة انه لا القانون المدني         

اتى بتعریف لمصطلح  المستهلك ، فهذا المصطلح  هو مجموعة من الافكار المستعارة من علم 
ان المفاهیم الاقتصادیة لابد و ان تترك اثارها على العدید من المفاهیم ف،غیر انه في الغالب 1الاقتصاد

لبائع و المشتري التي كانت سائدة في الماضي قد تراجعت بشكل واضح و حلت محلها القانونیة ، ففكرة ا
و ان هذا التراجع اصبح ظاهرة عامة ان لم تكن في جمیع العقود فعلى الاقل . فكرة المنتج و المستهلك 

  . 2في عقد البیع بصفة خاصة 

ودخل مصطلح المستهلك لغة القانون نتیجة اتجاه أنظار رجال القانون و اهتمامهم بحمایة       
المستهلك  فأصبح من الضروري تحدید المقصود به في المجال القانوني ، غیر أن هذا المصطلح خلق 

قوم خلاف في الفقه و القضاء ، و التشریع ، على اعتبار أن لفظ المستهلك  یطلق على الشخص الذي ی
بإبرام عقود شراء السلع ، و استخدام مرفق عام أو خدمة ، و كذلك على الشخص الذي  یبرم عقد تامین 
و على شخص  یقتني مالا أو خدمة ، لسد حاجاته الشخصیة أو العائلیة ، بحیث ینتج أو یترتب عن هذه 

  .العملیة انتهاء منفعة السلعة 

امة في إطار أحكام قانون الاستهلاك مما یستدعي بیان وفكرة المستهلك  تعد فكرة محوریة ه      
المقصود بها بشكل دقیق لأنها من جهة تعتبر الأساس الذي یتم طبقا له تحدید نطاق تطبیق هذا القانون 
و معرفة الأشخاص الذین تمتد إلیهم و تطولهم الحمایة  التي یقررها ، و كذلك الأحوال التي تثبت فیها 

  .4من جهة أخرى لفهم قانون حمایة المستهلك ذاته ، و  3هذه الحمایة 

وان ما یهم من الناحیة القانونیة بالدرجة الأولى لیس فعل الاستهلاك في حد ذاته ، و إنما التصرف      
الذي یبرمه المستهلك لإشباع حاجته الخاصة أو العائلیة ، و بهذا یتمیز المفهوم القانوني للاستهلاك عن 

و ترتیبا على ذلك فان مفهوم المستهلك من الناحیة الاقتصادیة یتسع عنه من . 5 مفهومه الاقتصادي
                                                             

1 -PAZZIO Jean Pierre « l’introduction de la notion du consommateur en droit Français » D1982 p 91. 
الوضعي و الفقھ  عبد البدیع المھدي علي غانم المسؤولیة المدنیة للبائع عن الأضرار التي تصیب المستھلك و كیفیة حمایتھ في ضوء القانون-  2

  . 1ص 2005الإسلامي رسالة دكتوراه جامعة الزقازیق 
 96ص  2011دار النھضة العربیة ط ) دراسة تحلیلیة مقارنة(محمد حسین عبد العال مفھوم الطرف الضعیف في الرابطة العقدیة -3
منى ابو بكر الصدیق  – 21دار الكتاب الحدیث ص ) نسيدراسة مقارنة مع القانون الفر(محمد بودالي حمایة المستھلك في القانون المقارن -  4

  . 15ص  2011جامعة المنصورة  دكتوراهالمستھلك عن المنتجات رسالة  بإعلاممحمد حسان الالتزام 
   8ص  1996دار النھضة العربیة القاھرة )الحمایة الخاصة لرضاء المستھلك في عقود الاستھلاك (حسن عبد الباسط جمیعي حمایة المستھلك  5-
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الناحیة القانونیة ، حیث یخرج من مجال المفهوم القانوني للمستهلك الاشخاص الذین یقومون بافعال 
یعولهم الاستهلاك المادیة دون ان یقوموا بابرام العقود ، ففي عقد البیع مثلا فان ابناء المشتري او من 

موقعهم القانوني خارج الاطراف المعترف بها في قوانین حمایة المستهلك فتدخل حمایتهم في اطار  یكون
  .. 1قواعد المسؤولیة المدنیة العادیة 

المحترفین او المهنیین من المنتجین الذین یقومون  فئةالمستهلكین هذه تقابلها  فئةو في المقابل فان     
ائعین والموزعین ، و لا یوجد اي خلاف من ان هؤلاء المحترفین و المهنیین لا بانتاج السلع ، و الب

جعلهم بعیدین تماما عن یتمتعهم بالخبرة و المعرفة فتشملهم الحمایة المقررة في قوانین حمایة المستهلك ، 
 و هذا یعني ان الطرف المقابل لیس طرفا.هاته المیزات تجعلهم في مركز قوة  ، ذلك اناي ضعف 

فیكون المنتج او البائع المهني  .متساویا مع المستهلك سواء من ناحیة القدرة الاقتصادیة او المعلوماتیة 
من جهة و المستهلك من جهة اخرى هما اطراف عقد الاستهلاك ، فیكون المستهلك ضعیف من الناحیة 

اختلال في التوازن العقدي و بالتالي ینتج عن هذا التفاوت . الاقتصلدیة ، و من ناحیة التخصص الفني 
تتطلب بالضرورة التدخل من جانب المشرع لوضع قوانین المتفاوتة هذه الوضعیة  .بین اطراف العقد 

لاستهلاك بما لتعاقدیة الخاصة بااعادة التوازن في العلاقات ا من اجل حمائیة خاصة للطرف الضعیف 
  .یرفع الضرر و الخطر عن المستهلكین 

الفقه و القضاء في تحدید مفهوم المستهلك الذي یستفید من الحمایة التي تضمنتها قوانین وقد اجتهد      
المستهلك  بین المبرم حمایة المستهلك و كذلك تحدید المقصود بالمهني باعتباره طرفا في عقد الاستهلاك

و "المهني " و " المستهلك "و المهني  ، و ذلك ما یفسر و جود خلافات في الرأي حول تحدید مفهوم 
المستهلكین عندما یقومون بإبرام عقود  فئةوجود خلاف أیضا بشان ما إذا كان المهنیون یدخلون في 

  .2استهلاك خارج نطاق اختصاصهم المهني 

و هذا ما .المستهلك و كذا المهني  مفهوملضروري الوقوف على وعلى هذا الأساس  اصبح من ا    
  .سنتناوله من خلال مبحثین مستقلین 

   مفهوم المستهلك:  المبحث الأول 

  مفهوم المهني  :ث الثانيبحالم 

                                                             
  .5ص  1998ابو العلا علي ابو العلا النمر حمایة المستھلك في العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي دار النھضة العربیة الطبعة الاولى -  1
  . 8ص  1997دار الفكر العربي )دراسة مقارنة(حمد الله محمد حمد الله حمایة المستھلك في مواجھة الشروط التعسفیة في عقود الاستھلاك   2-
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  المبحث الأول

  مفهوم المستهلك 
لقد اجتهد الفقه و القضاء في تحدید مفهوم المستهلك الذي یستفید من الحمایة التي اولتها له       

النصوص القانونیة التي عنیت بحمایته ، طالما أن تقنین الاستهلاك الفرنسي لم یتضمن تعریفا له على 
ر نوعا ما غریب عرفه تعریفا یظه 1973في حین ان قانون التجارة الانجلیزي الصادر عام نحو مباشر، 

الشخص الذي لا یتعاقد في عمل ینفذه و لكنه یتعامل مع الشخص الذي یقوم " و اعتبر المستهلك هو 
تضاربها و لقد اثارت فكرة المستهلك جدلا فقهیا كبیرا ، أدى إلى اختلاف في أحكام القضاء ،و   1"بتنفیذه 

 .  2عند اضفاء الحمایة على هذا المستهلك

حتى نتمكن من تحدید مفهوم المستهلك بشكل ینفي الجهالة و یرفع كل لبس ، یعترضنا و            
سؤال مهم جدا و هو هل یستفید المنتج او البائع المحترف الذي یتعاقد في غیر تخصصه من القواعد 
 القانونیة المقررة لحمایة المستهلك ، لان صفة المستهلك یمكن ان نطلقها لیس فقط على من یحصل على

متطلباته لاشباع حاجاته الشخصیة او حاجات عائلته ، انما نطلقها على من یقتني سلعة او خدمة 
  .لاغراض صناعته او حرفته 

و ترتیبا على ذلك ، و في اطار دراستنا لمفهوم  المستهلك  سوف  نناقش موضوعین اولهما تعریف       
المهنین الذین یتعاملون في غیر تخصصهم من المستهلك و عناصر ذلك التعریف و ثانهما مدى اعتببار 

و على هذا .قبیل المستهلكین للوقوف حول مدى امكانیة استفادتهم من القواعد القانونیة المقررة لحمایتهم 
في مطلبین مختلفین تعریف المستهلك و مدى اعتبار بعض الاشخاص مستهلكین بالمفهوم الواسع نتناول 

  :ة هذا كما سیاتي 

  تعریف المستهلك :   ولالمطلب الأ  

  مدى اعتبار بعض الاشخاص مستهلكین بالمفهوم  الواسع :   المطلب الثاني 

  

                                                             
  9السید خلیل ھیكل نحو القانون  الاداري للاستھلاك في سبیل حمایة المستھلك دار النھضة العربیة بدون تاریخ النشر ص -  1

2 -Vincent Vigneau « trente ans de jurisprudence sur la notion du consommateur recueil gaz de pal Sep /Oct 
2002 p1279. 
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  المطلب الأول

  تعریف المستهلك 
یعد مفهوما المستهلك و المهني معاییر خاصة لرسم الحدود المتعلقة بمفهوم المستهلك لانه اذا لم       

المهني باعتباره كل من یمارس نشاطا تجاریا او مدنیا على سبیل  توجد صعوبة في تحدید مفهوم
   1فان الصعوبة تكمن في تحدید مفهوم المستهلك  الاحتراف،

تحدید معناه القانوني  علىان دخول مصطلح المستهلك في اللغة القانونیة ارغم رجال القانون       
كن استخلاص تعریفه من دور عملیة الاستهلاك مستندین في ذلك على المفهوم الاقتصادي ، و بالتالي یم
جدلا فقهیا كبیرا حول تحدید مفهومه " المستهلك " في المعاملات القانونیة ، و رغم ذلك فقد اثار مصطلح 

وبهذا الصدد انقسم الفقه الى اتجاهین ، الاول یضیق من  مفهوم المستهلك و له ما یبرره على اعتبار ان 
شكل عادة خروج عن القواعد العامة ، و من ثم یجب ان لا یتمتع بها الا من هو قواعد حمایة المستهلك ت

و الاتجاه الثاني یوسع في مفهوم المستهلك حیث یعتبر مستهلكا كل من .في حاجة حقیقیة و ماسة الیها 
من خلال هو بحاجة للحمایة بدافع العلة او الحكمة من الحمایة و سنتناول كل من هذین الاتجاهین 

  :  ینالتالی فرعین ال

    الاتجاه المضیق لفكرة المستهلك :ول الأ الفرع 

  الاتجاه الموسع لفكرة المستهلك: الفرع الثاني 

  ع من تعریف المستهلكیشر تالالقضاء و موقف :  الفرع الثالث

  

  

  

  

  

                                                             
  20ص  2005الراضي محمود مفھوم المستھلك كأساس لتحدید نطاق تطبیق تقنین الاستھلاك الفرنسي دار النھضة العربیة ط كیلاني عبد -  1
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   الفرع الأول
  الاتجاه المضیق لفكرة المستهلك 

وفي هذا الصدد تعددت التعریفات التي جاء بها  ،لقد تبنى اغلب الفقه مفهوما ضیقا للمستهلك      
  :انصار هذا المذهب على النحو التالي 

  : التعریف الاول

ان المستهلك هو الشخص الطبیعي الذي یتعاقد او یتصرف لاشباع حاجاته الشخصیة او حاجات "      
  . 1"من یعولهم 

تتعلق  لأغراضلى هذا التعریف انه لا یدخل في مجموعة المستهلكین من كان تعاقده نلاحظ ع       
فانه یؤخذ على هذا التعریف انه  على هذا حرفة یحترفها ، و  أو یؤدیهاخدمة  أومشروعا یدیره  أوبمهنته 

المعنویة من هذا التعریف، على  الأشخاصبذلك حصر مفهوم المستهلك في الشخص الطبیعي ، و اخرج 
كالشركات  المعنویة من یستحق الحمایة الخاصة التي نولیها للمستهلك، الأشخاصالرغم من انه من بین 

و الجمعیات ، فهذا التعریف منتقد لأنه یصور المستهلك بأنه شخص لا هم له سوى إشباع حاجاته 
ه أهداف و رغبات و تطلعات أخرى كثیرة و الشخصیة من مأكل و مشرب فقط ، رغم انه في الواقع ل

مختلفة ، ذلك انه قد یبرم عقود كثیرة كعقد شراء سیارة او منزل ، او عقد نقل بضائع ، او عقد تامین او 
لا تدخل في عملیات الاشباع المادي المذكور ، و لكنها جدیرة بالحمایة و تدخل في دائرة ...قرض الخ 

  .عقود الاستهلاك 

  :اني التعریف الث

 ""حاجاته الشخصیة و العائلیة لإشباعكل من یقوم بالتصرفات القانونیة اللازمة  : ""المستهلك هو     
 لأغراضتصرفات قانونیة موجهة  بإبرامكل من یقوم  التعریف ویخرج من وصف المستهلك وفقا لهذا 

بمعناها القانوني اي  المستهلك هو الذي یمارس عملیات الاستهلاك أنالخدمة معنى ذلك  أوالمهنة 
التصرفات التي تسمح له بالحصول على شيء أو خدمة بهدف إشباع حاجة شخصیة أو عائلیة ، فهو 

فهذا . من یقوم بإبرام عقود تامین و عقود شراء مواد غذائیة و الحصول على سیارة إلى غیر ذلك 
  .لشخصیة التعریف یستند الى معیار محدد هو تخصیص المال او الخدمة للأغراض ا

                                                             
حمد الله محمد حمد الله المرجع السابق ص  – 10دار الجامعة الجدیدیة ص ) دراسة مقارنة(محمودعبد الرحیم الدیب الحمایة المدنیة للمستھلك  -  1

10  
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  :التعریف الثالث 

تعریفا ضیقا للمستهلك ، و هو التعریف الذي تبنته لجنة تنقیح و صیاغة تقنین   C Auloyعرف      
هم الأشخاص الذین یحصلون أو " المستهلكین "  أنالاستهلاك الفرنسي ، و یعتبر هذا التعریف 

و بناء على ذلك لا یعتبر مستهلكا وفقا .1ي یستعملون السلع أو الأموال و الخدمات للاستعمال غیر المهن
غرض مهني و أخر غیر مهني، كأن  أيلهذا الاتجاه الشخص الذي یقتني مالا أو خدمة لغرض مزدوج 

استعمالها یشتري وكیل عقاري سیارة یستعملها لیس فقط من اجل تنقلاته المهنیة و لكن أیضا من اجل 
فالمستهلك وفقا لهذا التعریف .وهذا ما یسمى بالاستعمال المختلط  ،لاغراض شخصیة كنقل اسرته مثلا 

  :تتمثل فیما یلي تتوفر فیه ثلاث خصائص  أنلا بد 

ان یكون من الأشخاص الذین یحصلون أو یستعملون السلع و الخدمات و علیه تنقسم فئة المستهلكین -أ
  .الى فئتین  

وتحقیقا  ،ى السلع و الخدمات لغرض غیر مهنيتشمل هذه الفئة أولئك الذین یحصلون عل:   الفئة الاولى
وهذا العقد الذي یبرم بین الطرفین یسمى . لذلك یقوم المستهلك بإبرام عقد مع شخص آخر و هو المهني 

  . الخ... بعقد الاستهلاك ، كعقد بیع و شرا ء السلع و عقد التامین 

مل أولئك الذین یستعملون السلع و الخدمات لغرض غیر مهني ، كما إذا اشترى تش: الفئة الثانیة 
شخص ما سلعة أو منتوج معین لیستعمله أفراد أسرته ، فیكون في هذه الحالة المشتري مستهلكا كما 

  .یكتسب أفراد أسرته صفة المستهلك 

الاستهلاك على الأشیاء  خدمة ، و لكن لا تقتصر عملیة أویكون محل عقد الاستهلاك سلعة  أن–ب 
كالأدویة مثلا ، فهناك أشیاء مستدیمة و لكنها قابلة . تنتهي من أول استعمال لها أوالتي تستهلك 

للاستهلاك كالسیارات و الأجهزة المنزلیة كما یتضح نطاق الحمایة فیما یتعلق بالخدمات سواء أكانت 
ذات  بع مالي كعقود التامین و القروض ، أوخدمات مادیة كإصلاح السیارات مثلا ، أو خدمات ذات طا

  .طابع ذهني كالعقود مع الأطباء و غیرهم في مجال الخدمات الطبیة 

                                                             
  12محمود عبد الرحیم الدیب المرجع السابق ص  – 12مد حمد الله  المرجع السابق ص حمد الله مح-1
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فالمستهلك هو الذي یحصل أو یستعمل السلعة أو الخدمة لغرض غیر مهني : الغرض غیر المهني –ج 
ابع غیر المهني لنشاط و یتفق الفقه على ان الط.أي لأغراض شخصیة أو عائلیة كشراء مواد غذائیة 

  .المستهلك هو فیصل التفرقة بینه و بین المهني 

 أداةهي " المستهلك "  بالمعنى الضیق للمستهلك ، بان فكرة  الأخذالمفهوم  أنصار هذاو یبرر     
حد كبیر فلن تستطیع السلطات العامة  إلىتم التوسع في هذه الفكرة  إذا ، و بالأفرادلسیاسة قانونیة تتعلق 

  :فیما یلي  عدة حجج تتمثل على في ذلك وااستندقد و .1تقوم بشؤون الاستهلاك  أن

لبیان ذاتیة المستهلك ، كما انه لا یثیر صعوبات في التطبیق  الأقربالاتجاه المضیق هو الاتجاه  أن -  
  .لما یتسم به من البساطة و الدقة 

قانونیا لما ینطوي علیه من تحدید دقیق لمفهوم المستهلك اذ لا یتحقق ذلك في  أمانا نشای هذا الاتجاه ان-
  .ظل المفهوم الواسع 

الشخص یتعاقد تحقیقا لغایة استهلاكیة محضة تتمثل في الحصول على سلعة او خدمة هو في  أنكما -
الخاصة  الأدوات إلىه فانه یجد نفسه في موقف اقتصادي ضعیف نتیجة افتقار ،  إلیهاالحاجة  أمس

فالنصوص .البیع  إعادةالشراء من اجل  أومما یتعذر علیه الاستفادة من عملیات التصنیع  بالإنتاج
الحمائیة انطلقت من منطلق اساسي هو ضرورة حمایة الطرف الضعیف في التعاقد ، و الذي یجسده 

  . 2المستهلك بمفهومه الضیق 

   الفرع الثاني
  لفكرة المستهلكالاتجاه الموسع  

 الأخیرالتوسیع حتى یوسع في بسط نطاق الحمایة التي یتمتع بها هذا  إلىهذا الاتجاه یرمي  إن     
و بذلك تخلى أصحاب هذا الاتجاه عن الفكرة الجوهریة التي سیطرت على .لتشمل اكبر عدد ممكن 

الخدمة  أوتعمال المال الاتجاه المضیق لمصطلح المستهلك و التي تركز على الطابع الشخصي لاس
  : و علیه یصبح المقصود من مصطلح المستهلك طبقا لهذا الاتجاه  هو .السلعةأو 

                                                             
  15-14حمد الله محمد حمد الله المرجع السابق ص / د– 14محمود عبد الرحیم الدیب المرجع السابق ص -  1
  . 20- 19منى ابو بكر الصدیق محمد حسان المرجع السابق ص  -  2



 مفهوم المستهلك و أسباب حمايته            الباب التمهيدي                                                                    

16 
 

یعتبر  إذخدمة ،  أواستخدام مال  أوبمعنى استعمال  أيكل شخص یتعاقد بهدف الاستهلاك     
ویستبعد من هذا . مستهلكا من یشتري سیارة لاستعماله الشخصي ، و من یشتري سیارة لاستعماله المهني 

  .1التصور لمفهوم المستهلك قرض الشراء من اجل إعادة البیع لان المال لا یستهلك في هذه الحالة 

المهني عندما یبرم تصرفات  إلىتوسیع نطاق الحمایة التشریعیة  إلىهذا الاتجاه  أنصارو یهدف      
هنته مثل التاجر الذي یشتري كمبیوتر حاجته المهنیة ، و لكنها لیست داخلة في نطاق م لإشباعقانونیة 

لاستخدامه في نشاطه التجاري و من ثم یعتبر أصحاب هذا الاتجاه أن المستهلك هو المهني الذي یتعاقد 
وعلیه یدخل . 2خارج نطاق مهنته أو حرفته بالمعنى الدقیق حتى لو تم التعاقد لمصلحة الخدمة أو المهنة 

  .ستهلك في إطار مهنته في طائفة المستهلكین الشخص الذي ی

من القانون  35و یستند أصحاب الاتجاه الموسع لتحدید المقصود بالمستهلك إلى حكم المادة       
ذلك .الخاص بحمایة و إعلام المستهلكین للسلع و الخدمات  1978ینایر سنة  10الفرنسي الصادر في 

لمستهلكین ، قاصدا بذلك مد الحمایة أن المشرع استخدم مصطلح غیر المهنیین مع الإبقاء على لفظ ا
القانونیة إلى المهني الذي یتعاقد خارج مجال تخصصه الفني و مهنته الأساسیة ، فیكون في هذه الحالة 
غیر مهني فیأخذ حكم المستهلك ، و بالتالي یصبح مستهلكا ضعیفا یحتاج إلى الحمایة كل مهني تعاقد 

  . 3امه بالدقائق الفنیة و التقنیة للشيء موضوع التعاقد في غیر تخصصه و ذلك بالنظر إلى عدم إلم

  

  

  

  

  

                                                             
المستھلك  الحمایة المدنیة للمستھلك من الشروط التعسفیة في عقود الاذعان و في العقود المبرمة بین المھنیین  عاطف عبد الحمید حسن حمایة -  1

  . 17حمد الله محمد حمد الله المرجع السابق ص  -. 25ص 1996دار النھضة .و غیر المھنیین 
  . 15محمود عبد الرحیم الدیب المرجع السابق ص -2
عمر محمد عبد الباقي خلبفة الحمایة العقدیة للمستھلك دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون  – 26لمرجع السابق ص عاطف عبد الحمید حسن ا-3

  . 34منى ابو بكر الصدیق محمد حسان المرجع السابق ص  - ..40ص  2004رسالة دكتوراه جاممعة عین شمس 
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   الفرع الثالث
  ع من تعریف المستهلكیشر تالالقضاء و موقف  

  .سوف نتناول في هذا الفرع موقف كل من القضاء و التشریع من تعریف المستهلك         

  :أ موقف القضاء 

 افریل 26الصادر بتاریخ  949/92ان غیاب تعریف لمصطلح المستهلك في تقنین الاستهلاك رقم      
و نستطیع ان نقول ان  .1ادى الى وجود خلافات فقهیة و تضارب في احكام القضاء الفرنسي   1992

  . 2القضاء الفرنسي قد مر بمرحلتین اساسیتین في تحدیده لمفهوم المستهلك 

  :المرحلة الاولى 

المهني مستهلكا و یكون جدیر بالحمایة  تبنى فیها القضاء الفرنسي معیار التخصص المهني فاعتبر     
نطاق تخصصه حیث یرى ان هذا المهني یعتبر في حالة الجهل نفسها  خارج  د التي یبرمهاو بالنسبة للعق

بان المهني  1978نة النقض الفرنسیة س ، و في هذا الاطار قضت محكمة 3التي یوجد فیها أي مستهلك 
الذي یبرم تصرفا تجاریا یتعلق بتجارته و لكن خارج نطاق تخصصه الدقیق ، فانه في وضع مشابه 

  .4للمستهلك عدیم الخبرة و التجربة 

  :المرحلة الثانیة 

محكمة النقض الفرنسیة على معیار الصلة او العلاقة المباشرة لكي  ففي هذه المرحلة اعتمدت     
اذا كان للعقد الذي یبرمه الشخص صلة او  تستبعد تطبیق الحمایة على المستهلك من الشروط التعسفیة

  5علاقة مباشرة بنشاطه المهني 

  : ب موقف المشرع 

الجزائري و المصري و كذا الفرنسي خالیین لقد جاء كل من القانون المدني  كما سبقت الاشارة الیه      
من اي تعریف للمستهلك بل و حتى من ذكر لفظ المستهلك صراحة كما خلت هذه القوانین من ایة احكام 

                                                             
1 -Gilles Paisant « à la recherche du consommateur pour en finir avec L’actuelle confusion nèe de l’Application 
du critère du ( rapport direct ) J.c.p éd =G= 2003 n °13 p 549 . 

مجلة الحقوق جامعة الكویت العدد الثاني السنة الثانیة و ) دراسة مقارنة(نبیل محمد احمد صبیح حمایة المستھلك في التعاملات الالكترونیة-  2
  . 178ص  2008ون یونیو الثلاث

  . 178نفس المرجع ص  -  3
4 -Vincent Vigneau op cit p1279 

  . 179نفس المرجع ص  -  5
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تنظم عقود الاستهلاك ، و من ثم فان حمایة المستهلك و تنظیم عقود الاستهلاك فیها تخضع للقواعد 
  .العامة 

یولیو  26المؤرخ في  949-93و رغم صدور قانون الاستهلاك رقم  ي فبالنسبة للقانون الفرنس     
و الذي یضم العدید من القوانین التي تهدف الى حمایة المستهلك ، غیر انه لم ینص بصفة  1993

مباشرة على تعریف المستهلك ، إنما نجده و هو بصدد تحدید نطاق سریان قواعد الحمایة التي یقررها 
بعد من الخضوع لأحكامه العملیات التي تتم لأغراض مهنیة بما یفهم ان هذه الحمایة تقنین الاستهلاك یست

  .تمس الأشخاص الذین یتعاقدون لاغراض غیر مهنیة 

بأنهم الأشخاص الذین یحصلون على " المستهلكین عرفت لجنة تنقیح قانون الاستهلاك  غیر ان     
  . 1"المهني  الأموال و الخدمات او یستخدمونها للاستعمال غیر

على هذا فان المشرع الفرنسي قد  تبنى المفهوم الضیق للمستهلك و یظهر جلیا في نصوص قانون       
الخاص بحمایة المستهلكین من المنتجات و الخدمات في مواجهة الشروط التعسفیة   1978جانفي  10

یونیو  26الصادر في من قانون الاستهلاك الفرنسي  311/3، 123، 121و المواد  35في المادة 
1993 .  

كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع الأوروبي هو الأخر اخذ بالمفهوم الضیق  ویظهر ذلك في      
 25بتاریخ بخصوص تحدید أسعار المواد الغذائیة و  1979یولیوا  19 الصادرة بتاریخ  توجیهاته 
بخصوص المسؤولیة  1985یولیوا  25 بتاریخ بخصوص الدعایة الكاذبة او المضللة ، و  1974سبتمبر 

بخصوص عقود البیع في المنازل بشان  1985دیسمبر  20 بتاریخ الصادر عن المنتجات المعیبة ، و 
  .الشروط التعسفیة 

فقد نص صراحة  في المادة الأولى منه  2006لسنة  67أما قانون حمایة المستهلك المصري رقم     

هذه  فنصت.و الشخص المعنوي لصفة المستهلك على السواء  على إمكانیة اكتساب الشخص الطبیعي
الأشخاص الطبیعیون و " في تطبیق هذا القانون " الأشخاص " على انه یقصد بمصطلح المادة 

  ... ".الأشخاص الاعتباریة و منها الشركات بجمیع أشكالها 

                                                             
   21عمر عبد الباقي خلیفة الحمایة العقدیة للمستھلك مرجع سابق ص  -  1
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لیه احد المنتجات لإشباع كل شخص تقدم ا" و من جهة أخرى عرفت المادة المذكورة المستهلك بانه    
و یظهر من الوارد  ".احتیاجاته الشخصیة أو العائلیة أو یجري التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص 

في نص المادة أن المشرع المصري قد عرف المستهلك بالنظر إلى الغرض من التصرف ، ذلك انه إذا 
و عائلیة كان المتعاقد مستهلكا ، و كان الغرض منه إشباع حاجات غیر مهنیة أي حاجات شخصیة أ

  .العكس صحیح فلا یعد مستهلكا من تعاقد لأغراض مهنیة 

 25المؤرخ في  09/03أما المشرع الجزائري فقد أورد تعریفا من خلال المادة الثالثة من القانون رقم      
شخص طبیعي أو كل "بان المستهلك هو  .المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش  2009فبرایر سنة 

معنوي یقتني بمقابل أو مجانا ، سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من اجل تلبیة حاجاته 
  ".الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل به 

المحدد  23/06/2004المؤرخ في  02-04 رقممن القانون  2/ 03كما عرفه من خلال المادة       
المؤرخ في  06- 10المعدل و المتمم بالقانون رقم  1الممارسات التجاریة للقواعد المطبقة على 

15/08/2010.2   

بانه كل شخص طبیعي او معنوي یقتني سلعا قدمت للبیع او یستفید من خدمات عرضت و مجردة ""    
  .""من كل طابع مهني 

نلاحظ أن المشرع الجزائري حذ حذو المشرع المصري و عرف المستهلك بالنظر الى الغرض من      
التصرف ، كما انه وسع في مفهوم المستهلك بحیث مده إلى الشخص المعنوي و من خلال ما تم 

كامه انه رغم أنهما قد وسعا في دائرة المستفیدین من أح نلاحظ ه من التعریفات التشریعیة فإننا استعراض
، ذلك 3بما یشمل الأشخاص الطبیعیة و المعنویة ، إلا أنهما تبنیا الاتجاه الضیق في تعریفه للمستهلك 

انه جعل الاستفادة من أحكامه منوطة بالشخص الذي یتصرف لإشباع حاجاته الشخصیة أو العائلیة ، 
لتالي لم یحسما الخلاف و با" أو المهني غیر المتخصص" غیر المهني "كما أنهما لم یتعرضا لمصطلح 

القائم بین الفقهاء حول أحقیة المهني الذي یتعاقد خارج نطاق تخصصه في التمتع بالحمایة المقررة 
  .للمستهلك 

                                                             
  ..27/06/2004المؤرخة في  41الجریدة الرسمیة رقم -  1
  . 18/08/2010المؤرخة في  46الجریدة الرسمیة رقم -  2
شانھما في ذلك شان معظم النصوص التشریعیة التي صدرت خلال السبیعنیات و التي في مجملھا قد تبنت المفھوم الضیق للمستھلك و ذلك -  3

في ذلك  بتشبیھ بغیر المھني اي كل من یتعاقد بھدف الوفاء باحتیاجاتھ الشخصیة و ھو ما طبقتھ الاحكام القضائیة و ایده معظم القضاء ارجع
  .20بالتفصیل الى كیلاني عید الراضي محمود المرجع السابق ص 
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   الثانيالمطلب 
  مدى اعتبار بعض الاشخاص مستهلكین بالمفهوم  الواسع 

راء حول إمكانیة إضفاء صفة المستهلك لیشمل اكبر عدد ممكن من الأشخاص حتى اختلفت الأ     
یمكنهم الاستفادة من الحمایة التي قررها قانون حمایة المستهلك ، و قد ثار الخلاف خاصة حول 

هو ما نتناوله في و   وكذلك المدخر،الشخص المعنوي ، و الشخص الذي یتعاقد خارج نطاق تخصصه 
  : وفقا لما یلي تقلة ثلاثة فروع  مس

  مدى اكتساب الشخص المعنوي صفة المستهلك : الفرع الأول

  المستهلك  مدى اكتساب المهني الذي یتعاقد خارج نطاق تخصصه صفة :الفرع الثاني 

  مدى اكتساب المدخر صفة المستهلك: الفرع الثالث 

   الفرع الأول
  مدى اكتساب الشخص المعنوي صفة المستهلك 

لقد استبعدت الاشخاص المعنویة او الاعتباریة من شریحة المستهلكین ، و استند الفقه و القضاء      
ى العدید من نصوص قوانین الاستهلاك و نصوص تقنین الاستهلاك الفرنسي علالفرنسیین في ذلك 

 ة الاولى شخص طبیعي یتصرف و یتعاقد لتلبیةج، و علیه فالمستهلك هو بالدر  1993الصادر في 
التي اصبحت  1978و قد ظهر ذلك في نص المادة الاولى من قانون . اغراض شخصیة او عائلیة 

التي احتفظت بصفة المستهلك للاشخاص و من تقنین الاستهلاك الفرنسي ،  21-121الان المادة 
  .الطبیعیة فقط 

غیر ان باقي النصوص الخاصة بالشروط التعسفیة ، تناولت المستهلك دون اي تحدید آخر، و       
  . 1على ذلك فانها لا تتعارض  مع توسیع مفهوم المستهلك لیشمل الاشخاص الاعتباریة 

اطلاق صفة المستهلك على الشخص الاعتباري ،  2و یؤید جانب من الفقه و القضاء      
ع تعریف لجنة صیاغة و تنقیح قانون حمایة المستهلك الذي یضفي و هذا الموقف یتفق م

صفة المستهلك على بعض الأشخاص الاعتباریة كالجمعیات التي لا تهدف الى تحقیق 

                                                             
  . 25بند  22حمد الله محمد حمد الله المرجع السابق ص  -  1
  . 25بند  22نفس المرجع ص   -  2
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الربح ، و النقابات التعاونیة اي تلك الأشخاص التي تحصل على السلع و الخدمات او 
شرع الجزائري و المصري ، الم  كما یتفق مع ما ذهب الیه .المؤسسات لغرض غیر مهني 

  صفة المستهلك على الشخص المعنوي  ذلك انهما وسعا اضفاء 
و نستخلص مما تقدم ان اصحاب الاتجاه الموسع یبسطون صفة المستهلك لتطول كل مهني او     

  .شخص معنوي یباشر تصرفات لا تدخل في نشاطه المهني 

   الفرع الثاني
  المستهلك  یتعاقد خارج نطاق تخصصه صفةمدى اكتساب المهني الذي  

المستهلكین ام لا  المهني الذي یتعاقد خارج نطاق تخصصه من لقد اختلفت الاراء حول اعتبار     
للمستهلك الى المهني الذي یقوم بابرام التصرفات  فبعض الفقه یرى ضرورة امتداد الحمایة القانونیة المقررة

اما البعض الاخر فیعارض اعتبار المهني الذي یتعامل في غیر .هالتي تخدم مهنته خارج نطاق تخصص
  .الاتجاهین المتناقضین لتوضیح هذا التعارض یجدر بنا ان نتطرق لهذین تخصصه مستهلكا و 

  الاتجاه المعارض لاكتساب المهني الذي یتعامل في غیر تخصصه صفة المستهلك: اولا 

 نطاق تخصصه من المستهلكین ام لا لقد اختلفت الاراء حول اعتبار المهني الذي یتعاقد خارج     
و بالتالي لا یستفید .فبعض الفقه و القضاء یرفض التوسع في مفهوم المستهلك ، و یاخذ بالمفهوم الضیق 

حتى   مهني من قواعد قانون الاستهلاك الشخص او المهني الذي یتصرف لغرضفي اطار هذا المفهوم 
فالمهني الذي یتعاقد مع الغیر لغرض مهني و لو كان .ولو كان هذا التصرف خارج نطاق اختصاصه 

خارج نطاق اختصاصه لا یعتبر من المستهلكین ، لانه لیس من المؤكد ان یكون ضعیفا مثل المستهلك 
  .العادي البسیط 

فهوم الواسع للمستهلك ینتج علیه عدم تحدید أن الأخذ بالم اصحاب هذا الاتجاه رایهم بحجةو یدعم      
نطاق قانون الاستهلاك و یتطلب البحث في كل حالة على حدا لمعرفة ما إذا كان المهني یتصرف داخل 

و تكون نتیجة هذا البحث غیر معلومة مسبقا في كل الحالات ، في حین ان .تخصصه أم خارجه 
فالمفهوم الضیق للمستهلك  .القانون الذي ینظم علاقتهم  لمتعاقدین في حاجة ماسة إلى أن یعرفوا مقدماا

  . 1محدد نسبیا و ینشئ أمانا قانونیا لا یتحقق في حالة الأخذ بالمفهوم الواسع الغامض إلى حد كبیر 

                                                             
  26حمد الله محمد حمد الله المرجع السابق ص -  1
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المكتسبة ، یستطیع ان یدافع عن مصالحه العقدیة بالاضافة الى ان المهني في ضوء خبراته هذا      
اذا ما قرناه بالمستهلك البسیط الذي یمكن له ان یستفید باي صورة من الصور من و ذلك  1بشكل افضل 

  .عملیات التصنیع او من عملیات الشراء بقصد اعادة البیع

  المهني الذي یتعامل في غیر تخصصه مستهلكا  عتبارالاتجاه المؤید لا:ثانیا 

یري اصحاب هذا الراي تمدید الحمایة المقررة للمستهلك الى المهني الذي یقوم بابرام التصرفات التي      
تخرج عن نطاق تخصصه و هذا لكي یستفید اكبر عدد ممكن من الاشخاص الذین یقومون بمعاملات 

ري المعدات و على سبیل المثال التاجر الذي یشت، استهلاكیة من القواعد المقررة لحمایة المستهلك 
لمستهلك وفقا لهذا الاتجاه هو من یتعاقد من اجل استعمال او استخدام مال اف .2اللازمة لمباشرة نشاطه 

من  35ویستمد هذا الاتجاه اساسه من نص المادة  .3لاستخدامه الشخصي او المهني  ااو خدمة ام
و غیر المهني كما یبرر و الذي جمع بین المستهلك  1978ینایر 10القانون الفرنسي الصادر في 

الا انه لیس ، اصحاب هذا الاتجاه في ان المهني على علم بكل ما یتعلق بمجال تخصصه و له خبرة 
و على هذا یمكن القول ان المهنیین الذین  .بالضرورة ان تطول خبرته الى المجال الذي یتعاقد فیه 

هذا ما یجعلهم في مركز ضعیف عند تعاقدهم للخطر و  ایضایتعاملون في غیر تخصصهم معرضون 
  .4بالمقارنة بمركز المهني المتخصص الذي یتعامل معهم 

  :یر انه قد وجهت انتقادات عدیدة الى هذا الاتجاه نحصرها في النقاط التالیةغ      

  . معیار عدم التخصص او عدم الخبرةمن حیث 

ان الراي العام في الفقه و القضاء الفرنسیین یعتبر ان اصحاب المهن الذین بتعاقدون خارج نطاق      
اختصاصهم من المستهلكین لانهم لیس لدیهم الخبرة الكافیة رغم ان تصرفاتهم لها غرض مهني فهم 

لذي معرضون لخطر معین  على اعتبار  انهم في مركز ضعیف بالمقارنة بمركز المهني المتخصص ا
و یضربون لذلك مثال شراء احد التجار لجهاز انذار ضد الحریق او ضد السرقة لتركیبه  .5یتعاقد معه 

عالم باسرار المهن الاخرى ، و على هذا الفي متجره ، فالمهني یكون خارج تخصصه عدیم الخبرة و غیر 

                                                             
  .36ص  2004بین الشریعة و القانون رسالة دكتوراه جامعة عین شمس عمر عبد الباقي خلیفة الحمایة العقدیة لمستھلك دراسة مقارنة -  1
  11حسن عبد الباسط جمیعي الحمایة الخاصة لرضا المستھلك في عقود الاستھلاك المرجع السابق ص -  2

 3 J-P pizzio L introduction de la notion de consommation en droit français D.S 1982.chron 91et s 
4 - J-P pizzio op cit 
5-J-P pizzio L' introduction de la notion de consommation en droit français D.S 1982.chron 91et s 
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المهني في مجال البیع في الاساس مد القضاء الفرنسي الحمایة التي یتمتع بها المستهلك العادي الى 
  .  1محال الاقامة كما في حالة بیع جهاز لاطفاء الحریق لاحد اصحاب الكافتیریات 

بالمعنى الضیق لهذا اللفظ و كذا  ك اما المشرع الفرنسي فیلاحظ البعض انه اتجه الى حمایة المستهل    
من قانون  35ذلك ان المادة  ، 2متخصص كما هو الحال في مسائل الشروط التعسفیة الالمهني غیر 

قضت بتطبیق القانون المذكور على العقود المبرمة بین المهنیین و بین غیر المهنیین  1978ینایر  10
على الشخص الذي یتعاقد اثناء او بمناسبة مباشرة " غیر المهني "او المستهلكین فالمادة اطلقت عبارة 

  .متعاقد معه في نفس المجال و لكنه لا یحوز الخبرة التي یحوزها ال.مهنته 

عن تخصصه و لكنه یتمتع بدرجة كبیرة من الخبرة بها خرج یغیر انه اذا كان المهني یقوم بنشاطات     
  .و الدرایة في المجال الذي یتعاقد فیه فانه یخرج عن مجال الحمایة و لا یعتبر مستهلكا 

  .معیار العلاقة المباشرة من حیث 

عدم تخصص المهني الذي یتعاقد خارج نطاق اختصاصه تم اضافة المعیار الى جانب معیار      
المتضمن العلاقة المباشرة ، هذا المعیار یشترط الا یكون للتصرف الذي قام به المهني علاقة مباشرة مع 

على عكس القضاء الفرنسي الحدیث ، فانه یفضل تطبیق معیار العلاقة المباشرة بین العقد و  .نشاطه 
  .اط المهني بین نش

و هذا الاتجاه هو مقارب للحل الموجود في القانون الاوربي المشترك الذي یعتبر المستهلك هو      
الشخص الطبیعي الذي یقوم بتصرف یمكن اعتباره بعیدا عن نشاطه المهني و هو ما اخذت به كل من 

و المراسیم التي  1980و یونی 19و اتفاقیة روما بتاریخ  1968سبتمبر  29اتفاقیة بروكسل بتاریخ 
  .3صدرت لصالح المستهلكین 

المهني الذي یتعامل خارج مجال تخصصه مستهلكا كلما كان الارتباط بین  عتبرالاتجاه الذي ی :ثالثا 
  التخصص و المعاملة غیر مباشر

امام هذه الانتقادات التي وجهت للاتجاهین ظهر اتجاه ثالث یرى ضرورة الا تكون العملیة المتعاقد      
علیها ذات صلة مباشرة بممارسة مهنته معنى ذلك انه یكون مستهلكا في الحالة التي لا یكون مضمون 

                                                             
  . 27حمد الله محمد حمد الله المرجع السابق ص-  1
  28-27نفس المرجع ص -2
   33المرجع ص  نفس-3
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ني فان عمله تعاقده تنفیذا لتخصص من تخصصات مهنته حتى و ان كان تعاقده بمناسبة نشاطه المه
وعلى ذلك و في راي هذا الاتجاه انه لا یكفي ان نعتبر المهني  . یجب الا ینصب على غایات مربحة

التصرف ذو ان یكون بل یجب  بالاضافة الى ذلك ، الذي یتعاقد خارج نطاق تخصصه فقط مستهلك 
  . 1 طبیعة معینة لا یمكن القول معها بانه یرتبط بمحل نشاط او مشروع هذا المهني

و یستند اصحاب هذا الاتجاه الى انه یتفق مع اعتبارات العدالة العقدیة و یحافظ على الحدود         
  .التي ینبغي ان یحدث فیها قانون الاستهلاك اثاره 

   الفرع الثالث
  مدى اكتساب المدخر صفة المستهلك 

ین تكمن في ان المستهلك هو من حسب رجال الاقتصاد فان التفرقة بین المستهلكین و بین المدخر       
یستخدم امكانیته المالیة من اجل الاشباع الفوري لحاجاته ، اما المدخر فیحتفظ بموارده و یوفرها لاشباع 

  .حاجاته المتوقعة في المستقبل 

ي ، و على هنفكل منهما یتعاقد مع الم .فالمدخر مثله مثل المستهلك كلاهما لیست له صفة المهني      
من هذه المحاولة للتقریب بین المستهلك و المدخر ، الا ان الاتجاه السائد في التشریع و الفقه و  الرغم

یعارض ادخال المدخر ضمن فئة المستهلكین ، ذلك انه توجد قواعد قانونیة تخص المستهلكین  2القضاء
تستبعد عملیة الوقت الحاضر  فيو حدهم و لا یوجد اتجاه نحو تطبیقها على المدخرین ، كما انه 

  .ادخار من دائرة قانون الاستهلاك الا

غیر ان بعض الاتجاه یذهب الى توسیع مفهوم المستهلك لیطول المدخر ذلك ان الاعتبارات العملیة      
التي دفعت المشرع الى حمایة المستهلك تبرر في بعض الحالات حمایة المدخر و یستند هؤولاء على انه 

ن المدخر و بین المستهلك من ناحیة  الوظیفة الاقتصادیة لكل منهما الا ان و ان كان هناك تعارض بی
  .3الادخار و الاستهلاك یتوحدان عندما یتعلق الامر بحمایة الافراد في مواجهة المهنیین 

و على ذلك یرى البعض و نشاطرهم الراي ضرورة ادخال المدخر في فئة المستهلكین على اعتبار       
، هذا البنك بسبب افلاس البنك مثلا انه یمكن ان یفقد العمیل المتعاقد مع احد البنوك امواله المودعة لدى

  .  هلك فان هذا العمیل او المدخر جدیر بحمایة مماثلة للحمایة التي یتمتع بها المست

                                                             
  .عمر محمد عبد الباقي المرجع السابق ص  -  1
  .20د حمد الله المرجع السابق ص حمد الله محم-  2
  .21نفس المرجع ص  -  3
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من خلال ما تقدم من استعراض للاراء و الاتجاهات التي ظهرت بخصوص تعریف المستهلك نرى       
استبعاد الاخذ بالمفهوم الضیق للمستهلك ، ذلك انه یقلص من مجال الحمایة القانونیة لعدد كبیر من 

شخص الطبیعي الذي یتعاقد المستهلكین ، حیث نرجح الاخذ بالمفهوم الواسع للمستهلك الذي یمتد الى ال
للحصول على السلع و الخدمات لحاجته الشخصیة او العائلیة ، و الاشخاص المعنویة و كذلك الذین 

على اعتبار ان المهني عند تعاقده في غیر تخصصه یصبح مستهلكا .یتعاقدون خارج نطاق تخصصهم 
لا یحوز على التفاصیل الفنیة لموضوع  لانه.ضعیفا یحتاج الى نفس الحمایة التي یحتاج الیها المستهلك 

الخاص بحمایة  1978جانفي  10القانون الصادر في من  35 التعاقد و هو ما یؤیده نص المادة 
المهني في ناحیة اخرى ، و هو  المستهلك من الشروط التعسفیة الذي وضع المهني في ناحیة و غیر

  .ى غیر المهنيؤكد ان المشرع یرید ان یبسط حمایته القانونیة علمای

الشخص الطبیعي او  هو"" لیصبح لمستهلك ل نستخلص تعریفا شاملا  و على ذلك یمكن ان         
المعنوي او المهني الذي یتعامل خارج مجال تخصصه ،و الذي یقوم بالتصرفات القانونیة للحصول على 

  .""مال او خدمة لسد حاجاته او حاجات عائلته الشخصیة 
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   الثانيالمبحث 
  مفهوم المهني 

ان مصطلح المهني في المجال القانوني قرینا لمصطلح المستهلك و هو الطرف الاخر في عقود       
و تتنوع العقود التي یبرمها المستهلكون مع المهنیون ، بالنظر الى محلها فقد یكون محل  .الاستهلاك 

و عملیات بناء المنازل و بیعها للافراد ، و قد یتعلق العقود مالا او سلعة معینة ، مثل بیع المواد الغذائیة 
  1.الخ  ... الامر بتقدیم خدمة معینة مثل تامین او ایداع 

و بناءا على ما تقدم فلكي یحصل المستهلك على ما یحتاج من خدمات فانه یدخل في معاملات       
بینهما تكون بالطبع غیر متكافئة ، فقدرة مع المهنیین الذین یمدونه بهذه الخدمات ، و بالتالي فان العلاقة 

و من هنا  .المهني و المعلومات التي یملكها او مقدرته المالیة تسمح له بفرض ارادته على المستهلك 
، و التمییز تعریف المهني و مدى اعتبار الاشخاص المعنویة مهنیین  نقسم البحث في مفهوم المهني الى

  : مطلبین التالیین بین المهني و المحترف من خلال ال

  تعریف  المهني و مدى اعتبار الاشخاص المعنویة مهنیون  :  المطلب الأول 

  .المحترف والمهني :   المطلب الثاني 

 

  

  

  

  

                                                             
  .35المرجع السابق ص  حمد الله محمد حمد الله -  1
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   المطلب الأول
  مدى اعتبار الاشخاص المعنویة مهنیون و المهني  تعریف 

لمفهوم المستهلك سنتناول في هذا المطلب  المبحث الأولالمطلب الاول من في  تعرضنا بعد ان     
، و الذي تعددت محاولات الفقهاء من اجل تعریف المهني باعتباره الشخص الثاني في العلاقة التعاقدیة 

  :  هذین الفرعینله و هو ما سنتناوله من خلال  اایجاد تعریف

  تعریف المهني:  الفرع الأول

  المعنویة مهنیونمدى اعتبار الاشخاص :  الفرع الثاني

   الفرع الأول
  تعریف المهني 

تعریف المهني عن طریق كیفیة اكتساب الشخص صفة المهني، ذلك انه  1لقد حاول بعض الفقه      
لكي یكتسب الشخص صفة المهني لابد ان یتحلى بثلاث خصائص و المتمثلة في التفوق و القدرة الفنیة 

و الخدمات التي یقدمها للمستهلك،  ل العناصر المختلفة لمنتوجاتهالتي تمكنه من الناحیة الفنیة بمعرفة ك
و كذا القدرة على العلم بان السلعة و الخدمة تكون محل للاحتكار القانوني او الفعلي ، و خبرته بهذا 

  .النوع من النشاط او التجارة

بانه كل شخص طبیعي او اعتباري یكتسب  2حاول تقدیم تعریف دقیق للمهني  اما البعض الاخر ف     
مالا او یطلب خدمة لغرض مهني ، بما في ذلك الشراء لاجل البیع ، او الایجار و الحصول على قرض 

  .الخ ...لتمویل مشروع تجارب او تطویره 

ان المهني ببساطة هو شخص یكرس نشاطه الرئیسي و المعتاد بمهنته ایا "   3و عرفه بعض الفقه      
كل شخص طبیعي او معنوي یباشر حرفة تجاریة او   4او هو ..نت بقصد الحصول على ربح كا

صناعیة او فنیة او مهنیة او حرة او زراعیة او مدنیة على وجه الاحتراف بحیث تمكنه هذه الحرفة من 
 الحصول على السلع و الخدمات و تقدیمها للجمهور بمقابل مادي بغرض الحصول على الربح ، كما قد

                                                             
1 J.P.Gridel .remarques de principes sur l’article 35 de la loi n0 78/23 du 10 janv 1978 relatif à la prohibition des 
clauses abusives R.D.S.1984 chron 153 . 

  . 51منى ابو بكر الصدیق محمد حسان الالتزام باعلام المستھلك عن المنتجات مرجع سابق ص -2
  . 19محمود عبد الرحیم الدیب مرجع سابق ص -3
  . 40حمد الله محمد حمد الله المرجع السابق ص  --4
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یكون هذا الشخص منتجا او موزعا او تاجرا بالجملة ، او تاجرا بالتجزئة ، او یتخذ شكل المشروع الفردي 
  .او شكل الشركة او المؤسسة التي تدخل في اطار القطاع الخاص او القطاع العام 

هر كل شخص طبیعي او معنوي خاص او عام و الذي یظ" كما عرفه اتجاه اخر من الفقه على انه      
في العقد كمهني محترف ، فهو الشخص الذي یعمل من اجل حاجات نشاطه المهني سواء كان هذا 

نشاطه او یشتري  ةالنشاط تجاري ام صناعي ام زراعي ، فیمتلك مكانا او محلا تجاریا بقصد ممارس
      . 1البضائع بقصد اعادة بیعها 

لاول هو العرض لاموال او خدمات ، و الثاني و على هذا  یشترط في المهني اجتماع عنصرین ا       
  .2هو ممارسة نشاط بصفة اعتیادیة  و على وجه الاحتراف 

قد ادخل ضمن  17/03/2014نشیر الى ان المشرع الفرنسي من خلال القانون الصادر في        
تعریف   غیر انه یمكن   .3قانون الاستهلاك تعریف المستهلك غیر انه لم یتطرق الى تعریف المهني 

المهني على انه كل  شخص طبیعي او معنوي خاص او عام ، یعمل من اجل حاجات نشاطه المهني 
  .4سواء كان هذا النشاط تجاري، صناعي، حرفي ، حر او غیره  

فلم یعرف  2009فبرایر  25المؤرخ في  09/03اما المشرع الجزائري من خلال القانون رقم        
كن عرف المتدخل على انه كل شخص طبیعي او معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات المهني و ل

  .للاستهلاك فنلاحظ ان المشرع قد استخدم مصطلح المتدخل للدلالة على المهني 

الذي یحدد القواعد المطبقة على  2004یونیو  23المؤرخ في  02-04اما من خلال القانون      
كل منتج او تاجر او حرفي : و المتمم فقد عرف العون الاقتصادي على انه  الممارسات التجاریة المعدل

او مقدم خدمات ایا كانت صفته القانونیة ، یمارس نشاطه في الاطار المهني العادي او بقصد تحقیق 
  .الغایة التي تاسس من اجلها 

طبیعي او معنوي  ان المهني هو كل شخص، فو على ذلك فمن خلال التعریفات التي استعرضت       
یمارس نشاطا تجاریا بهدف الحصول على الربح و لیس بهدف الاستعمال الشخصي او العائلي و هذا 

  .على عكس المستهلك 
                                                             

  .33ص  2008خالد ممدوح ابراھیم حمایة المستھلك في العقد الالكتروني دار الفكر العربي ط -  1
  .31ص 1994حمد محمد محمد الرفاعي الحمایة المدنیة للمستھلك ازاء المضمون العقدي رسالة دكتوراه دار النھضة العربیة ط  -  2

3 -Jean Calais-Auloy  Henri temple- droit de la consommation Dalloz 9e éd 2015 n3 p 4. 
4--Jean Calais-Auloy  Henri temple- droit de la consommation Dalloz 9e éd 2015 n3 p 4 .  
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   الفرع الثاني
  مدى اعتبار الاشخاص المعنویة مهنیون 

المستهلك ، فانه لا یوجد خلاف حول شمول مفهوم المهني للاشخاص الطبیعیة مفهوم على عكس       
و المعنویة على اعتبار ان فكرة المهني ترتبط ارتباطا و ثیقا بالمشاریع ، و المشروع ما هو الا تعبیرا 
اقتصادیا یدل على نشاط المهني الذي قد یمارسه شخص طبیعي كالتاجر بمفرده او شخص معنوي 

، و بالتالي فقد یكون المهني الذي یعرض السلع او یقدم الخدمة شخصا طبیعیا یقوم بمهنة  1كالشركة 
تجاریة او حرفیة او زراعیة ، و قد یكون شخصا معنویا شركة او مؤسسة تنتمي الى القطاع الخاص او 

  . 2الخ ...العام ، مثل هیئة السكك الحدیدیة و مرفق الكهرباء و مرفق المیاه 

مشى هذا المفهوم مع قانون الاستهلاك الفرنسي ، و لجنة الشروط التعسفیة و مع المادة الثانیة و یت      
التي تعتبر من المهنیین ذلك الذي یقوم بالتصرف داخل اطار نشاطه  1993من التوجیه الاوربي لسنة 

  .3المهني سواء كان هذا النشاط عاما ام خاصا 

   المطلب الثاني
  المحترف والمهني  

 

تعریف المهني بشكل یمكننا من تمییزه عن المحترف ، و لكن قبل ان نمیز  المطلب الأولتناولنا في     
  :  من خلال الفروع التالیة المحترف و هذا  نتناول مفهومبین المهني و المحترف یجدر بنا ان 

   تعریف المحترف : الفرع الأول 

  خصائص الشخص المحترف:  الفرع الثاني

  تمییز المهني عن المحترف : الثالثالفرع 

                                                             
  . 56منى ابو بكر الصدیق محمد حسان المرجع السابق ص  -  1

2 -calais Auloy (J)droit de la consommation Dalloz 3e éd 1992 n7 p 5. 
  . 40حمد الله محمد حمد الله المرجع السابق ص -  3
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   الفرع الأول
  تعریف المحترف 

ان الاحتراف لغة اصله من كلمة حرفة و التي تعني وسیلة الكسب من زراعة و صناعة و تجارة و      
  : و على هذا تم تقدیم عدة تعریفات من قبل الفقه للمحترف نستعرضها فیما یلي .غیرها 

كل شخص طبیعي او معنوي یقوم بممارسة نشاط ما على سبیل " عرف بعض الفقه المحترف بانه      
  .  1"الاعتیاد و الانتظام ، كالانتاج و التوزیع و تقدیم الخدمات 

تركز نشاط الشخص في ابرام عقود معینة ، و تنفیذها بحیث  :"على انه كما عرفه البعض الاخر      
  2 ." اكتساب مورد رزقه یعتمد على هذا النشاط في

الا انه یؤخذ على هذه التعریفات انها اغفلت جوهر فكرة الاحتراف الذي لا یقوم فقط على اعتیاد      
ممارسة نشاط معین ، و انما یقوم على حجم الخبرة و الدرایة و التخصص و هو ما یسمو الى مصاف 

و معنوي اعتاد ممارسة مهنة او حرفة او المحترفین و علیه یمكن تعریف المحترف بانه شخص طبیعي ا
نشاط ما على سبیل الانتظام و الاستمرار ، بحیث و صل الى اعلى درجات الخبرة و التخصص و 

  . 3الدرایة بخبایا هذه المهنة او تلك الحرفة او ذلك النشاط 

   الفرع الثاني
  خصائص الشخص المحترف 

الفقه من خلال التعریفات السابقة لأهم خصائص و عناصر المحترف و هي التي  ضلقد تعر      
  :سنتناولها فیما یلي 

  .الظهور بمظهر المحترف :اولا 

ان الشخص المحترف غالبا ما یظهر بالمظهر الذي یعطي انطباعا للاخرین بتوافر هذه الصفة ، ذلك     
  .4، فیرون انه في صفته هذه مصلحتهم الاقتصادیةعامل معهلما اقدم الغیر على الت انه لو لا هذا الایحاء

  .مشروعیة النشاط :.ثانیا 
                                                             

1   -« Le professionnel Peut être défini comme une personne physique ou morale agissant dans le cadre d une 
activité habituelle et organisée de production ;de distribution ou de prestation de service »-picod (Y)et davo 
(H)droit de consommation ;éd Armond colin , 2005 p 25 n 39. 

 . 12ص  2009دراسة مقارنة دار النھضة العربیة ) مسؤولیتھ-التزاماتھ-مفھومھ(المھدي المتعاقد المحترف نزیھ محمد الصادق  -2
  . 13المرجع السابق ص  -  3
  .  15ص   نفس المرجع -  4
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من الضروري و الوجوبیة ان تكون المهنة او النشاط الذي یمارسه الشخص على سبیل الاعتیاد و     
اد الاستمرار  مشروعة و یقرها القانون ، ذلك انه مثلا لا یمكن ان نصف الشخص الذي یمارس تجارة مو 

رغم انه یمارس هذا النشاط على سبیل الاعتیاد و ،  المحترف بممنوعة او یمارس مهنة بدون ترخیص 
  .الاستمرار و الانتظام 

الا ان جانب من الفقه یرى عكس ذلك ، ذلك انه یرى بان مشروعیة النشاط لیست من عناصر           
لى توافر عوامل موضوعیة ، هي الاعتیاد و تراف ، على اعتبار انها تقوم عحو شروط اكتساب صفة الا

الاستمرار و الانتظام في ممارسة النشاط بقصد الربح ، فمتى توافرت هذه العوامل یكتسب الشخص صفة 
  . 1المحترف 

  .اعتیاد ممارسة النشاط  : ثالثا

ممارسة الاعتیاد هو عنصر ضروري و بدیهي لاكتساب الشخص لصفة الاحتراف ، ذلك ان تكرار      
 و .النشاط بصفة مستمرة هو الذي یكسب الشخص المعرفة و الخبرة و العلم بكل ما یتعلق بهذا النشاط 

فان عنصر الاعتیاد و تكرار ممارسة النشاط بصفة مستمرة و منتظمة هو من اهم عناصر  هذاعلى 
  .صفة الاحتراف ، فهو لا یتحقق بمجرد ممارسة النشاط لمرة او مرتین 

  .قصد الربح  : رابعا 

ان الشخص المحترف هو الذي یمارس نشاطه بقصد الربح و تحقیق المكسب و علیه فالشخص      
الذي یمارس نشاطات دون مقابل لا یمكن ان یطلق علیه وصف المحترف حتى و لو كانت هذه 

  .الممارسة على سبیل الاعتیاد و الاستمرار

  .  الخبرة و التفوق: خامسا 

و التفوق هما جوهر صفة الاحتراف ، فالشخص الذي یمارس نشاطا مشروعا على سبیل ان الخبرة      
الاعتیاد و الانتظام و الاستمرار، لابد ان یكون قد اكتسب الخبرة و المعرفة و العلم الكافي بكل جوانب 

التفوق  و یلاحظ و كما سیتم بیانه لا حقا ان عنصر الخبرة و .هذا النشاط ، الشيء الذي یجعله یتفوق 
هو الذي یخلق اختلال التوازن فیما بین الشخص المحترف و الشخص العادي او المستهلك ، و هو ما 

                                                             
  . 16ص   المرجع السابق  ) مسؤولیتھ- التزاماتھ-مفھومھ(نزیھ محمد الصادق المھدي المتعاقد المحترف  -  1
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فعنصر الخبرة و التفوق ، هو الذي یجذب عملاء الشخص المحترف و  .نسمیه بعدم التوازن العقدي 
  .یدفعهم الى الوثوق فیه و التعاقد معه 

  .السلطة و القیادة : سادسا 

السلطة هي التي تمنح المحترف القدرة على مواجهة المتعاقدین معه و تجعلهم یتبعون تعلیماته و ان      
توجیهاته و یاتمرون باوامره ، ویؤكد الفقه الفرنسي ان هذه السلطة او القیادة هي مصدر الالتزامات 

فالمحترف بما له من خبرة و كفاءة في مجال نشاطه یتولى  . 1المتعددة تجاه المتعاقدین مع المحترف 
  . زمام الامور و یتمتع بسلطة اتخاذ القرارات فیما یتعلق بخبایا النشاط  التي یجهلها المستهلك او العمیل 

   الفرع الثالث
  تمییز المهني عن المحترف 

انه قد تم یلاحظ من خلال التعریفات التي تم استعراضها سواء المتعلقة بالمهني او بالمحترف        
الخلط بین المهني و المحترف ، ذلك ان كلا الاصطلاحین یعبر عنهما في اللغة الفرنسیة بلفظ واحد و 

فا كبیرا بحسب ما اذا رغم ان المفهوم و الاثر القانوني لهذا اللفظ یختلف اختلا"  LE PROFESSIONNEL"  هو
  ".المهني " ام " المحترف " كان المقصود منه 

یمكن القول انه لیس بالضرورة ان یكون كل مهني محترفا ، فالشخص الذي یمارس مهنة  علیهو    
معینة دون اعتیاد او انتظام و استمرار ، و دون كذلك ان یكون قد اكتسب خبرة و درایة لا یمكن وصفه 

 LEمن خلال ما سبق یمكن ان نتصور وجود مهني محترف اي ما یطلق علیه بالفرنسیة و  .بالمحترف 

PROFESSIONNEL  PROFESSIONNEL  و كذلك مهني غیر محترفLE PROFESSIONNEL  NON 

PROFESSIONNEL .   

 LEبمعنى المحترف و  LE PROFESSIONNELهذا التمییز بین  2ولقد اقر الفقه الفرنسي      

PROFESSIONNEL  بمعنى المهني ، حیث وضح ان الشخص قد یكون مهنیا ممارسا لمهنة حرة ، دون ان
  .یكون محترفا 

اهمیة بالغة تظهر في الاثر القانوني الذي لها عملیة التمییز بین كل من المهني و المحترف لان و     
رى تشدد من التزامات هذه الصفة كما سنان یترتب على اضفاء صفة الاحتراف على الشخص ، ف

تعطیهم حقوقا اكثر بهدف حمایتهم سواء في المرحلة السابقة لمحترف تجاه المتعاقدین معه ، و الشخص ا

                                                             
  . 21محمد الصادق المتعاقد المحترف المرجع السابق ص معتز نزیھ -  1
  . 23ص  نفس المرجع -  2
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على التعاقد او اثناء مرحلة تكوین العقد و ایضا في مرحلة التنازع فضلا عن امكانیة تغییر طبیعة 
  .ة الى التزامات بتحقیق نتیجة الالتزامات القانونیة من التزامات القانونیة ببذل عنای

من خلال ما اشارت الیه و تناولته الدراسة فاننا نقول ان المهني الذي و نصل في الاخیر الى انه     
یتمیز عن المستهلك بالتفوق  تجعله التي ذكرناها و التي  الذي تتوفر فیه الخصائص شخصیعنینا هو ال

المهني فاننا  نذكرعندما  انه ف و على ذلك .و المعرفة و العلم بمجال النشاط الذي ابرم العقد من اجله 
  .  هذه الاخیرة نقصد المهني المحترف اي الشخص المحترف كما وضحته 
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   الثانيالفصل 

 سباب الحاجة الى الحمایة أ 
ومصالحه الاقتصادیة  ، حمایة المستهلك في مجالات أربعة تتمثل في صحته و سلامته  تنحصر      

لا یمكنها  من جهة  الارادات الحرة للافراد غیر قادرة على اشباع حاجیاتهم  لانهاف . و إرادته التعاقدیة 
لطرف ذلك، ومن جهة اخرى لان الطرف  الاقوى اقتصادیا و اجتماعیا یفرض دائما ارادته على ا

في التعبیر عن  او على هذا لا یمكن القول ان الافراد متساوون في الحقوق ، و احرار  .الضعیف 
اراداتهم، ذلك ان المساواة الفعلیة بینهم تستلزم تدخلا قانونیا كبیرا یتمثل في اتخاذ المشرع  كل ما من 

  .شانه القضاء على عدم المساواة الاقتصادیة بین الافراد 

مركزا في هذه الحمایة  على  ذا الأساس أصبح المشرع معنیا بحمایة الضعفاء تعاقدیا ،وعلى ه     
و یحد بذلك من تسلط الطرف  .العلاقات التعاقدیة التي تنشا بین اطرافها اي القوي اقتصادیا و الضعیف 

القوي في فرض ارادته على الطرف الضعیف ، و من هنا ظهرت فكرة الطرف الضعیف في العلاقة 
التعاقدیة ، و اصبحت حمایته من اكبر اهتمامات المشرع ، القضاء و الفقه على حد سواء ، و تبعا لذلك 

 و زیادة  على قاعدة العقد شریعة المتعاقدین ، نشا نظام عام عقدي ، ینمو باطراد متسما بطابع الحمایة،
العقد او تنفیذه و اصبحت یهدف الى حمایة احد المتعاقدین ضد الطرف الاخر سواء في مرحلة ابرام 

   1.حمایة الجانب الضعیف في العقد هدفا رئیسیا للنظام العام الاقتصادي 

وقد اهتم  التشریع بتحقیق هذه الحمایة اهتماما كبیرا حتى جعل الفقه یرى في هذه الحمایة مفهوما      
مستقلا عن فكرة النظام العام الاقتصادي ، یعرف بالنظام العام الحمائي ، و هذا لكثرة القیود التي وضعها 

  2.المشرع بهدف حمایة مصالح الطرف الضعیف في العدید من العقود 

غیر ان الهدف من حمایة الطرف الضعیف الذي هو المستهلك في دراستنا هذه ،  لیس هو تغلیب      
مصالح طائفة اجتماعیة معینة على مصالح طائفة اخرى ، انما الهدف من الحمایة هو اقامة نوع من 

  د و هو المستهلك ضرار باحد طرفي العقعندما تتعرض هذه المساواة الى الا المساواة في العلاقة التعاقدیة

                                                             
    8ص  2011محمد حسین عبد العال مفھوم الطرف الضعیف في الرابطة العقدیة دار النھضة العربیة طبعة   -  1

2 -Ghestin (J) :Traite de droit civil ;les obligations ,la formation du contrat ,3 eme éd ,LGDJ,1993n,136 p 115 et s 
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فمفهوم الحمایة اذن  یتمثل في كفالة حق المستهلك في الحصول على منتج او سلعة یحقق احتیاجاته و  
في مقابل الثمن الذي یقدمه للحصول على ، و لا یعرضه لاي ضرر  و لا یمس بسلامته ، یلبي رغباته 

  .او الخدمة طبقا لمحل العقد المتفق علیه مع المورد المنتوج 

تقود بالضرورة الى عدم توازن  الطرف الضعیف و الطرف القوي و فكرة عدم المساواة الواقعیة بین       
سندرس واقع عدم المساواة  ثم تحقیق توازن عقدي عن طریق مكافحة  لتوضیح هذا  عقدي بینهما ، و

   : الشروط التعسفیة و هذا من خلال المبحثین التالیین 

   عدم المساواةواقع :  المبحث الأول

   مكافحة الشروط التعسفیةبتحقیق توازن عقدي  : المبحث الثاني 
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   المبحث الأول
  واقع عدم المساواة 

و المشتري لیست شرطا لصحة البیع ، و لیست في نفس الوقت هي الوضع ان المساواة بین البائع      
 1الطبیعي بین الطرفین ، ذلك ان المألوف هو دائما ان یكون اطراف التعاقد في وضعیة غیر متساویة 

فالمحترف او البائع یتفاوض مع اي متعاقد یرغب في شراء منتوجه ، فمصلحته قائمة و محققة و یكون 
ة كل احتمالات التعاقد بموجب ممارسته الیومیة على وجه الاعتیاد و الاحتراف بغرض مستعدا لمواجه

  .تحقیق الربح فهو بالضرورة مهني  محترف 

اما المشتري اي المستهلك فهو شخص في الغالب لیس محترفا ، انما یرید من وراء عملیة الشراء      
یتعاقد و یرتبط ببیع و معاملات لیست له اي خبرة فهو  .تلیبة احتیاجاته او احتیاجات عائلته الیومیة 

ومن ثمة یتغیر وضعه الواقعي في هذا الاطار من حیث قدرته المالیة و النفسیة ، و . بشانها 
  .الاختصاص و العلم ، ومدى الدرایة الكافیة بالمنتوج الذي اشتراه 

الذي یستقل وحده ) اوالمنتج(و بذلك فالمستهلك یبدو طرفا ضعیفا في مواجهة البائع المحترف     
ادیة ، ویقوم بتقدیم هذه بصیاغة العقود  ، و یضمنها ما یشاء من الشروط التي تخدم مصلحته الاقتص

جاهزة مطبوعة للمستهلك الذي لا یكون امامه سوى الموافقة علیها ، و قبول ما فیها من شروط الشروط 
  .مجحفة و تعسفیة 

وجوده في وضعیة تفوق وضعیة المستهلك  بالنظر لما  حترف اذن هو و بالنظر الى ما یمیز الم     
حمایة المستهلك  انین قو  ت یحوزه من معارف تقنیة و معلومات فضلا عن القدرات المالیة ، فقد جاء

لمحاولة اعادة التوازن المفقود في العلاقة بین المحترف و المستهلك ، وذلك  بمنح المستهلك حقوقا من 
و نتساءل هنا عن حالة عدم التوازن . دل الكفة التي هي في الاصل راجحة لصالح المحترف شانها ان تع

  هل هناك ما یبررها ؟ هذه ،

ذلك انه في نهایة القرن التاسع عشر كان ثمة  2تتحدد الترجمة القانونیة لذلك في مبدا سلطان الارادة     
لمبدا  فان العقد شریعة لهذا افطبقا . السلطان   سلطان الارادة الفردیة مع التحفظ بوجود حصر ضیق لهذا

دته و في الحدود التي یریدها و بالكیفیة التي یختارها  راالمتعاقدین ،  و ان الانسان لا یلتزم الا بمحض ا
فالارادة الحرة هي مصدر الحقوق و الواجبات و هي تنشىء الالتزام و تحدد مضمونه و تكسبه قوته 

                                                             
  .18اسامة احمد بدر ضمانات المشتري في عقد البیع الالكتروني دراسة مقارنة دار الجامعة الجدیدة ص  – 1-
  . 20نفس المرجع  ص -  2



 مفهوم المستهلك و أسباب حمايته            الباب التمهيدي                                                                    

37 
 

و علیه یصبح العقد  قانون الاطراف الذي یحتكمان الیه و یخضعان لقواعده على قدم   1الالزامیة 
فلا یجوز للمشرع  او القاضي ان یتدخل في نطاق العقد لمناصرة احد طرفیه ضد الاخر حتى  .المساواة 

  .لا تختل المساواة الواجبة بینهما 

و الاجتماعي جعل الدولة تتدخل في  غیر ان  تطور المجتمع خاصة في المجالین الاقتصادي     
المیدان الاقتصادي و تتحكم في تسییره و توجیهه من جهة و تتكفل بحمایة الفئة الضعیفة اجتماعیا  

 اقتصادیا و ثقافیا من جهة اخرى ، فاصبحت الدولة تتدخل في المعاملات التعاقدیة التي یباشرها الافراد،
كما ان تكفلها بحمایة المتعاقد الضعیف اقتصادیا او اجتماعیا او  . ارادتها من عدة جوانب  دوذلك بتقیی

ثقافیا جعل العقد یخرج من نزعته الفردیة الى نزعة جماعیة ، حیث اصبح  یعتبر وسیلة من وسائل الحیاة 
لمناصرة  من ثم ظهر تدخل التشریع و القضاء و .الجماعیة بعدما كان یخص المتعاقدین دون غیرهم 

  .دین و حمایته بصفته طرفا ضعیفا في الرابطة العقدیة احد المتعاق

حتى یوفر حمایة اكثر للمستهلك و ذلك ببطلان الشروط التي  2و بهذا یكون المشرع قد قید هذا المبدا    
تدرج في عقد البیع المبرم بین مهني طرف بائع و مستهلك طرف مشتري ، كالشروط التي تقضي مثلا 

باحد التزامات ) المتعاقد معه(ض المستحق للمستهلك في حالة اخلال المهني بالغاء او تخفیض التعوی
  .التي تنتقل كاملة 

و رغم تطبیقات هذا الاتجاه في عصرنا الحالي في اطار تشریعات خاصة بحمایة الطرف الضعیف      
  .عقد في بعض العقود الا ان هذه الفكرة لیست جدیدة على القواعد العامة التي تسود نظریة ال

ویجب التوضیح  ان تطرقنا لواقع عدم المساواة كان لزاما علینا لانه في راینا هو جوهر الاشكال      
الذي یصل بنا  الى ایجاد الضوابط الحقیقیة التي تحمي اثار عقد بیع قائم بین بائع و مشتري مستهلك 

و ان ما ذكرناه . یحددان بنوده محدود المعرفة ، ذلك ان عقد البیع هو عقد رضائي طرفاه هما اللذان 
فهو توطئة تصل بنا الى استنتاج یتمثل في مدى قدرة القانون على  3فیما یتعلق بمبدا سلطان الارادة 

و لتوضیح ما تم  .التدخل الفعال في حمایة عقد بیع طرفیه مهني محترف ، و مستهلك عادي بسیط 
فیها المتعاقد طرفا ضعیفا في العلاقة التعاقدیة و ما  للحالات التي یكونتقدیمه نرى انه لابد من التطرق 

   ، ثم بعد ذلك ناخذ تطبیقات لهذا الضعف في مطلبین اثنین و هذا طبقا لما یلي   هي اسباب هذا الضعف 

                                                             
  .38علي فیلالي الالتزامات النظریة العامة للعقد مطبعة الكاھنة ص - 1
  ..323ص  2007مساعد زید عبد الله المطیري الحمایة المدنیة للمستھلك في القانون المصري و الكویتي رسالة دكتوراه كلیة عین شمس  -  2

  . ارجع الى ذلك بالتفصیل في الباب الثاني من القسم الثاني -  3
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  الطرف الضعیف في الرابطة العقدیة :  المطلب الأول

  تطبیقات خاصة لفكرة الطرف الضعیف :   المطلب الثاني

   الأولالمطلب 
  الطرف الضعیف في الرابطة العقدیة 

التعاقدیة تقوم على مبدا التوازن العقدي الذي یوفر نوع من المساواة بین اطراف العلاقة  ان العلاقة     
التعاقدیة ، سواء من حیث الحقوق و الالتزامات او من حیث مضمون و شروط و احكام العقد ذاته، فاذا 

علیة بین اختل هذا التوازن العقدي نكون بصدد  الضعف التعاقدي الذي ینشا عن عدم وجود مساواة ف
بمعنى  1طرفي العقد سواء من حیث التزامات و حقوق كل منهما او من حیث احكام و شروط العقد ذاته 

هذا الضعف عندما . ان یوجد احدهما في مركز ضعیف من الناحیة الواقعیة في مواجهة المتعاقد الاخر
تكون منعدمة الشيء الذي ینعكس نصبح بصدد ارادة قویة تقابلها ارادة ضعیفة ، و قد یمس ارادة المتعاقد 

  .في الغالب على مضمون العقد و شروطه 

و تختلف مظاهر الضعف  التعاقدي تبعا لاختلاف اسبابه التي قد تكون نابعة من الشخص المتعاقد      
ن هذه الاسباب كما قد تكو .ذاته، كما في حالات انعدام الاهلیة مثلا و هذا ما یسمى بالضعف الذاتي 

بصدد ضعف نسبي ناتج عن ظروف و ملابسات احاطت بالمتعاقد تجعله مجبرا  نه ،فنكون خارجة ع
  .على قبول ما یفرضه علیه الطرف الثاني و في هذه الحالة لا یكون امامه خیار آخر

كما قد ینتج هذا الضعف عن عدم تساوي المتعاقدین من حیث الدرایة و الخبرة اي ان المتعاقد لیست     
و في هذا .معرفة كاملة بالشيء محل التعاقد ، و یسمى هذا الضعف بالضعف المعرفي  له درایة و

الاطار میز الفقه بین نوعین من الضعف الذي یعتري احد المتعاقدان اولهما الضعف الملازم او الذاتي ، 
في فروع ثلاثة  اتباع سندرسهو هذا ما .هو الضعف المعرفيو نوع ثالث و هناك  و الثاني ضعف نسبي 

 :مستقلة 

  الضعف الملازم او الذاتي:  لفرع الأولا 

  الضعف النسبي : الفرع الثاني

  الضعف المعرفي:  الفرع الثالث

                                                             
  .و ما بعدھا  97ص  1991النھضة العربیة  حسن عبد الباسط جمیعي اثر عدم التكافؤ بین المتعاقدین على شروط العقد دار-  1
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   الفرع الأول
  الضعف الملازم او الذاتي 

كانعدام او نقصان الاهلیة بالنسبة  لعدیم التمییز  الذاتي الى شخص المتعاقد نفسه ،یرجع الضعف      
و یعتبر هذا . الصبي الممیز ، او ان یلحقه عارض من عوارض الاهلیة كالجنون و السفه و الغفلة و 

تطبیقا اول للقواعد العامة ، اما التطبیق الثاني فیشمل حالات تعیب ارادة المتعاقد او اضطراب تمییزة 
ة الضعف بصفة لسبب عارض و استثنائي ، و هذا ما یحدث في نطاق عیوب الارادة و هنا تبدو حال

  .مؤقتة و بصدد حالة معینة عند ابرام العقد 

 و مما تجدر الاشارة الیه انه من الضروري ان نفرق بین حالة نقص الاهلیة و حالة عیوب الرضا،    
ذلك انه في الحالتین یهدف المشرع الى حمایة ارادة المتعاقد تبعا لما یصدر عنها ، فالحالة الاولى تتعلق 

  .سلیمة ، اما الثانیة فتتعلق بارادة عادیة و لكنها قد تكون غیر سلیمة في حالة معینة بارادة غیر 

و هذا الفرق في راینا هو الذي یفسر اختلاف الحمایة التي قررها المشرع للطرف الضعیف في العلاقة     
حق في ابطال التعاقدیة في الحالتین ، ذلك انه في حالة عیوب الرضا یكون لهذا المتعاقد الضعیف ال

العقد اما في الحالة الثانیة أي  عند انعدام الاهلیة او نقصانها ، فانه یتم تطبیق نظام الولایة على المال 
فنظام الولایة على المال یتلائم مع دوام حالة الضعف الذي یعتري  .بالاضافة الى طلب ابطال العقد 

  .و نحن نرى ان خیر تطبیق للضعف العاقدي الذاتي هو نظریة الاستغلال 1.الشخص في هذه الحالة 

   الفرع الثاني
  الضعف النسبي 

العقد و هو اهل للتعاقد أي ممیزا و مدركا جیدا لما یلتزم به ، كما ان   قد یقدم المتعاقد على ابرام     
هذه الحالة تتحقق عندما یضطر الى و  رضاه سلیما ، غیر انه یعتبر طرفا ضعیفا في العلاقة التعاقدیة ،

قبول ابرام عقد بشروط یضعها الطرف الاخر نظرا لما یتمتع به من تفوق و نفوذ اقتصادي و سیطرة في 
سوق المعاملات ، لانه في حاجة اكیدة الى السلعة او الخدمة ، و هو ما ادى  جانب من الفقه الى 

، و نحن نقدر ان احسن تطبیق للضعف  2على هذا الفرض " الضعف الاقتصادي"طلاق مصطلح ا
  .النسبي هو عقود الاذعان 

                                                             
  . 18ارجع في ذلك بمزید من النفصیل الى محمد حسین عبد العال  المرجع السابق  ص-  1
  . 27معتز نزیھ المتعاقد المحترف المرجع السابق ص   -  2
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   الفرع الثالث
  الضعف المعرفي 

الذي یعنینا في هذه الدراسة ، و ینشا عن عدم المساواة بین طرفي العقد هو  ان الضعف المعرفي     
ففي الوقت الذي یتمتع فیه طرف  بخبرة كبیرة بشان محل  .من حیث المعرفة و الخبرة بموضوع التعاقد 

فیكون الفرق بین ، التعاقد ، نجد الطرف الاخر یعتریه جهل كبیر بمعلومات و بیانات تتعلق بالعقد 
و من هنا  .الطرفین تفاوت في العلم و المعرفة و الدرایة و على هذا الاساس سمي بالضعف المعرفي 

و ما  ،ن سبیل لحمایة هذا الطرف الضعیف في مواجهة المهني المحترفاصبحت الحاجة الى البحث ع
  .   و هذا ماسنراه في المواضع اللاحقة للدراسة  یترتب على ذلك من تشدید التزاماته و مسؤولیته،

   المطلب الثاني
  تطبیقات خاصة لفكرة الطرف الضعیف 

عاقد قد ترجع الى الضعف الذاتي كانعدام و ان راینا ان ضعف احد الطرفین في علاقة التلقد سبق      
قد ترجع لضعف نسبي و هي الحالة التي التي  او نقص الاهلیة او اصابة رضاه بعیب من عیوب الارادة 

یجد فیها المتعاقد  نفسه مضطر لابرام العقد بالشروط التي یضعها الطرف الاخر نظرا لما له من قوة 
، فیكون احد الاطراف ضعیف كونه دخل مجال هذه المعاملة  او قد یرجع الى ضعف معرفي، اقتصادیة 

و في هذا الصدد ظهرت نظریات .و تعاقد بشانها و هو یجهل معلومات كثیرة تخص هذه المعاملة 
نظریة عقود  ،قانونیة تدور حول فكرة المتعاقد الضعیف ، هذه النظریات تمثلت في نظریة الاستغلال 

  . كلاهالاذعان و نظریة عقود الاست

  و على هذا نقسم هذا المطلب الى ثلاثة فروع ندرس من خلالها الطرف الضعیف في كل نظریة      

  الطرف الضعیف في اطار نظریة الاستغلال  : الفرع الأول

  الطرف الضعیف في عقود الاذعان : الفرع الثاني

    كلاالطرف الضعیف في عقود الاسته: الفرع الثالث
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   الفرع الأول
  ار نظریة الاستغلالطالضعیف في ا الطرف 

نظام قانوني مفاده ان یعمد شخص الى الاستفادة من حالة الضعف الذي یوجد فیه الاستغلال هو     
شخص آخر ، فیجعله یبرم عقدا ینطوي على تفاوت شدید بین ما یاخذه و ما یعطیه فیؤدي الى غرم 

  :صر نفسي و على ھذا فللاستغلال عنصران عنصر مادي و عن.1فادح 

هو اختلال التعادل و التوازن بین ما یحصل علیه المتعاقد من فائدة بموجب العقد و :  العنصر المادي– 1
. بین ما یتحمله من التزامات ، و هذه القیمة تقدر باعتبار حال المتعاقد اي ظروفه الشخصیة وقت التعاقد

، انما ترك تقدیره للقاضي بالنظر الى ظروف حیث ان عدم التعادل هذا لم یرمز الیه المشرع برقم معین 
ذلك ان ما یهم هو عدم التعادل الفادح و هو ما یعبر . المتعاقد و قیمة محل التعاقد و كذا شروط العقد 

اذا كانت التزامات احد "على انه  القانون المدني الجزائري من  90عنه المشرع الجزائري في المادة 
  .....".النسبة مع  المتعاقدین متفاوتة كثیرا في

 90فالمادة . هو استغلال احد المتعاقدین لما في المتعاقد الاخر من نقص ذهني :  العنصر النفسي– 2
و تبین ان المتعاقد المغبون لم یبرم العقد الا لان المتعاقد الآخر قد استغل فیه طیشا بینا "....تنص على 

  ."او هوى جامحا 

 وقد ذكرت المادة هاتین الحالتین على سبیل الحصر مضیقة بذلك للدائرة التي یطبق فیها الاستغلال،    
فقصرتها على حالة الطیش و الهوى و اشترط ان یكون الطیش البین و الهوى الجامح ، و استبعد 

ة في العمل و رغم استغلال الحاجة و عدم الخبرة من نطاق تطبیق الاستغلال  رغم مالها من اهمیة كبیر 
  .2انها مأخوذة في الاعتبار في اغلب التشریعات المقارنة

على عنصري استغلال الحاجة و من القانون المدني الجزائري  90و في راینا انه لو نصت المادة     
سیوفر  قدرا كبیرا من الحمایة للمستهلك خاصة في حالة استغلال عدم خبرته وقت ذلك عدم الخبرة ، كان 

  .ابرام العقد التي تعتبر تخلفا لمعرفته في نطاق المعاملات 

ان عدم الخبرة یعد حالة من الضعف الذي یعتري المستهلك ، ویظهر و یتحقق ، اذا ما التزم       
بشروط لم یفهمها او یدركها بدقة مثلا عند ابرام عقود البیع الواردة على منتجات صناعیة او تكنولوجیة 

                                                             
  . 19محمد حسین عبد العال المرجع السابق  فس المرجع ص  -  1
و العراقي م – 214و القانون اللبناني في المادة – 21القانون السویسري في المادة – 138ني الالماني في المادة و ھو ما اخذ بھ القانون المد-  2

  . 159و القانون الكویتي م – 125
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لكمبیوتر، فهنا یتعذر على المستهلك البسیط و العادي فهمها او ادراك مداها،فیستغل معقدة كاجهزة ا
  .المتعاقد الاخر جهله و عدم خبرته الفنیة فیدفعه الى ابرام مثل هذه العقود محققا من ورائه ارباحا طائلة 

تغلال عدم الخبرة ان القضاء في مصر یاخذ بهذا الراي في ظل التقنین المدني السابق مقررا ان اس     
هله و عدم خبرته جرضا المشتري یعتبر معیبا بالنسبة الى الشيء اذا استغل " یعیب الرضا فقضى بان 

الفنیة و ذلك بجعله یشتري كمیات كبیرة من احد المنتوجات الصناعیة الجدیدة لا تتناسب بشكل معقول 
ان الاخذ بفكرة استغلال عدم الخبرة یساهم و بالتالي ف.1..."مع صفته كمالك بسیط من الملاك الزراعیین 

في دعم الحمایة القانونیة للمستهلك ، ذلك ان نظام الاستغلال هو نظام مرن سواء فیما یتعلق بشروط 
  .تحققه او الجزاء المترتب علیه 

فمن حیث شروطه فیجب توافر عنصره المادي الذي یظهر في اختلال فادح و شدید بین ما یقدمه     
في كل  یمحصقدین كل واحد للاخر ، و تحدید هذا الاختلال یخضع لتقدیر قاضي الموضوع فهو المتعا

  .حالة على حده ما اذا كان الاختلال في التعادل كبیر و فادحا على نحو یتحقق معه معنى الاستغلال

لعقد او اما من حیث الجزاء المترتب ، فیمكن للمتعاقد المغبون طبقا للنص ان یطالب بابطال ا     
فالجزاء المترتب .الانقاص من التزاماته و ذلك خلال سنة من تاریخ العقد و الا اعتبر طلبه غیر مقبول 
انقاص التزاماته  يعلیه لا یؤدي بالضرورة الى ابطال العقد بل یجوز للمتعاقد المغبون ان یحصر طلبه ف

د حكم باكثر مما طلب الخصوم ، ولیس المرهقة ، فلیس للقاضي هنا ان یحكم بابطال العقد ، اذ یكون ق
انما المستغل نفسه هو الذي یعرض ما یراه ) المستفید(للقاضي ان یقضي بزیادة التزامات المستغل 

  .2القاضي كافیا للتعادل 

ان انقاص التزامات المتعاقد المغبون یتم بناءا على المقارنة بین الالتزامات المتقابلة في العقد و ما      
اذا كانت التزامات "من خلال عبارة   90یوجد بینهما من عدم تعادل واضح و هو ما عبرت عنه المادة 

اقد من فائدة بموجب العقد او مع احد المتعاقدین متفاوتة كثیرا في النسبة مع ما حصل علیه هذا المتع
  ."التزامات المتعاقد الاخر 

و في راینا و بناءا على ما تقدم فان انقاص التزامات المتعاقد المغبون كجزاء للاستغلال یمكن ان      
یتضمن صورة استبعاد الشروط التعسفیة التي یفرضها المستغل و هو ما یستجیب لمقتضیات الحمایة 

                                                             
  . 30محمد حسین عبد العال المرجع السابق ص -  1
  . 169-168علي علي سلیمان نفس المرجع ص  -  2
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و هو الراي الذي یلتقي مع الحلول التي .هلك الذي وقع ضحیة استغلال بسبب عدم خبرته القانونیة للمست
فقد سعت هذه التشریعات كما سنرى الى .تضمنتها التشریعات الحدیثة التي تهدف الى حمایة المستهلك 

لتالي فانه توفیر هذه الحمایة باتباع اسالیب اهمها یتمثل في استبعاد ما یسمى بالشروط التعسفیة ، و با
و ذلك بالاخذ بالمفهوم الواسع لمظاهر الضعف الذي یعتري المتعاقد  90من الاجدر تعدیل المادة 

  . للطیش و الهوى الجامح بالاضافة الى ذكرها  عدل المادة بتضمینها لعبارة عدم الخبرة المغبون و بذلك ت

دعوى فهنا تطرح العدید من التساؤلات ذلك الا انه و فیما یتعلق بمدة و طبیعة الاجل المعین لرفع ال     
یخص عادة حالات الغبن سواء ، ان مثل هذا الاجل سواء من حیث مدته او مواعید انطلاقه او طبیعته 

المتعلقة بالغبن في بیع العقار  359المادة  ا القانون المدني الجزائري في في بیع العقارات التي اشار الیه
له بسلامة رضا  ففي هذه الحالات یعتبر الغبن عیبا في العقد لا علاقة  . 732 طبقا للمادة او القسمة . 

فمن الطبیعي جدا ان تكون مدة الطعن في صحة العقد قصیرة یبدا حسابها من تاریخ . المتعاقد المغبون 
ان و .بحیث لا تخضع للوقف و لا للانقطاع كمدد التقادم  1العقد و ان یكون الاجل اجل اسقاط لا تقادم 

اعتماد مثل هذا الاجل بالنسبة للاستغلال معناه رفض الحمایة القانونیة للمغبون على اعتبار ان المغبون 
  .الذي یعتریه طیش او هوى لا بد ان یتفطن و یطعن في العقد في هذه المدة القصیرة او ان یضیع حقة

   الفرع الثاني
  الطرف الضعیف في عقود الاذعان 

مفهوم الطرف الضعیف في عقود الاذعان لا بد من التطرق الى تعریف عقد  نتمكن من ضبطحتى      
  .الاذعان اولا ثم حقیقة عقد الاذعان و في الاخیر نتطرق الى نطاق تطبیق نظریة عقد الاذعان 

  :تعریف عقد الاذعان : ولا أ

الموجب و لا یقبل العقد الذي یسلم فیه القابل بشروط مقررة یضعها "یعرف عقد الاذعان على انه      
مناقشة فیها، وذلك فیما یتعلق بسلع او مرفق ضروري یكون محل احتكار قانوني او فعلي او تكون 

معنى ذلك انه في عقود الاذعان یسیطر احد المتعاقدین على  .2"المناقشة محدودة النطاق في شانها 
لاخر سوى ان یقبل التعاقد بهذه الآخر فینفرد باعداد مشروع العقد و تحدید شروطه فلا یملك الطرف ا

الشروط او یرفضه برمته و هو مضطر الى القبول تبعا لتعلق العقد بسلعة او خدمة ضروریة بالنسبة له 
لما یملیه الموجب ، فالقابل للعقد لم یصدر  اعقود  یكون القبول اذعانهذه الفي ف .یحتكرها المتعاقد القوي  

                                                             
  . 169علي علي سلیمان نفس المرجع ص    -  1
  . 258تعریف اورده  محمد بودالي حمایة المستھلك في القانون المقارن دراسة مع القانون الفرنسي دار الكتاب الحدیث ص-2
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، و اذا كان في حاجة الى التعاقد  یرفض هذا یملك الا ان یتعاقد او  قبوله بعد مناقشة و مفاوضة فهو لا
بعقود العقود فرضاه موجود و لكن مفروض علیه لهذا السبب سمیت هذه  . 1فهو مضطر الى القبول 

  .الاذعان 

 ’contrat dمامضو یسمي الفرنسیون العقود لتي یكون فیها القبول على هذا النحو بعقود الان     
adhesion   اما في البلدان العربیة سمیت هذه .متى یقبل انما ینضم الى العقد فقط دون ان یناقشه  هلان

في اللغة  شائعة  القبول ، و اصبحت هذه التسمیة  على لعقود بعقود الاذعان نظرا للاضطرار ا
  .2القانونیة

ان تخلع على هذه العقود اسم رفضت و خصوصا فقهاء القانون العام طائفة من الفقهاء  غیر ان    
 3القانون المدني سموها عقودا و لو لم تتساوى فیها الارادتان فقهاء اغلبیة  ولكن.العقد و اعتبروها نظاما 

  .فهو عقد حقیقي یخضع لنفس القواعد التي تحكم سائر العقود 

عملیة معقدة تتكون على و یقول بهذا الصدد الاستاذ  الدكتور علي  فیلالي ان عملیة الاذعان هي      
الاقل من الناحیة النظریة من عملیتین ، تتمثل الاولى في تطابق الارادتین ، ارادة الطرف القوي و ارادة 
الطرف المذعن ، و لایمكن لاحد ان ینازع في عدم وجود احدى الارادتین ، وتتمثل العملیة الثانیة التي 

روط العلاقة العقدیة و التي لا یقبل مناقشتها و بما ان ینفرد بها المتعاقد القوي في وضع و تحدید ش
العملیة الرئیسیة و الجوهریة الثانیة التي ینفرد بها المتعاقد القوي فان مثل هذا التعامل لا یمكن ادراجه 

  . 4ضمن نطاق العقد 

اما المشرع الجزائري فلا ینكر طبیعة العقد لعملیة الاذعان و یضفي علیها الخصائص التالیة من      
یحصل القبول في عقود الاذعان "التي تنص على انه . دني الجزائري مانون القمن ال 70خلال المادة 

  : هذه الخصائص في  و تتمثل ".بمجرد التسلیم لشروط مقررة یضعها الموجب و لا یقبل المناقشة فیها 

انها شروط مقررة من طرف المتعاقد الموجب ومن خلال هذه العبارة یرید المشرع ابراز القوة التي یتمتع  -أ
  .بها الموجب في فرض شروطه التي قد یتعسف في وضعها 

                                                             
لعقد بسلع او مرافق تعتبر ھذا النوع من الاكراه لیس ھو المعروف في عیوب الارادة بل ھو اكراه یتصل بعوامل اقتصادیة نظرا لتعلق العقد ا-  1

  .من الضروریات بالنسبة الى المستھلكین او المنتفعین 
  . 191ص  2004عبد الرزاق احمد الستھوري الوسیط الجزء الاول ط  -2
  . 60علي فیلالي المرجع  السابق  ص  -د-25علي علي سلیمان المرجع السابق  ص  -  3
  . 60علي فیلالي  المرجع السابق ص  -  4
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معنى ذلك انه لا یجوز للموجب له ان یقترح اي تعدیل فكل ما : انها شروط غیر قابلة للنقاش - ب
  .طیع فعله ان یقبل او یرفض الایجاب یست

" التسلیم " و هنا كذلك اراد المشرع بكلمة " شروط مقررةبالتسلیم "ان الموجب له او الطرف الاخر له -ج
اظهار قوة الموجب و ضعف الموجب له اي الطرف المذعن و منه فان هذا القبول هو قبول اضطراري 

  .نظرا للتفاوت الاقتصادي بین طرفي العقد 

  .ان یتعلق العقد بسلع او مرافق تعتبر من الضروریات الاولى بالنسبة للمستهلكین و المنتفعین - د

  .احتكار الموجب لهذه السلع او المرافق احتكارا قانونیا او فعلیا - ه

انفراد الموجب بصیاغة العقد و تحدید شروطه بما لا یدع مجالا للمفاوضة على ان یكون الایجاب -ي
  .اعاما و دائم

و من خلال هذه الخصائص یظهر ان نظریة عقد الاذعان نشات بهدف حمایة المستهلك و لو لم      
یذكر هذا المصطلح صراحة في التعریفات الفقهیة لعقد الاذعان ، ذلك ان مصطلح المستهلك هو 

ني بهذه فبدون ادنى شك ان المستهلك هو الشخص المع.مصطلح حدیث النشاة بالمقارنة مع هذه النظریة 
  .مستهلك الالنظریة و علیه فان الطرف المذعن في هذا العقد یكون دائما 

تقویة الطرف المذعن اي حمایة و هو من خلال ما تقدم  الاستغلال نظریةان هدف و دور       
مظاهر  كل فهي لا تواجه  .مركزه الاقتصادي في العقد  ضعفناشىء عن ال هالمستهلك  بسبب ضعف

و على هذا و بدون شك  . ضعیفا من الناحیة الاقتصادیة به باعتباره عتریه ، وانما تعنى الضعف الذي ی
ان نظریة او عملیة عقود الاذعان بهذا المعنى تتضمن مفهوما خاصا لفكرة الطرف الضعیف في هذه 

غیر انه و رغم اهمیة العنصر الاقتصادي لتحقق نظریة الاذعان ، فلا .العملیة و هو الطرف المذعن 
ما ئتبار ان عقد الاذعان یحتفظ داینبغي ان نبالغ في وزنه بشكل یؤثر على طبیعة التصرف ، على اع

بطبیعته كونه عقدا حقیقیا یخضع لنفس القواعد التي تنظم و تحكم سائر العقود كما سبقت الاشارة الى 
  .ذلك في موضع سابق 

  : عقد الاذعانحقیقة  :ثانیا 

عتبار ان كمن في التفاوت الاقتصادي الكبیر بین طرفیه على اتعقد الاذعان  حقیقةیرى البعض ان      
احدهما له قوة اقتصادیة عظیمة تجعله یفرض ارادته و یملي شروطه على الطرف الاخر الضعیف 
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اقتصادیا حیث انه لا یمكن له امام وضعه و حاجته الكبیرة الى التعاقد إلا التسلیم و الانحناء لمشیئة 
  . 1الطرف القوي 

دي لا یكفي وحده لتحدید فكرة الاذعان انما غیر ان بعض الفقه الفرنسي یرى ان المعیار الاقتصا     
احد المتعاقدین یقبل جملة واحدة دون القدرة و "ینبغي ان یعتد بالحقیقة القانونیة التي تتمثل في ان 

  .2" الامكانیة على التفاوض على شروط العقد انما یكون له اما القبول او الرفض 

مفاوضات ، و لا یعتبر في هذه الحالة عقد اذعان ، ولكن  في الواقع یمكن ان ینعقد العقد بدون     
عقد الاذعان هو منع التفاوض الذي یفرضه الطرف القوي على الطرف الضعیف و ل فالمیزة الحقیقیة اذن 

فالمستهلك في عقود التجارة .علیه فالاذعان لا یتحقق بغیاب المفاوضات ، و انما یتحقق عند منعها 
یة التفاوض مع البائع او المورد بحریة كافیة ، و ان توافرت له هذه الفرصة الالیكترونیة لا یملك امكان

  .3فسوف تكون مكلفة بالنسبة  له 

و في راینا لا یمكن الفصل بین العنصرین الاقتصادي و القانوني بصدد تحدید عقود الاذعان حیث     
ذلك ان . 4ة للعنصر الاخر تربطها علاقة سببیة تامة ، بمقتضاها یعد احد العنصرین نتیجة طبیعی

المركز الاقتصادي الذي یتمتع به الموجب یعد سببا یقود الى النتیجة المتمثلة في انفراده بوضع شروط 
هذا القبول الذي .العقد و منع التفاوض بشانها ، الشيء الذي یجعل المتعاقد الاخر مضطر الى القبول 

  .صادي الكبیر جدا بین طرفي العقد یعتبر العنصر القانوني یرجع الى التفاوت الاقت

و یمیل معظم الفقه في مصر و فرنسا الي تمییز عقود الاذعان من خلال النظر الى العنصرین     
وهو ما اخذ به المشرع الجزائري من خلال . 5القانوني و الاقتصادي و الاعتداد بهما في وقت واحد 

الاشارة الى انه یجب ان یتصف الایجاب بالعمومیة و تجدر . من القانون المدني الجزائري  70المادة 
والتجرید بان یتضمن شروط عامة یتوجه بها الموجب عامة للجمهور او الى فئة منهم و لیس الى   

بحیث یتم العقد مع اي شخص یقبل التعاقد بهذه الشروط دون نقاش و هو ما  اشخاص معینین بالذات،
  .یسمى بالعقد النموذجي

  :نظریة الاذعان  تطبیق نطاق : ثالثا 

                                                             
  . 78مد حسین عبد العال نفس المرجع ص مح-  1
  . 79نفس المرجع ص  -  2

  . 47ص  2006عبد الفتاح بیومي حجازي حمایة المستھلك عبر شبكة الانترنت دار الفكر الجامعي الطبعة الاولى -  3
  . 58ص  1997حمد الله محمد حمد الله حمایة المستھلك في مواجھة الشروط التعسفیة في عقود الاستھلاك دار الفكر العربي طبعة  -  4
  . 81محمد حسین عبد العال المرجع السابق ص -  5
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مما تقدم نستنتج ان نظریة عقود الاذعان تتناول مظهرا واحدا من مظاهر الضعف  الذي یعتري     
الا بهذا الضعف وحده على اعتبار المذعن اي الطرف الضعیف اقتصادیا ، وحمایته لا تطول او تتعلق 

لضعف الذاتي و المعرفي الناشيء عن ان هذه النظریة لا تمتد الى الانواع الاخرى من الضعف اي ا
الجهل او نقص الخبرة و هو ضعف یكتنف المستهلك في حالات عدیدة و هو یختلف عن مفهوم 

  . الضعف الاقتصادي الذي تدور حوله عقود الاذعان 

و بالتالي نستطیع ان نقول ان الحمایة التي توفرها نظریة الاذعان للطرف المذعن هي حمایة ناقصة      
جزئیة فهي تهتم به كطرف ضعیف من الناحیة الاقتصادیة فقط و لا تهتم بجهله المعرفي و عدم  او

فقط على مرحلة تنفیذ العقد و لا یمتد الى و الدلیل على ذلك ان نطاق هذه الحمایة یقتصر .  خبرته 
لى نصوص القانون كما اننا بالرجوع ا.مرحلة تكوینه ذلك ان هذه المرحلة هي التي یظهر فیها اثر الجهل 

و كذا الجزائري فلا نجد اي حمایة للطرف المذعن في المرحلة السابقة   1المدني المصري او الفرنسي 
و .  110الجزائري تتقرر من خلال المادة المدني على التعاقد ، انما حمایة الطرف المذعن في القانون 

و ذلك  111قد او طبقا لما جاء في المادة ذلك باعطاء القاضي سلطة في تعدیل الشروط التعسفیة في الع
من خلال تفسیر الغموض في العقد لمصلحة الطرف المذعن دائنا كان او مدینا،على اعتبار ان انفراد 
الطرف القوي اي الموجب بناءا على قوته و نفوذه الاقتصادي بصیاغة العقد یجعله یتحمل و یسئل عن 

ك في صیاغة عبارت العقد و من ثم لا یجوز ان یكون غموض عباراته لان الطرف المذعن لم یشتر 
  .2تفسیر هذه العبارات ضارا بمصلحته 

ان الثابت و من خلال ما تناولناه بخصوص نظریة الاذعان انها لا تتضمن حمایة خاصة لرضاء      
المذعن فهي لا توفر وسائل تذكر لاعلامه و تنویره بمضمون التزامه و الاحاطة بتفاصیله على نحو 

الفقه الى تكملة و هذا ما دعى بعض .و تعتبر تسلیم الطرف المذعن بالشروط المقررة فیه قبولا .مستنیر 
حتاج الیها المذعن بالاستعانة بوسائل اخرى اهمها الاخذ بفكرة الالتزام بالاعلام قبل یالحمایة التي 

رغم ان هذا الالتزام یعتبر عاما لا یقتصر تطبیقه على عقود الاذعان فحسب بل یمتد الى عقود .التعاقدي 
  . اخرى

ذعان تحمل مفهوما واحدا لمظاهر الضعف التعاقدي و هو نظریة عقود الاونصل في النهایة الى ان      
الضعف الاقتصادي الذي ینشا عن تدني مركز المتعاقد الاقتصادي امام قوة المتعاقد الاخر ، كما ان 

                                                             
دار النھضة العربیة ط ) االاستھلاك الحمایة الخاصة لرضاء المستھلك في عقود (راجع في ذلك الى حسن عبد الباسط جمیعي حمایة المستھلك  1

  .24ص  1996
  .عبد الرزاق احمد السنھورى مرجع سابق ص  -  2
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یتعرض  هالحمایة التي تقررها النظریة انما تستهدف المستهلك ولكن بمفهومه الضیق في حین  ان
  .اقتصادي و الثاني معرفي ناتج عن عدم خبرته لمظهرین من مظاهر الضعف الاول 

   الفرع الثالث
  الطرف الضعیف في عقود الاستهلاك مفهوم  

ان عقود الاستهلاك تعتمد على فكرة جوهریة مفادها ان احد طرفي العقد هو مهني او محترف له من     
القدرات المالیة و المعلوماتیة و القانونیة ما یجعله یتفوق بها على الطرف الاخر الذي یحتاج بالتاكید لما 

تعریف جامع مانع لعقود  و الواقع ان معظم الفقه لم یهتم بوضع.یقدمه الاول من سلع و خدمات 
فهذه العقود في  1الاستهلاك و یرجع ذلك الى ان هذه العقود لا تمثل طائفة او تقسیما مستقلا قائما بذاته 

الواقع لیست سوى تطبیقا حدیثا للعقود المعروفة كالبیع و التامین و غیرها على ان هذه العقود تتمیز بكون 
  .الحمایة احد المتعاقدین هو المستهلك الاولى ب

و الثاني مهنیا او حرفیا ، و بالتالي فان  افعقود الاستهلاك هي عقود یكون احد طرفیها مستهلك     
الطرف الضعیف في هذه العلاقة التعاقدیة كما هو ظاهر جلیا هو المستهلك و هذا نظرا لوضعه القانوني 

ة هامة في اطار احكام قانون و كما سبق بیانه ان فكرة المستهلك هي فكرة اساسی. و الاقتصادي 
الاستهلاك فهي من جهة تعتبر المحور الذي یتم وفقا له تحدید نطاق تطبیق هذا القانون و معرفة كذلك 

  .الاشخاص الذین تمسهم الحمایة الواردة به و الاحوال التي تثبت فیها هذه الحمایة 

ة و على هذا الاساس تقررت حمایته و من جهة اخرى یعد المستهلك طرفا ضعیفا في الرابطة العقدی   
بمقتضى نظریة عقود الاذعان ، فهو المقصود بهذه الحمایة حیث كما راینا یعتبر متعاقدا مذعنا ، و هنا 
نطرح السؤال من هو الطرف الضعیف في عقود الاستهلاك هل هو المستهلك بمفهومه الواسع ام 

  المستهلك بمفهومه الضیق ؟

  .المستهلك بمفهومه الضیق كطرف ضعیف في العقد :  اولا

كما سبق بیانه من خلال التعریفات التي قدمت ان المستهلك یتعاقد تحقیقا لغایة استهلاكیة محضة      
تتمثل في الحصول على سلعة او خدمة هو في امس الحاجة الیها ، و تعریف المستهلك على هذا النحو 

اقتصادي راجع الى مركزه الاقتصادي في مواجهة المنتج   فعتریه من ضعیتضمن اشارة واضحة الى ما ی

                                                             
 2010مصطفى احمد ابو عمرو الالتزام بالاعلام في عقود الاستھلاك دراسة في القانون الفرنسي و التشریعات العربیة دار الجامعة الجدیدة ط  -  1

  .22ص 
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فانه یوجد في  مركز اقتصادي ضعیف نتیجة افتقاره الى الادوات الخاصة بالانتاج  مما  .و الموزع 
  .یتعذر علیه الاستفادة من عملیات التصنیع او الشراء من اجل اعادة البیع 

هو مماثل لمفهوم المستهلك الذي تضمنته عقود الاذعان التي تتعلق  فمفهوم المستهلك بهذا المعنى     
  .كما راینا بسلع او مرافق تعتبر ضروریة بالنسبة الیه و هذه السلع محتكرة 

 صادي و الاخذ به في مجال القانونغیر ان اقتصار تعریف المستهلك على الاعتداد بمعناه الاقت     
یا من الناحیة القانونیة لتكوین فكرة واضحة و محددة لما یجب ان یطرح عدة تساؤلات عما اذا كان كاف

یكون علیه المستهلك ، فهل یجب حمایته لمجرد انه یتعاقد بقصد الاستهلاك ، و لیس بقصد الانتاج و 
  . التوزیع ؟ ام تجب حمایته باعتباره شخصا عدیم الخبرة ؟ ام لانه یعد طرفا ضعیفا وقت ابرام العقد ؟

  .مستهلك بمفهومه الواسع كطرف ضعیف في العقد ال:ثانیا 

ان المستهلك بالمفهوم الواسع كما راینا هو كل شخص طبیعي او معنوي یتعاقد للحصول على سلعة      
یؤید الفقه هذا التعریف طالما ان . او خدمة بهدف استعمالها فیما لایدخل في دائرة اختصاصه المهني 

الاحوال نشاطا مهنیا یحصل من ورائه على موارده المالیة و من ثم  الشخص المعنوي لا یباشر في هذه
  .1مستهلكا كالشخص الطبیعي تماما 

كما ان معیار التفرقة بین المستهلك و المهني لا یكمن في تخصیص سلعة او خدمة للاستعمال      
سلعة او  الشخصي او العائلي انما یجب اطلاق صفة المستهلك على كل شخص یتعاقد للحصول على

و بالتالي فان المهني الذي یتعاقد خارج نطاق .خدمة لغرض  مهني و لكن لیس في دائرة تخصصه 
تخصصه  و لو لاشباع حاجة مهنیة یجب اعتباره مستهلكا و تمتد الیه الحمایة التي یقررها القانون او 

  .2قوانین الاستهلاك 

 اعتبار ان المعیار هو عدم الخبرةستهلك على و هذا یؤدي الى ان صفة المهني لا تستبعد صفة الم   
و بالتالي كلما تعاقد مهني خارج  . وهو ما یجعل المهني في نفس حالة الجهل التي یوجد فیها غیره 

  . نطاق تخصصه و تنعدم خبرته فهو مستهلك ، یجب ان تمتد الیه الحمایة المقررة للمستهلك 

المستهلك سواء بمفهومه الضیق او الواسع یعتبر طرفا ضعیفا في من خلال ما تقدم نخلص الى ان       
بمفهومه الواسع او حتى المحترف خارج مجال تخصصه ، یعتبر طرفا  فهذا الاخیر  .العلاقة العقدیة

                                                             
  35معتز نزیھ محمد الصادق المھدي المرجع السابق  ص - 24ع سابق ص حمد الله محمد حمد الله مرج -  1
  . 103محمد حسین عبد العال نفس المرجع ص  -2
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اذ لیس لدیه الخبرة و الدرایة الكافیة  اضعیفا طالما انه یتعاقد خارج نطاق اختصاصه ، فانه یعتبر مستهلك
ال على الرغم من ان تصرفه یكون له غرض مهني ، الا انه عرضة لخطر معین هو ان یكون بهذه الاعم

  .في مركز ضعیف بالمقارنة مع مركز المهني المتخصص الذي یتعاقد معهم 

و رغم ان المهني یفترض فیه الالمام بالامور الفنیة المتصلة بمهمته فیكون في مركز ضعیف في        
  .یتعاقد معه مثله مثل اي متعاقد اخر مواجهة المتخصص الذي 

و هو انه اذا تعاقد احد تجار  لاستهلاكو ناخذ المثال الشائع الذي یضربه اغلبیة  شراح قانون ا
مجوهرات مع شركة متخصصة لتزوید متجره بنظام الانذار ضد السرقة فان هذا العقد و ان تعلق باشباع 

لانه یتعاقد خارج نطاق تخصصه و لا .المهني مستهلكا حاجة مهنیة لا یمنع من اعتبار هذا التاجر 
  .تتوافر فیه كاي مستهلك اخر الخبرة و الدرایة بالجوانب الفنیة المتعلقة بانظمة الانذار ضد السرقة

و اذا كان قانون الاستهلاك یهدف الى حمایة المستهلك باعتباره طرفا ضعیفا في مواجهة المهني فان     
تنحصر في التفاوت الاقتصادي،  فكثیر ما یرتد الى جهل المستهلك و عدم  مظاهر هذا الضعف لا

ان عدم الخبرة و الجهل بالمسائل الفنیة یمكن ان یمس ذلك  .خبرته في المسائل الفنیة المتعلقة بالمهنة 
المستهلك العادي كما یمس المهني الذي یتعاقد خارج تخصصه و بالتالي فله الحق ان یطالب و یتمسك 

  .لحمایة المقررة للمستهلكین بوجه عام باعتبارهم طرفا ضعیفا في الرابطة العقدیةبا

و في راینا ان المستهلك سواء بمفهومه الواسع او الضیق یعتبر طرفا ضعیفا في العلاقة التعاقدیة ما      
ا لما في مجال خارج عن تخصصه ، و بالتالي تستوجب حمایته طبق یة تعاقدبرم معاملات  دام انه ی

  .تقرر في قوانین الاستهلاك 
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   الثانيالمبحث 
  نحو تحقیق توازن عقدي بمكافحة الشروط التعسفیة 

لضعف من خلال ما تم التطرق الیه نستطیع ان نتبین ان نظریة عقد الاذعان تهتم بمظهر واحد ل    
المركز الاقتصادي هذا الضعف ناتج عن تدني . و الضعف الاقتصادي الذي یمس المستهلك و الذي ه

للمستهلك في مواجهة المنتج  او الموزع للسلعة او الخدمة فهذه النظریة اذن تهتم بالمستهلك باعتباره 
  .متعاقدا ضعیفا من الناحیة الاقتصادیة فقط 

فان النظریة الحدیثة لعقود الاستهلاك تعالج بالإضافة الى الضعف عقود الاذعان  نظریة على عكس     
معنى ،  الضعف الذي یعتري المستهلك نتیجة جهله و عدم خبرته فیما یتعلق بالمتعاقد علیه ، الاقتصادي

ذلك ان النظریة الحدیثة لعقود الاستهلاك لا تهتم فقط بالتفاوت الاقتصادي الكبیر الواضح بین المستهلك 
ب الفنیة و القانونیة المتعلقة و المنتج ، انما تطول التفاوت القائم بینهما من حیث المعرفة و الخبرة بالجوان

  .بالعقد 

 ولقد ثبت ان عقد الاستهلاك قد اصبح في اغلب الاحوال من عقود الاذعان و لیس عقدا رضائیا،       
الشيء الذي یجعل ، یه الشروط التعسفیة التي یفرضها و یملیها المهني على المستهلك فذلك انه كثرت 

بالتالي  و.1ز الاقتصادیة لطرفي العقد اي المهني و المستهلك من الواجب اعادة التوازن في المراك
اصبحت الحمایة ضد الشروط التعسفیة الاسلوب الاوسع انتشارا في التشریعات الحدیثة لمواجهة الضعف 

  . الاقتصادي  للعقود التي یبرمها  هذا الاخیر  الاقتصادي للمستهلك و اعادة التوازن

مما تقدم  ان حمایة المستهلك ضد الشروط التعسفیة لم تكن لتتجسد ذلك ككما نستطیع ان نستنتج      
او تتحقق الا في اطار نظریة عقود الاذعان و هذا یتفق مع ما انتهینا الیه من ان هذه النظریة لا تعالج 
سوى الاثر المترتب على ضعف المركز الاقتصادي للمستهلك في مواجهة المنتج على اعتبار ان هذا 

المبحث  ضرورة دراسة هذاو یترتب على ذلك .الذي یعتري المستهلك  فتولد اصلا عن الضعالشرط ی
  : ثلاثة مطالب و فقا للعناوین التالیة من خلال 

  حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة :  المطلب الأول

  نطاق تطبیق الشرط التعسفي و الجزاء المترتب عنه :  المطلب الثاني

                                                             
  . 43حمد الله محمد حمد الله المرجع السابق ص  -  1
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  .دور القاضي في مراجعة الشروط التعسفیة :  المطلب الثالث

   المطلب الأول
  حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة 

الى ان فكرة محاربة الشروط التعسفیة ظهرت اول مرة في الولایات المتحدة الامریكیة تجدر الاشارة      
لمبدا " 1975افریل  14اما في اوربا فظهرت نتیجة وضع مجلس الاتحاد الاوربي بتاریخ  1960سنة 

   . 1و جعل محاربة الشروط التعسفیة من الاولویات " سیاسة حمایة و اعلام المستهلك 

ان رها للمستهلك ضد الشروط التعسفیة لا بد ان یفمعالم الحمایة الواجب تو تتحدد لنا ضح و تتحتى و      
نعرف ما هو الشرط التعسفي و ما هي العناصر الواجب توفرها لاعتبار الشرط تعسفیا ، و هو ما 

  :سنتناوله  من خلال الفرعین التالیین 

  .تعریف الشروط التعسفیة :  الفرع الأول

  .لاعتبار الشرط تعسفیا   الواجب توافرهاالعناصر :  الفرع الثاني

   الفرع الأول
  تعریف الشروط التعسفیة 

لقد تدخل المشرع و القضاء و الفقه بهدف حمایة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة التي     
ر و قد ظه .مستوى الوطني او على المستوى الدولي الیتضمنها عادة عقد الاستهلاك سواء على 

  :بخصوص الشرط التعسفي عدة تعریفات نتعرض لبعضها فیما یلي 

  .التعریف الفقهي للشروط التعسفیة : اولا 

اما كاصطلاح قانوني فهو الاستخدام   mauvais usageان التعسف لغة یقصد به الاستخدام السيء     
   usage excessif  2 الفاحش لمیزة قانونیة 

على انه هو الشرط الذي یتنافى مع ما یجب ان یسود التعامل من شرف و نزاهة  3عرفه بعض الفقه     
  .و حسن نیة و الذي یتنافى ایضا مع روح الحق و العدالة 

                                                             
1 -Stephane Piedeliere DROIT DE  LA CONSOMMATION ed ECONOMICA 2008  p 343 . 

  . 212المرجع السابق  ص محمد احمد محمد الرفاعي   -  2
یعة و محمد ابراھیم بنداري حمایة المستھلك في عقد الاذعان بحث مقدم الى ندوة حمایة المستھلك في الشریعة و القانون التي نظمتھا كلیة الشر-  3

  . 1998دیسمبر  7-6القانون بجامعة الامارات العربیة المتحدة خلال الفترة من 
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على انه هو التصرف الذي یترتب علیه تحویل العقد عن وظیفته لما  1كما یعرفه البعض الاخر     
 .یؤدي الیه من وجود اختلال في توازنه

  "اتجاه احد المتعاقدین ا على انه الشرط الذي یخلق عدم توازن معتبر " 2و یعرفه البعض الاخر 

من تقنین الاستهلاك على تعریف  1-132اما في فرنسا فقد جرى الفقه و استنادا الى نص المادة      
تصادي و بغرض الشرط بانه الشرط الذي یفرضه المهني على المستهلك نتیجة اساءة استعمال نفوذه الاق

  .  الحصول على مزیة مجحفة
و یتضح من هذا النص ان الشرط لا یعتبر تعسفیا الا اذا توفر فیه عنصران الاول هو تعسف        

المهني في استعماله للقوة الاقتصادیة التي یتمتع بها بحیث یفرض هذا الشرط على المستهلك بسبب 
  .  l’Abus de la Puissance Economique الاستغلال السيء للمهني لنفوذه الاقتصادي

بالنظر الى   Avantage excessifوالثاني هو ان یستفید بسبب هذا الاستغلال من مزیة مفرطة او مجحفة 
  .عدم توازن التزامات الطرفین اما بزیادة الالتزامات على عاتق المستهلك او انقاص التزامات المهني

  
  تعریف المشرع : ثانیا 

، ذلك ان  الشرط التعسفي تناولا على عكس المشرع المصري  فان المشرع الفرنسي و الجزائري      
المحدد للقواعد المطبقة على  02-04القانون رقم  من  03/5عرفه من خلال المادة المشرع الجزائري  

بنود او شروط  كل بند او شرط بمفرده او مشتركا مع بند واحد او عدة""  الممارسات التجاریة  على انه 
حدد ما یمكن اعتباره كما    ""اخرى من شانه الاخلال الظاهر بالتوازن بین حقوق وواجبات اطراف العقد 

  .من نفس القانون  29شرطا تعسفیا من خلال المادة 

بقدر كبیر من التعمق و  ه نظماعطى اهمیة كبیرة للشرط التعسفي و ان المشرع الفرنسي  غیر     
المتعلق بحمایة و اعلام  1978جانفي سنة  10المؤرخ في  23-78التفصیل و هذا بموجب القانون رقم 

هذا القانون اهتم بتحدید الشرط التعسفي و عناصره و نطاقه و اسلوب تعیینه فقد   ذلك ان . 3المستهلكین
مفروضة على غیر المهنیین او المستهلكین من الشروط التي تبدو " منه على ان  35عرفه في المادة 

و قد  4.و تمنحه میزة فاحشة –المهني –خلال التعسف في استخدام التفوق الاقتصادي للطرف الاخر 
نصت هذه المادة على مجموعة من الشروط تعتبرها تعسفیة تتمثل في الشروط المتعلقة بتغیر الثمن او 

                                                             
  . 212احمد محمد الرفاعي المرجع السابق ص -  1

2 --Stephane Piedeliere DROIT DE  LA CONSOMMATION ed ECONOMICA 2008  p 347 
  .و ما بعدھا  1-132ھذا القانون صار فیما بعد جزء من تقنین الاستھلاك م -  3

4 Les clauses  abusives  apparaissent  imposées  aux non professionnels ou consommateurs  par un abus de la 
puissance  économique de l autre partie et confèrent a cette  dernière un avantage excessif. 
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م الشيء و تحمل المخاطر و نطاق المسؤولیات و الضمانات و قابلیته للتعیین، وخصائص الشيء و تسلی
خلال هذه المادة یمكن ان نستنتج  فمن  .شروط التنفیذ و شروط الفسخ و الانفساخ ، و التجدید للعقد 

  :التالیین فتراضین الا

  : الافتراض الاول-

كن توفیر حمایة للمستهلك هو ان تكون هذه الشروط قد وردت على سبیل الحصر و بالتالي فانه لا یم    
  .الا من خلال هذه الشروط الواردة في المادة  و منه یضیق مجال هذه الحمایة 

  :  الافتراض الثاني-

یتمثل في ان هذه الشروط وردت على سبیل المثال و بالتالي یتسع مجال الحمایة اكثر من الافتراض     
  1.شروط التعسفیة و لو لم یرد في المادةالاول حیث یمكن للقضاء ان یعتبر شرطا معینا من ال

وردت على سبیل  35الا ان الفقه الفرنسي اتفق على ان قائمة الشروط التي وردت في المادة      
الحصر ، و اكد على ذلك احد الفقهاء الفرنسیین ان وضع المشرع لهذه القائمة على سبیل الحصر قد 

الاضافة الى ان المشرع اراد ان یبین ان القانون الصادر خالف الاصل العام و جعلها في نطاق محدد ، ب
  .2جاء لمقاومة شروط تعسفیة معینة و لیس لضمان التعادل الكلي بین الاداء و الثمن  78سنة 

وردت على سبیل  35اما القضاء الفرنسي فاكد على ان قائمة الشروط التعسفیة الواردة في المادة      
ى ان هذه القائمة رغم طولها فانها لا تغطي كافة الشروط التي یمكن الحصر ، وتجدر الملاحظة ال

الا انه هناك مجموعة من الشروط لم تشملها القائمة رغم انها تعسفیة و هي شروط لم . 3اعتبارها تعسفیة 
اما المجموعة الثانیة فتتمثل في الشروط المتعلقة .ترد في الوثائق المكتوبة الموقعة من المستهلك 

رد على عرض لامات المورد مثل الشرط التعسفي الذي یمنح هذا الاخیر فترة طویلة من التفكیر لبالتز 
و منه كان الاجدر بالمشرع الفرنسي ان یجعل هذه الشروط .  4المستهلك بهدف شراء سلعة او خدمة 

لشروط كما یمكن ان یلاحظ ان هذه النصوص المتعلقة با. على سبیل المثال و لیس على سبیل الحصر 
  .التعسفیة تطبق على جمیع العقود ایا كان شكلها او سندها 

                                                             
  . 263حسن عبد الباسط جمیعي اثر عدم التكافؤ بین التعاقدین على شروط العقد المرجع ص . 225احمد محمد الرفاعي المرجع السابق ص  -  1
الحمایة المدنیة للمستھلك من الشروط التعسفیة في عقود الاذعان و في العقود المبرمة بین المھنیین –عاطف عبد الحمید حسن حمایة المستھلك -  2

بالسلع و المتعلق بحمایة و اعلام المستھلكین  1978ینایر  10من القانون الفرنسي الصادر في  35و غیر المھنیین او المستھلكین و فقا للمادة 
  . 89الخدمات ص 

  . 89نفس المرجع ص ص -  3
  . 263عبد الباسط جمیعي المرجع السابق ص  -  4
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و من خلال كل ما تقدم من تعریفات للشروط التعسفیة یمكن ان نستخلص تعریفا شاملا جامعا اورده      
" الدكتور عمر محمد عبد الباقي و نحن نشاطره فیه ، فیعرف الشرط التعسفي في عقود الاستهلاك بانه 

ادي بهدف تحقیق میزة اشترطه طرفه القوي بما له من نفوذ اقتص، بند في العقد یؤدي الى اختلال توازنه 
  .1"فاحشة له على حساب الطرف الاخر دون مقتضى 

   انيالفرع الث
  لاعتبار الشرط تعسفیا الواجب توافرهاالعناصر  

للشرط التعسفي عنصران الاول ، فان كما سبق بیانه و الوصول الیه من خلال التعریفات الفقهیة          
جانب المهني بسبب سوء استغلال الاخیر لما یتمتع به من ان یكون الشرط مفروضا على المستهلك من 

نفوذ اقتصادي ، و الثاني هو حصوله بسبب ذلك على مزیة مجحفة الا انه و بعد صدور التوجیه الاوربي 
بخصوص الشروط التعسفیة في العقود المبرمة مع المستهلكین  05/04/1993المؤرخ في  93/13رقم 

الشرط العقدي یعتبر تعسفیا اذا  لم یكن موضوعا " منه نصت على ان  3/1تغیر الامر ، ذلك ان المادة 
لمفاوضة فردیة  ، و ذلك عندما ینشئ مخالفا  لما یقضي به حسن النیة و ضد مصلحة المستهلك تفاوتا 

  ."بین حقوق و التزامات الطرفین الناشئة عن العقد   un déséquilibre significatif فادحا
-95من تقنین الاستهلاك الفرنسي بمقتضى القانون رقم  1- 132و طبقا لهذا التوجیه عدلت المادة      

تعتبر شروط العقد المبرمة بین المهنیین و غیر " بحیث تنص على انه  1995فیفري  1الصادر في  96
المستهلك تفاوتا المهنیین او المستهلكین تعسفیة اذا كان من شانها ان تنشئ ضد مصلحة غیر المهني او 

  "  .ظاهرا بین حقوق و التزامات طرفي العقد 

غیر ان هذا النص لم یتضمن ما جاء به التوجیه الاوروبي الذي لا یعتبر الشرط تعسفیا اذا خضع     
لمفاوضة سابقة بین الطرفین ، اي لابد ان یكون الشرط قد تم فرضه على المستهلك دون تمكینه من 

من تقنین  1-132ال المهني لنفوذه الاقتصادي ، فالمشرع الفرنسي في المادة نتیجة استعم تهمناقش
ذلك یرى بعض الفقه ان هذه المادة لم وعلى . ستعمال النفوذ الاقتصادي الاستهلاك لم یشر الى اساءة ا

تعد تتضمن الا عنصرا واحدا لابد من توفره حتى یقوم الشرط التعسفي و هو التفاوت الواضح بین حقوق 
  .هذا التعبیر یشیر الى عنصر المزیة المجحفة الذي كان وارد بالنص قبل تعدیله . و التزامات الطرفین 

و الراجح في الفقه الفرنسي و نحن نشاطره و نستحسنه و هو ما عرضناه في البدایة من ان للشرط      
ر و الواضح بین التزامات التعسفي عنصران هما التعسف في استعمال النفوذ الاقتصادي و التفاوت الظاه

الطرفین على اعتبار ان العنصرین تربطهما علاقة سببیة تامة ، اذ یعد العنصر الثاني نتیجة للعنصر 
                                                             

  . 115عمر محمد عبد الباقي خلیفة المرجع السابق ص -  1
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و في هذا الاطار لابد  1.الاول فهذا التفاوت یاتي نتیجة لتعسف المهني في استعمال نفوذه الاقتصادي 
  .للمیزة المفرطة  من التطرق لمعنى القوة الاقتصادیة للمهني و كذلك

في تفسیر القوة الاقتصادیة على انها تقاس في ضوء حجم  2یذهب البعض  : نيهالقوة الاقتصادیة للم:ا 
المشروع الذي یستغله المهني ، و كذا الوسائل التي یملكها لممارسة نشاطه ، وكذلك حصة هذا المشروع 

لا تفسر دائما القوة فقد یتمكن حرفي بسیط في السوق ، الا ان هذا لیس بالضرورة ، فضخامة المشروع 
الا انه في نظرنا یمكن .او تاجر صغیر من احتكار محلي یجعله یتمتع بقوة و نفوذ تشبه قوة مشروع كبیر

تفسیر استعمال النفوذ و القوة الاقتصادیة للمهني الى انه في الوقت الذي یكون عدم تعادل فاحش و 
مؤشرعلى التفوق الاقتصادي و یكفي لاعتبار الشرط باطلا ، مع الاخذ جسیم بین الطرفین ، فهنا یكون ال

في الاعتبار بطبیعة الحال وضع المستهلك نفسه على اعتبار ان المستهلك العادي لیس له الا التعاقد او 
  .الرفض لان وضعه في الغالب لا یسمح له بمناقشة العناصر الاساسیة للعقد 

لمفرطة او الفاحشة التي یحصل علیها المهني ، تعتبر نتیجة لاستخدامه ان المیزة ا: المیزة المفرطة-ب
التفوق الاقتصادي في مشروعه ، فیفرض الشروط التعسفیة على غیر المهني او المستهلك ، ذلك انه لا 

  .یعتبر الشرط تعسفیا اذا منح المهني میزة فاحشة 

و یؤكد البعض على ان الامر لا یتعلق فقط بثمن السلعة ، بل انها تعني عدم توازن بین الالتزامات       
  . 3سواء في رفع التزامات المستهلك او في تخفیض التزامات المهني .المترتبة على العقد 

  

  

 

  

                                                             
فھوم الطرف و تجدر الاشارة ان ھذا الحل یتفق مع ما انتھینا الیھ سابقا بصدد كلامنا عن م. 58حمد الله محمد حمد الله مرجع سابق ص -  1

  .الضعیف في التعاقد في اطر نظریة الاستغلال 
  59حمد الله محمد حمد الله المرجع السابق ص  -  2
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   المطلب الثاني
  ط التعسفي و الجزاء المترتب عنهنطاق تطبیق الشر  

 اي یترتب علیهتال الشروطالى تعریف الشروط التعسفیة و قلنا انها هي  المطلب الأولتطرقنا في     
و تطرقنا كذلك الى العناصر . تحویل العقد عن وظیفته لما یؤدي الیه من وجود اختلال في توازنه 

و و یبقى ان ندرس من خلال هذا المطلب نطاق تطبیق الشرط التعسفي .اللازمة لاعتبار الشرط تعسفیا 
  : الفرعین التالیین خلال من من  اسلوب تعیین الشرط التعسفيو كذلك الجزاء المترتب علیه 

  نطاق تطبیق الشرط التعسفي و الجزاء المترتب عنه :  الفرع الأول

  اسلوب تعیین الشرط التعسفي:  الفرع الثاني

   الفرع الأول
  نطاق تطبیق الشرط التعسفي و الجزاء المترتب عنه  

و نحن بصدد تحدید نطاق الشروط التعسفیة صادفتنا الكثیر من الاسئلة التي یجب ان نجیب علیها      
شروط  في ما هي العقود التي تحتوى على حتى یتم تحدید نطاق هذه الشروط ، تتمثل هذه الاسئلة 

الذي یجب ان  تعسفیة ، و من هم المتعاقدون الواجب حمایتهم في مواجهة هذه الشروط و ما هو الشكل
  :تتخذه هذه العقود و هذا ما سنتناوله في هذا الفرع من خلال النقاط التالیة 

  .من حیث العقد في حد ذاته -1

 حمایة واعلام  یهدف من ورائه الى 1978ینایر  10في المؤرخ القانون  المشرع الفرنسي بصدوران      
تضمن الرابع منه الفصل و كذلك حمایته من الشروط التعسفیة ، ذلك ان المستهلك بالسلع و الخدمات 

في مجال مقاومة الشروط  1و یعتبر هذا القانون خطوة جریئة  ، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة 
منه بینت ان خطر الشروط التعسفیة لا یتعلق بعقد معین و انما یطول جمیع  35التعسفیة ، فالمادة 

العقود التي یتم ابرامها بین محترف و مستهلك كما یوضح النص ذاته ان القانون یهدف الى مقاومة ادراج 
المهنیین من جهة و المستهلكین او غیر المهنیین الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك التي تبرم بین 

  .من جهة اخرى 

                                                             
العدد مقال منشور في مجلة الحقوق –الحمایة القانونیة لعدیم الخبرة من الشروط التعسفیة دراسة فقھیة قضائیة مقارینة–اسماعیل محمد المحافري-1

  . 331ص  2006الرابع السنة الثلاثون دیسمبر 
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كون اكثر العقود التي ترد فیها الشروط التعسفیة هي عقود الاذعان ، و هذا ما تان الغالب ان      
المتعلق   05/04/1993الصادر بتاریخ  13-93رقم  من التوجیه الاوربي 1 3/2رت الیه المادة ااش

الشرط لم یكن موضوعا "" ن احیث اعتبرت  ،ي العقود المبرمة  مع المستهلكین بالشروط التعسفیة ف
لمفاوضة فردیة اذا تمت صیاغته سلفا دون ان یكون باستطاعة المستهلك نتیجة لذلك ان یؤثر في 

بعض عناصر  اذا تبین ان"كما تضیف هذه المادة على انه . ""مضمونه و بخاصة في عقد الاذعان 
بمفرده كان موضوعا لمفاوضة فردیة ، فهذا لا یمنع من تطبیق هذه المادة على بقیة  شرطا شرط ما او

  ".العقد متى كان تكییفه اجمالا یسمح بالقول بان الامر یتعلق رغم ذلك بعقد اذعان 

تضمن اشارة مماثلة الى عقود الاذعان بل تلم  من تقنین الاستهلاك الفرنسي  132/1اما المادة      
و هذا ما یجعلنا نفهم ان   بورود الشرط التعسفي في العقود المبرمة بین المهنیین و المستهلكین ،اكتفت 

الحمایة ضد الشروط التعسفیة تمتد الى جمیع عقود الاستهلاك سواء تعلقت هذه العقود بعقود اذعان او 
وایا كان ) الخ ..ین عقود بیع او تام(غیرها طالما ان طرفیها مهني و مستهلك اي ایا كانت طبیعتها 

  . 1995و هذا هو الحل الذي اخذ به قانون اول فیفري ) منقولات ، عقارات(محلها 

المحدد للقواعد المطبقة على  02-04من القانون رقم  03/5المادة المشرع الجزائري من خلال اما      
ل الظاهر بالتوازن بین من شانه الاخلا"... الممارسات التجاریة عندما عرف الشرط التعسفي على انه 

و عند الرجوع الى الفقرة الرابعة من نفس المادة نجدها تعرف العقد على ".حقوق وواجبات اطراف العقد 
كل اتفاق او اتفاقیة تهدف الى بیع سلعة او تادیة خدمة حرر مسبقا من احد اطراف الاتفاق مع : " انه 

الحمایة ضد  نجده یوفر ". اث تغییر حقیقي فیه اذعان الطرف الاخر بحیث لا یمكن هذا الاخیر احد
  .الشروط التعسفیة فقط عندما نكون بصدد عقود الاذعان 

      فیما اتجه الیه بموجب و على هذا الاساس فان المشرع الجزائري قد حذى حذو المشرع الاوربي      
التي لم تكن محلا  الاذعانعقد  لا ینطبق الا على شروط  الذي  1993التوجیه الاوربي لسنة 

و بالتالي فان تقنین الاستهلاك الفرنسي یحقق حمایة افضل من تلك التي یحققها .للمفاوضات الفردیة 
   .و المشرع الجزائري التوجیه الاوربي 

                                                             
1 -Une clause est toujours considérée  comme  n’ayant  pas fait l’objet d’ une négociation  individuelle  lorsqu’ 
elle a été rédigée prélablement et le consommateur  n’a , de ce fait ,pas pu avoir d’influence sur son 
contenu,notamment dans le cadre dun contrat d’adhésion . 
Le fait que certains  éléments  d’une clause ou qu’une clause isolée  aient fait  l’objet  d’une négociation 
individuelle n’éxclut pas l’ application du présent  article au reste dun contrat si l’aplication globale permet de 
conclure qu’il s’agit  malgré  tout  d’un contrat  d’adhésion. 
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  .من حیث اطراف العقد - 2

حیث انه بالاضافة الى تحدید نطاق تطبیق الشروط التعسفیة من حیث العقد ، فانه یجب الاخذ في      
الاعتبار اطرافه فقواعد تقنین الاستهلاك الفرنسي لا تحمي جمیع المتعاقدین الذین یكونون في مركز 

، ذلك انه 1المهنیین  ضعیف ، بل تنطبق هذه القواعد على عقود الاستهلاك المبرمة بین المهنین و غیر
  .لا یمكن تفعیل الحمایة القانونیة في مواجهة الشروط التعسفیة الا اذا وجد عقد طرفیه مهني و مستهلك

  . من حیث شكل العقد - 3

عقود بغض النظر عن طبیعة و شكل العقد ، و هذا طبقا لنص المادة الیجب ان تدرج الشروط في       
و لكن یجب ان ناخذ في الاعتبار ایضا الاتفاقات و العقود التي .رنسي من تقنین الاستهلاك الف 122/1

  .طا تعسفیة و یحتمل ان تتضمن شر 

كون طرفا في كل مرة ینستخلص في النهایة ان المستهلك یستطیع ان یستفید من الحمایة القانونیة      
  .ون بین مستهلك و مهني في عقد من عقود الاستهلاك مهما كانت طبیعة العقد او شكله ، المهم ان یك

   الفرع الثاني
  سلوب تعیین الشرط التعسفيأ 

تتنوع و تختلف الاسالیب التي یمكن اللجوء الیها حتى یمكن من خلالها تفادي عیوب وجود الشروط      
 و یمكن القول ان هناك ثلاث اسالیب قانونیة لمعرفة . التعسفیة التي یمكن ان ترد في عقود الاستهلاك 

اومة الشروط التعسفیة ، یمكن للمشرع ان یلجا الیها و اختیار واحد منها او اكثر لمقاومة هذه و مق
  .الشروط التعسفیة ، وسنتعرض لهذه الاسالیب و موقف المشرع الجزائري و المصري و الفرنسي منها 

  .السلطة التقدیریة للقاضي : الاسلوب الاول  -ا

یین الشرط التعسفي الى السلطة التقدیریة الكاملة للقاضي ، و عمد المشرع الى اخضاع عملیة تع     
فالقاضي هو الذي یقدر ما ان  كانت هذه الشروط تعسفیة تاسیسا  .التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض 

على التعریف مثل الشروط المفروضة على المستهلك بسبب اساءة استعمال المهني لقوته الاقتصادیة التي 
 .مفرطة او مبالغ فیها بشكل لا یتفق و العدالة تمنحه میزة 

                                                             
  حمد الله محمد حمد الله المرجع السابق -  1
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ان هذا الاسلوب الذي یمنح للقاضي سلطة معالجة التفاوت التعاقدي یتمتع بالمرونة و السهولة  و      
المقابلة للمادة  زائري،جدني الممن القانون ال 110بتفق في راینا مع الاسلوب الذي نصت علیه المادة 

، الا انه لا یتضمن معاییر واضحة تقید القاضي عند تحدیده للطابع  المصريدني مال ن القانونم 149
التعسفي للشرط ، الشيء الذي یفتح الباب واسعا امام احتمالات تحكم القضاة  و اساءة استعمال السلطة 

  . 1التقدیریة الواسعة الممنوحة لهم حتى انه قیل بان هذا الاسلوب لا یحقق الامان القانوني للمتقاضین 

  اسلوب القائمة: الاسلوب الثاني - ب

یعتمد هذا الاسلوب على اعداد قائمة تحتوي على الشروط التي تعتبر تعسفیة و التي تعتبر بناءا      
هذا الاسلوب یفترض الطابع التعسفي في الشروط .علیها باطلة ، و هو اهم الاسالیب و اكثرها انتشارا 

الافتراض الذي قد یكون بسیطا یمكن نفیه و قد یكون قطعیا لا یمكن  الواردة او المدرجة بالقائمة ، هذا
 و قد جرى التمییز بین نوعین من هذه القوائم بالنظر الى طبیعة القرینة هل هي بسیطة ام قطعیة، نفیه

  .بالقائمة الرمادیة   بالقائمة السوداء و الثاني یعرففالنوع الاول یعرف 

لى انه اكثر جمودا من الاسلوب السابق ، ذلك ان القاضي في ظل و قد انتقد هذا الاسلوب ع     
اسلوب القائمة یفقد سلطته التقدیریة هذا من جهة و من جهة اخرى یترتب على هذا الاسلوب عدم منع او 

  .ابطال بعض الشروط التي تكون تعسفیة الا انها لم تدرج بالقائمة 

 liste exhaustive ouتسمى ایضا بالقائمة الحصریة او الامرة   la liste noireان القائمة السوداء      

impérative  تحصر الشروط التعسفیة بما لایقبل اثبات العكس بحیث اذا ورد احد هذه الشروط في عقد
مبرم بین مهني و مستهلك ، وجب الحكم ببطلانه و هنا لا یمكن او لا یجوز للمهني ان یثبت انتفاء 

هذا الشرط كما لا یتمتع القاضي باي سلطة تقدیریة لابطاله من عدمه ، فهو شرط الطابع التعسفي عن 
  كما تدرج بالقائمة السوداء عادة مظاهر التعسف الاكثر جسامة و . تعسفي باطل لمجرد ادراجه بالقائمة 

تعلم  اضرارا بالمستهلك ، فتصبح هذه الشروط باطلة بقوة القانون و هذا یسمح للمشروعات التجاریة بان
  .2مصیر هذه العقود مع المستهلكین مقدما عندما تحتوي على هذه الشروط 

ان القائمة السوداء  تؤدي دورا و قائیا مانعا یحقق الاستقرار القانوني في المعاملات و على هذا ف     
فادى بین المهنیین و المستهلكین ، على اعتبار ان الشروط الواردة بها هي شروط باطلة و بالتالي یت

  .المهنیین ادراجها في عقود الاستهلاك سعیا منهم لحمایة مصالحهم 

                                                             
  . 63- 62في ھذا المعنى راجع  حمد الله محمد حمد الله مرجع سابق ص  -1
  . 119في ھذا المعنى راجع د محمد حسین عبد العال المرجع السابق ص -  2
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و التي تعرف ایضا بالقائمة الاسترشادیة  ترد فیها الشروط   la liste griseاما القائمة الرمادیة       
التعسفیة على سبیل المثال لا الحصر ، فیفترض انها باطلة غیر انه لا یجوز للمهني ان یثبت عكس 

  .ك باقامة الدلیل على عدم وجود التعسف في هذه الشروط على عكس القائمة السوداء ذل
قد اخذ بنظام القائمة  1993افریل  05و مما هو جدیر بالذكر ان التوجیه الاوروبي الصادر بتاریخ     

على  3/3المادة  1نصت  ثالرمادیة ، ذلك انه اورد ملحقا یتضمن قائمة بالشروط التي تعتبر تعسفیة بحی
و لتفادي ما قد ".  الملحق یتضمن قائمة استرشادیة لا حصریة بالشروط التي یمكن اعتبارها تعسفیة " ان 

من هذا التوجیه معیارا عاما لفكرة  3/1یطرء من شروط تعسفیة لم تدرج بالقائمة  فقد وضعت المادة 
فاوضة فردیة وكان ینشئ خلافا لما الشرط التعسفي بمقتضاه یعتبر الشرط تعسفیا اذا لم یكن موضوعا لم

یقضي به حسن النیة و ضد مصلحة المستهلك تفاوتا ظاهرا بین حقوق و التزامات الطرفین الناشئة عن 
 .2العقد 

هناك "منه نصت على ان  132/1و قد حذى قانون الاستهلاك الفرنسي حذو التوجیه ذلك ان المادة      
استرشادیة لا حصریة بالشروط التي یمكن اعتبارها تعسفیة اذا ملحق بهذا القانون یشتمل على قائمة 

  ".توافرت فیها الشروط التعسفیة  الواردة بالفقرة الاولى 

  . اسلوب تعیین الشروط التعسفیة في القانون المصري و الجزائري -ج

  :  اسلوب تعیین الشروط التعسفیة في القانون المصري- 1

ان المشرع المصري لم یاتي على ذكر الشروط التعسفیة ، ذلك انه اعتمد على مادة و حیدة أي      
من القانون المدني التي تعطي للقاضي سلطة تقدیریة واسعة لتقدیر ما اذا كان عقد الاذعان  149المادة 

ي تحدیده للشرط یتضمن شروطا تعسفیة ام لا ، ذلك انه لم یضع معیارا واضحا یتقید به القاضي ف
  .التعسفي 

یمكن للقاضي ان یستهدي في بحثه عما اذا كان " و على هذا یرى بعض الفقه المصري انه        
الشرط تعسفیا ام لا بمعاییر التعسف في استعمال الحق ، فیعتبر الشرط تعسفیا اذا لم یقصد به سوى 

  "الاضرار باحد المتعاقدین 

                                                             
1- Art 3/3 l’annexe contient  une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être  déclarées 
Abusives. 
2- Art 3/1 une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objetd’unenégociation    individuelle est considérée comme 
abusive lorsque ,en dépit de l’exigence de bonne foi ,elle crée au détriment du consommateur un 
déséquilibresignificatif entre les droit et obligation des  parties découlant du contrat. 
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 10فقد تصت المادة  2006الصادر سنة  67ایة المستهلك المصري رقم اما بالنسبة لقانون حم       
یقع باطلا كل شرط او وثیقة او مستندا او غیر ذلك مما یتعلق بالتعاقد مع المستهلك ، اذا " منه على انه 

  "كان من شان هذا الشرط اعفاء مورد السلعة او مقدم الخدمة من اي من التزاماته الواردة بهذا القانون 

حریة ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة " على ان   نفس القانون  كما نصت المادة الثانیة من        
للجمیع و یحظر على اي شخص ابرام اي اتفاق او ممارسة اي نشاط یكون من شانه الاخلال بحقوق 

مباشر بنظام اعتبار بان المشرع المصري  قد اخذ بشكل غیر  1فهنا یمكننا ..." المستهلك الاساسیة 
  .القائمة الاسترشادیة كاسلوب لتعیین الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك 

  :  اسلوب تعیین الشروط التعسفیة في القانون الجزائري- 2

المؤرخ  09/03:فان  القانون رقمدني الجزائري  ، مانون القالمن  110فبالاضافة الى نص المادة      
یستفید " منه على انه  13ایة المستهلك و قمع الغش نص في المادة المتعلق بحم 2009فیفري  25في 

كل مقتن لاي منتوج سواء كان جهازا او اداة او الة او عتادا او مركبة او اي مادة تجهیزیة من الضمان 
  .بقوة القانون و یمتد هذا الضمان الى الخدمات 

عیب بالمنتوج استبداله او ارجاع یجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة في حالة ظهور 
  .ثمنه،او تصلیح المنتوج او تعدیل الخدمة على نفقته 

یستفید المستهلك من تنفیذ الضمان المنصوص علیه اعلاه دون اعباء اضافیة یعتبر باطلا كل شرط 
  ."مخالف لاحكام هذه المادة 

 ان ما جاء من حكم في هذه المادة  یشیر الى تحدید الشرط التعسفي و تحدید معیار و في راینا      
اذ یقضي بان الشرط یقع باطلا اذا كان یعفي المهني  من بعض الالتزامات القانونیة ، و ان  ،الاخذ به

ي من بطلان هذا الشرط تقرر للتفاوت الواضح بین التزامات الطرفین ، هذا التفاوت الذي یعفي المهن
  .التزاماته و یضر بمصلحة المستهلك 

و نشیر الى ان قانون حمایة المستهلك الجزائري لم ینص على حقوق المستهلك في مادة واحدة كما      
و لكن في مواد مختلفة مثل فعل المشرع المصري في  المادة الثانیة انما اتي على ذكر كل هذه الحقوق 

                                                             
   126- 125محمد  حسین عبد العال المرجع السابق ص  -  1
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مطابقة المنتوجات و حقه في حمایة من المنتوجات و حقه في الزامیة حقه في سلامة المواد الغذائیة و ا
  .مستهلكین  المصالح المادیة و المعنویة

ملزما باحترام الحقوق الغش  عحمایة المستهلك و قمو علیه فان المهني یكون و فقا لقانون       
امها ، فلا یجوز للمهني ان الاساسیة للمستهلك بوجه عام خاصة تلك التي اشار المشرع على ضرورة احتر 

  .یبرم اتفاقا مع المستهلك على الاتفاق على عكسها 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  06/2004 23المؤرخ  02- 04رقم القانون و بالرجوع الى      
فانه یعتبر بنودا و شروطا تعسفیة بین المستهلك و البائع لا سیما البنود و الشروط التي تمنح التجاریة  

  : هذا الاخیر 

  .مماثلة معترف بها للمستهلك  او امتیازات/ او امتیازات لا تقابلها حقوق و / اخذ حقوق و- 1

عاقد هو بشروط یحققها متى فرض التزامات فوریة و نهائیة على المستهلك في العقود ، في حین انه یت- 2
  .اراد 

امتلاك حق تعدیل عناصر العقد الاساسیة او ممیزات المنتوج المسلم او الخدمة دون موافقة  - 3
  . المستهلك

التفرد بحق تفسیر شرط من العقد او التفرد في اتخاذ قرارات البت في مطابقة العملیة التجاریة للشروط - 4
  .التعاقدیة 

  .بها  هو  تنفیذ التزاماته دون ان یلتزمالزام المستهلك ب- 5

  .رفض حق المستهلك في فسخ العقد اذا اخل هو بالالتزام او عدة التزامات في ذمته - 6

  .التفرد بتغییر اجال تسلیم منتوج او اجال تنفیذ خدمة  - 7

غیر  مجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجاریة جدیدةلتهدید المستهلك بقطع العلاقة التعاقدیة - 8
  .متكافئة 

المحدد  2006سبتمبر سنة  10المؤرخ في  306- 06:رقم  المرسوم التنفیذيو بالرجوع كذلك الى      
للعناصر الاساسیة للعقود المبرمة بین الاعوان الاقتصادیین و المستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة  

كون قد حدد ، فان المشرع ی  2008سنة فبرایر  03المؤرخ في  44-08المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم 
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تعتبر تعسفیة البنود "منه التي تنص على انه  05ما یمكن اعتباره شروطا تعسفیة و هذا من خلال المادة 
  : التي یقوم من خلالها العون الاقتصادي بما یاتي 

اي العناصر المرتبطة بالحقوق .اعلاه  3و  2تقلیص العناصر الاساسیة للعقود المذكورة في المادتین - 1
تعلق بالاعلام المسبق للمستهلك و نزاهة و شفافیة العملیات التجاریة و امن تالجوهریة للمستهلك و التي 

  .او الخدمات و كذا الضمان و الخدمة ما بعد البیع / و مطابقة السلع و 

  : ناصر الاساسیة عتتعلق هذه ال

  .طبیعتها او الخدمات و / بخصوصیات السلع و -

  .الاسعار و التعریفات-

  .كیفیات الدفع -

  .شروط التسلیم و اجاله -

  .او التسلیم /عقوبات التاخیر عن عدم الدفع و -

  .او الخدمات /كیفیات الضمان و مطابقة السلع و-

  .شروط تسویة النزاعات -

  . اجراءات فسخ العقد -

  .ون تعویض للمستهلك الاحتفاظ بحق تعدیل العقد او فسخه بصفة منفردة بد- 2

  .عدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد الا بمقابل دفع تعویض - 3

التخلي عن المسؤولیة بصفة منفردة بدون تعویض المستهلك في حالة عدم التنفیذ الكلي او الجزئي او - 4
  .التنفیذ غیر الصحیح لواجباته

  .ى تخلي هذا الاخیر عن اللجوء الى ایة وسیلة طعن ضدهالنص في حالة الخلاف مع المستهلك عل- 5

  .فرض بنود لم یكن المستهلك على علم بها قبل ابرام العقد - 6
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الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة من طرف المستهلك في حالة ما اذا امتنع هذا الاخیر عن تنفیذ العقد او - 7
خلى العون الاقتصادي هو نفسه عن تنفیذ قام بفسخه دون اعطائه الحق في التعویض في حالة ما اذا ت

  .العقد او قام بفسخه 

تحدید مبلغ التعویض الواجب دفعه من طرف المستهلك الذي لا یقوم بتنفیذ واجباته ، دون ان یحدد - 8
  .مقابل تعویض یدفعه العون الاقتصادي الذي لا یقوم بتنفیذ واجباته 

  .فرض واجبات اضافیة غیر مبررة على المستهلك - 9

الاحتفاظ بحق اجبار المستهلك على تعویض المصاریف و الاتعاب المستحقة بغرض التنفیذ الاجباري -
  .للعقد دون ان یمنحه نفس الحق 

  .یعفي نفسه من الواجبات المترتبة عن ممارسة نشاطه -10

  .یحمل المستهلك عبء الواجبات التي تعتبر من مسؤولیته-11

ائري قد اخذ بالقائمة السوداء التي تحصر كل الشروط التي تعتبر و على هذا نقول ان المشرع الجز 
تعسفیة ، و في حالة وجود شرط من هذه الشروط في العقد المبرم بین المهني و المستهلك یعتبر باطلا 

  . فهو شرط تعسفي باطل لمجرد ادراجه في القائمة 

  

   الثالثالمطلب                                              
  دور القاضي في مراجعة الشروط التعسفیة 

ان التطورات العلمیة و الفنیة في جمیع المیادین جعلت من المتعاقد القوي انانیا في فرض شروط      
العقد بما یخدم مصالحه ، وهذا نظرا لما یتمتع به من قوة اقتصادیة و علمیة و معرفیة ، هذه الشروط 

و هو ما دفع بالمشرع الجزائري  الى محاربة .الاحیان الى شروط تعسفیة  المجحفة تصل في الكثیر من

لا  هذا  الا ان . من القانون المدني الجزائري 110الشروط التعسفیة في عقود الاذعان بمقتضى النص 
ة یعني ان الشروط التعسفیة ترتبط بعقود الاذعان ، فرغم تماس دوائرهما الا انه لكل منهما ذاتیته المستقل

، في حین ان عقود الاذعان تتطلب احتكارا و تفوقا اقتصادیا  ذلك ان  و نطاقه الذي یحدث فیه  اثاره ، 
تضمین العقد شروطا تعسفیة و العمل على حمایة المستهلك منها في ظل عدم توازن عقدي لیست 

القوي  محصورة في نطاق هذا الاطار الضیق ، هذا من جهة و من جهة اخرى فان انفراد الطرف
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بصیاغة عقد ووضع شروطه و ان كانت تعسفیة امر لا یكفي في حد ذاته للقول اننا بصدد عقد من 
  .1عقود الاذعان بمعناها الحقیقي 

قانون خاص لحمایة المستهلك في مواجهة  مصراو  الجزائرغیر انه الى غایة الان لا یوجد في      
كما انه لا یوجد قانون موحد لشؤون الاستهلاك في .الشروط التعسفیة التي تفرض علیه غالبیة العقود 

  .الخ ...شتى المجالات  ، كالبیع و الشراء للسلع و المنتجات و التامین و النقل و الایجار و القروض 

و مواجه الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك یجب الاستعانة بتطبیق و بالتالي و حتى یتم مقاومة      
من القانون  106المتمثل في المادة  2رغم  و جود النص القانوني .القواعد العامة في القانون المدني 

ن القانون المدني م 1134و  ن القانون المدني المصري م 147/1مادة لنص الالمقابل  المدني الجزائري
العقد شریعة المتعاقدین فلا یجوز نقضه و لا تعدیله الا باتفاق الطرفین " التي تنص على ان  ، رنسيفال

  " .او للاسباب التي یقررها القانون 

فبموجب هذا النص یمنع المشرع القاضي من التدخل و مراجعة محتوى او مضمون العقد ما دامت      
و ان شروط التعاقد غیر .تركة للمتعاقدین حقیقیة عباراته واضحة لا غموض فیها و ان الارادة المش

دني مال انونقمن ال 110غیر انه من خلال  دراسة متانیة لنص المادة .مخالفة للنظام العام و الاداب 
الذي یحمي من خلاله المشرع الطرف المذعن ، تظهر رغبة المشرع في اعطاء للقضاء  3الجزائري 

تعسفیة ،  اوازن المفقود في هذا النوع من العقود متى تضمنت شروطسلطات تقدیریة واسعة في اعادة الت
تاكیدا منه على تحقیق حمایة حقیقیة فعلیة لهذا الطرف الضعیف و لیس حمایة نظریة مجردة  ، و اكثر 
ما یدل على ذلك هو الجزاء الذي رتبه المشرع لدى الاتفاق على مخالفة ما جاء بنص هذه المادة و هو 

  . لامر الذي جعل سلطة القاضي في هذا الخصوص من الموضوعات المتعلقة بالصالح العامالبطلان ، ا

و لكن رغم عدم منح سلطة للقاضي ان یتدخل في مضمون العقد الا ان المشرع في هذه الحالة      
اعطاه  سلطة تعدیل هذا العقد عند وجود شروط غامضة  او كانت ارادة الاطراف غیر واضحة ، و بهذا 

مكن للقاضي محاربة الشروط التعسفیة التي ترد في العقود سواء كان هذا العقد من عقود الاذعان او من ی

                                                             
     103ص  1997حسن عبد الباسط جمیعي اثر عدم التكافؤ بین المتعاقدین على شروط العقد دار النھضة العربیة طبعة -1
و یقول في ذلك الاستاذ الدكتور السنھوري ان الاصل في ابرام العقود ھو مبدا سلطان الارادة الذي مفاده ان كل  -  2

درھا الى الارادة الحرة و لا تقتصر على ان تكون مصدر الالتزامات بل الالتزامات بل كل النظم القانونیة ترجع في مص
  . 122عبد الرزاق السنھوري المرجع السابق ص /د  ھي المرجع الاعلى فیما یترتب على ھذه الالتزامات من اثار

  .ھو نص ورد في العدید من القوانین العربیة و ھو مستمد من القانون الفرنسي -3
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من القانون المدني  110المادة   نصالمبرمة بین المهني و المستهلك ، على اعتبار ان  عقود الاستهلاك
  .جاء عاما اي یخص جمیع العقود ایا كانت صفة المتعاقدین الجزائري 

مراجعة العقد في حالة وجود الظروف التعسفیة فانه من الضروري  لتوضیح دور القاضي في مجالو      
   :ان ندرس سلطة  القاضي في تعدیل العقد و تفسیر الشروط التعسفیة و هذا من خلال الفرعین التالیین 

  سلطة القاضي في تعدیل الشروط التعسفیة :   الفرع الأول

  سلطة القاضي في تفسیر الشروط التعسفیة  :   الفرع الثاني

   الفرع الأول
  سلطة القاضي في تعدیل الشروط التعسفیة او الغائها  

في عقد الاذعان فیما اعطاه المشرع للقاضي من حریة و تتجلى مظاهر حمایة الطرف المذعن      
ستهلك منه ، وسلطة القاضي في سلطة تقدیریة في تعدیل الشرط التعسفي او اعفاء الطرف المذعن او الم

  . 1ذلك لا یجوز الاتفاق على خلافها او استبعادها على اعتبار ان الامر یتعلق بالنظام العام 

هذه السلطة التي خرج بها المشرع عن القاعدة العامة هي سلطة استثنائیة تتیح للقاضي دور اهدار     
فمن خلال .انها تعسفیة بغیة اعادة التوازن بین المتعاقدین الشروط الواردة في العقد و تعدیلها اذا تبین له 

بة محكمة النقص یراعي فیها  القاضي مقتضیات العدالة ، و رغم ان اهذه السلطة التي لا تخضع لرق
الامر یتعلق بالنظام العام ، الا انه لا یجوز للقاضي ان یحكم من تلقاء نفسه بتعدیل او الغاء الشرط 

جب ان یكون ذلك بطلب من الطرف المذعن نفسه او المستهلك و الا یعتبر راضیا التعسفي ، انما ی
  . 2بالشرط الوارد في العقد عملا بمبدا حیاد القاضي المدني 

اذا تم العقد بطریق الاذعان و كان " على انه . من القانون المدني الجزائري   110فقد نصت المادة      
ان یعدل هذه الشروط او ان یعفي الطرف المذعن منها ، و ذلك قد تضمن شروط تعسفیة جاز للقاضي 

  ."و فقا لما تقضي به العدالة و یقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك 

و یرى الاستاذ السنهوري ان هذا النص في عمومه هو اداة قویة في ید القاضي یحمي بها المستهلك      
فبموجب هذا النص حدد المشرع سلطة . 3من الشروط التعسفیة التي تفرضها علیه شركات الاحتكار 
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ن المشرع قد القاضي ازاء الشروط التعسفیة في تعدیل او في اعفاء الطرف المذعن منها ، و بالتالي یكو 
وفر حمایة فعالة للمستهلك على اعتبار انه لا یستطیع مناقشة هذه الشروط التي یستقل المهني بوضعها 

و على ذلك اذا تمسك المستهلك او الغیر مهني في مواجهة مهني بان العقد یحتوي على . و صیاغتها 
ببطلانه و یبقى العقد ساریا  فان قاضي الموضوع یستطیع ان یستبعد هذا الشرط و یقضي ،شرط تعسفي 

  .دون تطبیق هذه الشروط 

   الفرع الثاني
  سلطة القاضي في تفسیر الشروط التعسفیة 

كذلك ان تفسیر العبارات الغامضة في عقد الاذعان لا یجوز ان یكون ضارا و من مظاهر الحمایة     
غیر مصلحته على اعتبار ان  بمصلحة الطرف المذعن مدینا كان او دائنا ، مادام ان الشرط یكون في

في  ئهالشروط كلها و لا سیما الغامضة منها تكون من وضع الطرف القوي ، فهو الذي یتحمل نتیجة خط
على .زائري جدني المانون القمن ال 112المادة  الفقرة الاولى من نصت فقد  .غامضة بصفة صیاغتها 

یكون تاویل العبارات الغامضة في عقود  غیر انه لا یجوز ان.یؤول الشك في مصلحة المدین " انه
  " .الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن 

المتمثلة في ان الشك یفسر من القانون المدني الجزائري  112/1ان القاعدة التي نصت علیها المادة      
خالفها  لمصلحة المدین هي من القواعد الامرة التي یتعین على قاضي الموضوع ان یلتزم بحكمها ، و اذا

كما یفهم من خلال هذا النص انه  .1فانه یكون قد اخطا في تطبیق القانون الآمر الموجب لالغاء حكمه 
لایقصد بالمدین كما جرت العادة الشخص الذي یتحمل عبء الاثبات ، و انما المقصود به هو الشخص 

، و لو كان دائنا في الالتزام ، ذلك ان التفسیر یرد على  یؤدي تطبیق هذا الشرط الى الاضرار به الذي 
  2.الشرط الغامض فیتعین ان یفسر الشك لمصلحة من یضره وجود هذا الشرط 

و الجدیر بالذكر ان هذا الغموض الذي یكتنف العقد لیس و لید الصدفة دائما او رعونة المحترف      
اعتبار ان المتعاقد القوي له دائما ان یمرر اشتراطات لانه هو الذي یضعه ، انما یكون متعمدا ، على 

معینة یكتنفها بعض الغموض ، حتى یجعل المتعاقد الاخر یبرم العقد ، لانه اذا كان واضحا یمتنع عن 
اعطى للقاضي سلطة تفسیر الشروط الغامضة  او المبهمة و  لمشرع و اذا ثار النزاع حولها فان ا.ذلك 
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اذا كان هناك محل لتاویل "على انه  ن القانون المدني الجزائري م 111/2ة هذا ما نصت علیه الماد
  ...".العقد فیجب البحث عن النیة المشتركة للمتعاقدین دون الوقوف عند المعنى الحرفي للالفاظ 

عبارة و غموض المادة  بین یدي القاضي و سائل یستهدي بها للكشف عن ابهام هذه و تضع       
عن النیة المشتركة للمتعاقدین في اعماق الارادة الباطنة ، اذا تعذر علیه التعرف علیها من فیبحث  العقد،

الارادة الظاهرة ، و هذه الوسائل منها ما ذكره النص على سبیل المثال ، كطبیعة التعامل ، و الثقة و 
فرنسي التي تفید العرف الجاري في المعاملات و منها ما استخلصه الفقه من نصوص القانون المدني ال

انه اذا احتملت العبارة اكثر من معنى واحد ، فتحمل على المعنى الذي یجعلها تنتج اثرا قانونیا و ان 
من القانون المدني  2 112و ما نص الفقرة الثانیة من المادة   . 1عبارات العقد تفسر بعضها البعض 

عبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا لایجوز ان یكون تاویل ال"انه   التي جاء فیها  الجزائري
،الا للدلالة  على انه في عقود الاذعان تغیب الارادة المشتركة  " بمصلحة الطرف المذهن و لو كان دائنا

  . للمتعاقدین بسبب انفراد احد المتعاقدین بوضع شروط العقد

ة التي تقضي ان یكون التفسیر عند وطبقا لهذه الفقرة فان ما جاء به المشرع هو خلافا للقاعدة السابق     
الشك لمصلحة المتعاقد المدین ، على اساس انه اذا كان فیها لبس او ابهام فمن العدل ان یتحمل هذا 

  .یستفید من غموض الشروط التي املاها و فرضها على المستهلك الاخیر نتیجة غموض العقد و ان لا

العامة المطبوعة ، و الشروط الخاصة المكتوبة بالالة  و ینطبق هذا الاستثناء على كافة شروط العقد   
او بالید ، اذ الحكمة من هذا الاستثناء تتمثل في حمایة العاقد المذعن ، و الشك الذي یحتاج الى تفسیر 

  .یمكن ان یتولد من الشروط العامة و الشروط الخاصة في العقد 

بوعة ، فله ایضا نفوذ لوضع الشروط الخاصة و اذا كان الموجب یستقل بوضع الشروط العامة المط    
و قد جرت العادة في عقد التامین مثلا على ان تقوم الشركة المؤمن لدیها بتحریر هذه الشروط . المكتوبة 
و لا یصح القول بجعل قاعدة تفسیر الشك لمصلحة الطرف المذعن قاصرة في التطبیق على .3في العقد 
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، باعتبار ان المؤمن تولى صیاغة هذه الشروط و اعدادها ، فیتحمل  لشروط المطبوعة في عقد التامینا
  1.نتیجة خطاه فیفسر الشك ضده و لمصلحة المؤمن له 

و ان قاعدة تفسیر الشك لمصلحة الطرف المذعن تعتبر جزءا جوهریا من نظریة تفسیر عقود      
و علیه اذا .السابقة الذكر ي الجزائري من القانون المدن 110الاذعان تكملها القاعدة الواردة في المادة 

اتسمت شروط العقد بالغموض او بالرغم من وضوح هذه الشروط الا انها لا تدل او لا توضح النیة 
المشتركة للمتعاقدین ، فان قاضي الموضوع یلجا الى استعمال و سائل التفسیر لازالة هذا الغموض و 

یقوم قاضي الموضوع بتفسیر شروط العقد لاستخلاص  و عندما.لاستخلاص الارادة المشتركة للطرفین
 بهت ف المحیطة بالتعاقد طبقا لما جاءالارادة الحقیقیة للمتعاقدین،فان التفسیر یكون في ضوء الظرو 

  .من القانون المدني الجزائري  /111المادة  الفقرة الثانیة من 

ان وضع الطرف الضعیف في العقد الذي یقبل شروط التعاقد بشانه دون مناقشتها لا یجیز فقط      
للقاضي تعدیل هذه الشروط لمصلحة العاقد المذعن بما اتجهت الیه نیته اثناء التعاقد ، بل تجیز للقاضي 

ك مع ارادة الطرف القوي في ایضا اعفاء هذا الاخیر من الشروط التعسفیة التي لم تتجه نیته الیها او تشتر 
  . 2هذه الشروط

في نهایة هذا الباب التمهیدي نكون قد حددنا اطراف عقد الاستهلاك المتمثلین في المهني و      
المستهلك الذي و صلت الدراسة بشانه الى انه الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة ، و لانه طرفا 

وجود عدم توازن في العلاقة التعاقدیة من ، و لان هذه الحمایة ظهرت  بسبب ضعیفا یستوجب حمایته 
التوازن بمحاربة الشروط  جعل المشرع یتدخل لاعادة الشيء الذي  حیث عدم تكافؤ التزامات الطرفین 

  . ها و تفسیر  ئهاو الغا هاو منح سلطة للقاضي من اجل تعدیل ،التعسفیة 

یتمكن من ابرام عقود و  یدخل مفاوضات حتىلابد ان و المستهلك و ان اعتبرناه طرفا ضعیفا الا انه     
حاجیاته ، فاثناء هذه المراحل فان المشرع حاول دائما امداده بالحمایة و  ةتلبیتنفیذها للوصول الى 

و الثاني من هذه  لالقسم الأو الضمانات حتى یعادل بین كفتي میزان المعاملة و هذا ما سنراه في 
   .الدراسة
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وجود فیها یبرم المتعاقد العقد لابد ان یدخل مرحلة تسمى بمرحلة المفاوضات التي یفترض قبل ان      
تكوین تصور مناقشة متبادلة بین طرفي العقد المحتمل ، یتوضح فیها كل ما یریده الاطراف بهدف 

  .مشترك حول مضمون العقد و مصیره 

و لهذه المفاوضات اهمیة كبیرة تظهر في الدور الذي تلعبه اثناء مرحلتي الدعوة الى التعاقد و ابرام      
  .العقد ، ذلك انها اذا دارت بشكل جید ، فان هذا یمنع نشوء اي منازعات في المستقبل 

في مواجهة المنتج و البائع كانت تظهر بعد نشوء العقد ، غیر ان  ان الحمایة التقلیدیة للمستهلك     
الحمایة الحدیثة تقتضي وجودها في هذه المرحلة اي مرحلة التفاوض التي تسبق ابرام العقد ، ذلك ان 
افادة  المستهلك بكل المعلومات عن السلعة او الخدمة المراد التعاقد بشانها في هذه المرحلة یساعده على 

  .رضائه و من ثم توجیه ارادته الى تعاقد سلیم بعید عن كل خطا  تنویر

هذه المرحلة التي لها هي الاخرى اهمیة  ، كما ان هذه الحمایة تمتد كذلك الى مرحلة ابرام العقد     
و یتحدد خلالها بكل دقة قدر الحقوق و  .لانه یتولد عنها العقد .بالغة خاصة بالنسبة للمنتج و البائع 

زامات المتقابلة ، ففي هذه المرحلة یستعمل هذا المنتج و البائع كل خبراته في مجال هذه المعاملة الالت
  .للنیل من رضا المستهلك 

في هاتین المرحلتین المهمتین و هما  التي وفرها المشرع  في هذا القسم هذه الحمایة سندرسو على هذا 
  .مرحلة الدعوة الى التعاقد و مرحلة ابرام العقد  من خلال بابین 

  حمایة المستهلك في مرحلة الدعوة الى التعاقد او التفاوض :  الباب الأول

  حمایة المستهلك في مرحلة ابرام العقد :  الباب الثاني
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   الباب الأول

  إلى التعاقد أو التفاوض ةمرحلة الدعو حمایة المستهلك في  
لقد ترتب على التطور التكنولوجي ازدحام الاسواق باشكال مختلفة من المنتجات لم تكن معهودة من       

هذا  ...سبات آلیة و سیارات الى اخره اقبل ، كالاغذیة و مستحضرات التجمیل ، و اجهزة منزلیة ، و ح
ینتهي الى  وة یالمساومة التقلیدبیع هذه المنتجات الذي كان یتم عن طریق اسلوب التطور غیر من 

بموجبه اصبحت و  .ع تحدید شروط البیع التي یتكون بموجبها التراضي الذي یعتبر جوهر عقد البی
حدة ، تسمى بالشروط العامة للبیع عملیات الانتاج و التوزیع بید شركات ضخمة تقوم بوضع شروط مو 

  .سها التعامل بین المنتج و المستهلك یتم على اسا

التي تثیر العدید من  اصبح من الموضوعات الصعبة و المعقدة ان موضوع حمایة المستهلك     
المشاكل على اعتبار انه موضوع متحرك لا یمكن ضبطه ، كما انه  من المواضیع الهامة جدا لانه 
اصبح یهدف من الناحیة القانونیة الى حمایة الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة في ظل عدم وعي 

  .یته نصوص لم توضع اصلا لحما جودو من جهة ، و من جهة اخرى المستهلك 

و نظرا لاتساع طبقة المستهلكین وكثرة السلع و تنوعها ، و الحاجة الى اقتنائها اصبح المستهلك في     
مواجهة العدید من العقود التي یبرمها للحصول على السلع و الخدمات ، فمن هنا تعاظمت الحاجة الى 

لتدخل لحمایته و ظبط قواعد حمایته في جمیع مراحل ابرامه لهذه المعاملات و أصبح من الضروري  ا
 .هذه المعاملات سواء في مرحلة التفاوض او في مرحلة تكوین العقد او حتى في مرحلة تنفیذه 

في المرحلة التي تسبق التعاقد هو احاطته علما بالبیانات المتعلقة ان اهم ما یحتاج الیه المستهلك     
ین فكرة شاملة و یقف على حقیقة هذا المنتوج او بالسلعة او الخدمة محل التعاقد ، حتى یتمكن من تكو 

الخدمة  مما تجعله یبرم علاقة تعاقدیة متوازنة ، و على ذلك فان تزویده بهذا القدر من المعلومات التي 
   .تتعلق بالسلعة او الخدمة هو ما یدعم نظم حمایته  و الدفاع عن حقوقه 

تي یتم بها اعلام المستهلك ، و هذا من جهة لما تتمتع و تعد الاعلانات التجاریة من اهم الوسائل ال    
 و تقدیمها  الى جمهور المستهلكین حتى یقدموا على اقتنائهالتعریف بالسلع و الخدمات لتقنیات  به من 

رغم انها في كثیر من  .فاعلیة في الانتشار في جمیع الاوقات و الاماكن من جهة اخرى لما لها من و 
في   للمستهلك  الاحاطة الشاملة بكل المعلومات المتعلقة بالسلعة محل التعاقد المستقبليالاحیان لا توفر 
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وقت یحوز المحترف على جمیع المعلومات المتعلقة بمحل التعاقد ، الشيء الذي یجعله دائما متفوقا و 
  .قدفي مركز قوة یسمح له بترجیح كفة التعاقد لصالحه ، بما یؤدي الى اختلال في  توازن الع

و لان عدم توازن العلاقة التعاقدیة یعتبر مخالفا لما تقضي به مبادئ العدالة التي یجب ان تسود     
المعاملات التعاقدیة فقد اصبح لزاما على المهني في مرحلة الدعوة الى التعاقد بان یمد المستهلك بكل 

صحیحا و مستنیرا ، یجعل  ءا رضاالمعلومات الكافیة المتعلقة بالمتعاقد علیه حتى تساعده على تكوین 
ارادته خالیة من اي عیب یشوبها ، و بذلك تتجه الى تعاقد صحیح و هذا هو المقصود بحمایة المستهلك 

تناول الحمایة المقررة في هذه المرحلة من خلال اترتیبا على ذلك سفي المرحله السابقة عن التعاقد و 
ا حمایته عن طریق فرض التزام المهني بالاعلام ، و قد حمایة المستهلك من الاعلان التجاري ، و كذ

ارتئیت ان اتناول هذین العنصرین في نفس المرحلة وهي المرحلة التي تسبق التعاقد لارتباطهما ببعض و 
، و على هذا سنقسم هذا الباب الى على اساس ان كل واحد منهما یعتبر وسیلة لاعلام المستهلك  

    : فصلین طبقا لما یلي 

  یة المستهلك من الإعلان التجاري حما:   الفصل الأول

    بالاعلامالمهني التزام حمایة المستهلك بفرض  : الفصل الثاني
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   الفصل الأول

  حمایة المستهلك من الإعلان التجاري  
القائم على أساس أن القبیلة هي  ي أي منذ النظام الاجتماع منذ القدیم الإعلان التجاري عرف       

المجتمع ، ذلك انه عند إنتاج بعض المنتجات بكمیة تزید عن حاجة القبیلة ، فتلجا إلى الإعلان كوسیلة 
فكان لتعرف باقي القبائل بهذه المنتجات حتى یتم توزیعها ، فكانت تستخدم الإعلان الشفهي أو الصیحات 

كما .في روما كان النداء بصوت شبیه بالغناء و  ي بلاد الإغریق ینادون على السلع لتباع ،فالبائعین 
عرف قدماء المصریون هذا الأسلوب من الإعلان عن السلع خاصة عند وصول السفن التي تحمل السلع 

ذا كانت و إ.1من فنیقیا  فكان الإعلان یتمیز حینئذ ببیان نوع السلعة و السعر لجذب المستهلكین لها 
السوق في المفهوم الاقتصادي هي لقاء العرض بالطلب فان الإعلانات التجاریة هي التي تخلق السوق  

  . 2ولا سوق بلا دعایة 

و قد تطور الإعلان التجاري عبر تطور المنافسة التجاریة التي یقوم علیها الاقتصاد الحر إلى أن    
عبر العالم أهمیة الإعلان نظرا لفعالیته في ممارسة   و أدرك المنتجون. أصبح إحدى سمات هذا العصر 

وظیفته التسویقیة المستمدة من مقوماته الذاتیة التي ترقى به إلى اعتباره من أهم الوسائل التي تثیر الطلب 
وهكذا كان الإعلان عاملا . على السلع و الخدمات في المرحلة التي تسبق التعاقد أو مرحلة المفاوضات 

لتسویق و مظهر من مظاهر المنافسة المشروعة ، و الإعلان في قیامه بوظیفة التسویق و من عوامل ا
  . الترویج للسلع یساهم في تخفیض الأسعار و تحسین نوعیة الإنتاج 

فقد ادى التطور الصناعي الى تطور هائل في اسالیب الدعایة و الاعلان ، و اصبحت هذه       
یلجئون   المنتجیناد تنسیهم اضرار المنتوج المحتملة ، ذلك ان بعض الدعایة تطارد المستهلكین ، فتك

احیانا الى الدعایة المضللة التي تحمل الكثیر من المغالطات ، لتصل الى تحقیق اعلى ارقام  من 
 .3المبیعات تجعلها تحقق اعلى عائد من الارباح على حساب المستهلك الذي خدع بهذه الدعایة 

                                                             
  88ص  2004عمر عبد الباقي الحمایة العقدیة للمستھلك دراسة مقارنة رسالة دكتوراه عین شمس  -  1
الخداع الاعلاني في القانون الكویتي المقارن مجلة الحقوق تصدر عن مجلس النشر العلمي  جامعة  احمد السعید الزقرد الحمایة القانونیة من-  2

عبد المنعم موسى ابراھیم حمایة المستھلك دراسة مقارنة منشورات الحلبي الحقوقیة -. 143ص  1995العدد الرابع دیسمبر  19الكویت السنة 
  .175بدون تاریخ الطبعة ص 

ضمان سلامة المستھلك من الاضرار الناشئة عن عیوب المنتجات الصناعیة المبیعة دراسة في القانون الكویتي و القانونین  جابر محجوب علي-  3
ص  1996مجلة الحقوق تصدر عن مجلس النشر العلمي جامعة الكویت السنة العشرون العدد الثالث سبتمبر ) القسم الاول(المصري و الفرنسي 

210.  
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إلیه بالدرجة الأولى  فهو موجه. الإعلانو على هذا أصبح المستهلك هو المحور الذي یدور حوله       
ومن هنا برزت أهمیة . لذلك اشترط فیه أن یكون شریفا و أن لا یجعل المستهلك ضحیة له  الأخیرة ،و 

جاري من فوائد لتلبیة لأنه و رغم ما یمكن أن یكون للإعلان الت 1حمایة المستهلك في نطاق الإعلان 
للمستهلك في حالة ما إذا كان كاذبا    الحاجات و الوصول إلى الأهداف ، غیر انه قد یخبئ عدة أخطار

و في .أو خادعا ، أو كان الهدف منه هو تحقیق الربح الفاحش على حساب المستهلكین أو الصالح العام 
الإعلان سارع المشرع إلى إیجاد منظومة  هذا الإطار و لحمایة المستهلك من خطورة هذا النوع من

كما منع .قانونیة یتمحور حولها الإعلان التجاري حتى لا یتجاوز أهدافه و یضر بمصلحة المستهلك 
  .وحرم الإعلانات المضللة 

و علیه و من خلال ما تقدم یمكن دراسة الإعلان التجاري في إطار حمایة المستهلك في الفترة       
مفهوم الاعلان التجاري ، و مضمونه و دوره في حمایة المستهلك ، كما انه تعاقد من خلال السابقة عن ال

  : التالیة ثلاثةالمباحث علانات كاذیة و خادعة لابد من مواجهتها ، و هذا من خلال الا قد تكون هناك 

  مفهوم الاعلان التجاري :   المبحث الأول

  دوره في حمایة المستهلك  و مضمون الاعلان التجاري :   المبحث الثاني

  .ضرورة مواجهة الاعلانات الكادبة و الخادعة :    الثالثالمبحث 

  

  

  

 
 

 

                                                             
  . 166لمرجع السابق ص محمد بودالي ا-  1
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   المبحث الأول
  مفهوم الإعلان التجاري 

للإعلان أهداف و مجالات مختلفة تستدعي منا ضرورة تحدید مفهومه لإبراز كما سبق ذكره فان      
عناصره التي تمیزه عن غیره من العبارات المشابهة له ، و على هذا الأساس فإننا نتعرض بالدراسة الى 
تعریف الاعلان التجاري ثم تمییزه عما یشابهه كما نرى من الضروري ان نشیر الى صورة خاصة 

  . المطلبین التالیین جاري من خلال للاعلان الت

  تمییزه عما یتشابه معه من صور تعریف الإعلان التجاري و:  المطلب الأول

  اعتبار الإعلان المقارن  صورة للإعلان التجاري :  المطلب الثاني

   المطلب الأول
  تمییزه عما یتشابه معه من صور تعریف الإعلان التجاري و 

لكلمة الإعلان ، فهي كلمة لها عدة معان تختلف  إیجاد تعریف جامع مانعانه لیس من السهل     
بحسب استعمالها في المجالات العلمیة و العملیة المختلفة منها الصحافة و الإعلام و القانون ، و لكن ما 
نرید ان نصل الیه  في هذا المقام هو تعریف ذلك الإعلان الموجه إلى المستهلك الذي یعمل المشرع 

هدا على حمایته باعتباره طرفا ضعیفا في عقد الاستهلاك و هو مستعمل السلع و الخدمات ، وكذا جا
و على هذا الاساس سنتناول تعریف الاعلان و كذا تمییزه عما یتشابه .تمییزه عما یتشابه معه من صور 

  : من خلال الفرعین التالیین معه من الصور 

   تعریف الاعلان التجاري:  الفرع الأول

  تمییز الإعلان التجاري عما قد یتشابه معه من صور:  الفرع الثاني
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   الفرع الأول
  تعریف الاعلان التجاري 

فالإعلان لغة ، هو كل ما ینشره التاجر و غیره في الصحف السیارة أو في نشرات خاصة تعلق      
و قد تعددت التعریفات حسب . 1على الجدران أو توزع على الناس و یعلن فیه ما یرید إعلانه ترویجا له 

  : ما یلي  سنتناول لتوضیح ذلك اختلاف الفقه و القضاء و التشریع ، و 

    التعریف الفقهي للاعلان: اولا 

  .إذا أردنا تعریف الإعلان فإننا نواجه ثلاث عناصر یمكن أن نعرف على أساسها الإعلان التجاري    

   تعریف الاعلان بالنظر الى الهدف منه:  1

ب العمیل أو ذهو كل تصرف یستهدف ج"" 2یعرف الإعلان التجاري بالنظر إلى الهدف منه على انه     
  ""الزبون أیا كان الشكل الذي یتخذه و الشخص الذي یصدر عنه أو یوجه إلیه 

اخبار یتولاه شخص محترف بقصد التعریف بمنتوج او خدمة معینة و ذلك بابراز مزایاها و "" 3او هو 
اسنها بغرض ترك انطباع مقبول عنها لدى جمهور المخاطبین بها یؤدي الى اقباله على مدح مح

  "" .المنتجات و الخدمات محل الاعلان 

  علان بالنظر الى وسیلة الاعلان تعریف الا: 2

فیعرف الفقه الفرنسي ان الإعلان التجاري هو كل رسالة یوجهها صاحب مهنة للجمهور بهدف حثه      
وال أو خدمات و منها على سبیل المثال الملصق في الشارع او صفحة في مجلة مصورة على طلب أم

  . 4أواعلان في التلفزیون 

  النفسي   رتعریفه بالنظر الى العنص: 3

فیعرفه بعض الفقه على انه هو العرض المغري لأي شيء قابل للتعامل القانوني لقاء اجر معلوم     
  .5بواسطة وسیلة من وسائل الاعلان بغیة تقبل هذا الشيء بشرائه او استعماله او استغلاله او ممارسته

                                                             
  . 92عمر عبد الباقي المرجع السابق  ص– 148مشار الیھ  في مقال احمد السعید الزقرد المرجع السابق ص -  1
الحقوق مشار الیھ في مقال لفتیحة محمد قوراري الحمایة الجنائیة للمستھك من الاعلانات المضللة دراسة في القانون الاماراتي و المقارن،مجلة -  2
  259ص  2009صدر عن مجلس النشر العلمي جامعة الكویت السنة الثالثة و الثلاثون العدد الثالث سبتمبر ت

  . 166محمد بودالي المرجع السابق ص -  3
  93:عمر عبد الباقي المرجع السابق دكره ص  -  4
. 94نفس المرجع ص  - 5  
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  "".تجاریة  كل وسیلة تهدف الى التاثیر نفسیا على الجمهور تحقیقا لغایات""  1و هو كذلك 

  ""على انه هو تقنیة ذات اثر نفسي تمارس على الجمهور لغایات نفعیة "" 2كما یعرفه البعض الاخر    

  :و یتبین مما سبق ان الاعلان یتكون من عنصرین 

استخدام ادات من أدوات التعبیر كالصحف و الملصقات و الرسوم و الإذاعة  یتمثل في  :عنصر مادي 
  .و التلفزیون 

في  الاعلان او  3یتمثل في كون الغرض من الإعلان هو تحقیق الربح و یفترض : ر معنويعنص
  :الإشهار كما سماه المشرع الجزائري وجود ثلاثة أشخاص و التي قد تكون طبیعیة او معنویة و هي 

و الذي غالبا ما یكون تاجرا او هیئة او جمعیة او هیئة حكومیة أي كل محترف  : annonceurالمعلن -1
  .یستخدم الاعلان في سبیل التعریف بمنتوج او خدمة بهدف جلب العملاء

و هي جهة تقوم بتنظیم و إعداد الحملة او الرسالة الإعلانیة  :agence de publiciteوكالة الاعلان - 2
  .و قد تكون وسیطا بین المعلن و أداة الاعلان عبر اداة  او أدوات الاعلان

و هي الوسیلة التي تستعمل لنقل او نشر او إذاعة : .  le support publicitaireأداة او ركیزة الاعلان -3
    .الاعلان بین الجمهور كالصحف و غیرها

  

  عریف القضائيالت:ثانیا 

و عرف  10/09/1984أما بالنسبة للقضاء الفرنسي فقد حذا حذو التوجیه الأوربي الصادر في     
الاعلان التجاري على انه كل شكل من أشكال الاتصال في مجال النشاط التجاري او الصناعي او 

وال الحرفي او المهني بهدف تشجیع او تقدیم المنتجات و الخدمات و التعریف بها بما في ذلك الأم
  .4بطة بهاتالعقاریة و الحقوق و الالتزامات المر 

  تعریف المشرع :ثالثا 

  . تعریف المشرع الاوربي و المشرع الفرنسي للاعلان  -1

                                                             
  . 135ص  2008دار الفكر الجامعي خالد ممدوح ابراھیم حمایة المستھلك في العقد الالكتروني  -  1

2 - voir Merle et vitu Traite du Droit criminel ,Droit pénal Spécial tome 1 . 
167:محمد بودالي المرجع السابق ص - 3  
.105احمد السعید الزرقرد المرجع السابق ص- 1  
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في مادته الثانیة ،الاعلان التجاري على انه  1984سبتمبر 10یعرف التوجیه الأوربي الصادر في      
هو كل صیغة اتصال تتم في إطار نشاط تجاري او صناعي او حرفي او عمل حر بقصد الترویج "" 

    1""للاموال و الخدمات بما في ذلك الأموال العقاریة الحقوق و الالتزامات 

المشرع الفرنسي فقد جاء بقانون الاستهلاك الفرنسي خالیا من نص یعرف الاعلان ، و لما كان أما     
عبارة كل اعلان دون  من قانون الاستهلاك الفرنسي  1-121المشرع الفرنسي قد استخدم في  المادة 

لزبون تعریف الاعلان بانه كل تصرف یستهدف جذب العمیل او ا جدید ، فقد حذى بذلك حذو الفقه في
  .2ایا كان الشكل الذي یتخذه و الشخص الذي یصدر عنه او یوجه الیه 

  .  تعریف المشرع الجزائري للإعلان التجاري:   -2
-90من المرسوم التنفیذي رقم  02عرف المشرع الجزائري  الاعلان و سماه الإشهار بموجب المادة      
و قمع الغش المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي المتعلق برقابة الجودة  1990ینایر 30المؤرخ في  39
جمیع الاقتراحات او الدعایات  او : ""على أن الإشهار هو . 2001توبركا16المؤرخ في 315-01رقم 

البیانات او العروض او الإعلانات او المنشورات او التعلیمات المعدة لتوزیع تسویق سلعة او خدمة 
  .""ة سناد بصریة او سمعیة بصریابواسطة 

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات  2004یونیو  23المؤرخ في  02- 04 رقم 3اما القانون     
في  ، فیعرف الاشهار 2010غشت  15المؤرخ في   06-10رقم  4التجاریة المعدل و المتمم بالقانون 

ترویج بیع السلع او الخدمات كل اعلان یهدف بصفة مباشرة او غیر مباشرة الى ""على انه  مادته الثالثة 
  .  "" مهما كان المكان او وسائل الاتصال المستعملة

و یلاحظ على هذین  التعریفین الذي جاء بهما المشرع الجزائري انه قد أورد فیهما عنصران للإعلان و    
لبصریة العنصر المادي من حیث إشارته لأدوات التعبیر المستخدمة في الاعلان و هي الاسناد ا: هما 

او سمعیة بصریة، و العنصر النفسي من حیث الإشارة الى الهدف من استخدامها و هو الترویج و تسییر 

                                                             
2-La Publicité :toute forme de communication faite dans le cadre  d’une activité commerciale ,industrielle 
,artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services ,y compris les biens 
immeubles ,les droits et les obligations.   
2 -Chavanne (A) :Publicité fausse ou de nature à induire en erreur J.C.P 1994.p5 فتیحة محمد قوراري المرجع السابق ص   
            

   27/06/2004المؤرخة في  41جریدة رسمیة رقم -  3
  18/08/2010المؤرخة في  46جریدة رسمیة رقم -  4
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هما على انهما لم یشیرا الى الأطراف یو تسویق السلع و الخدمات لدى الجمهور، غیر انه یعاب عل
  .المعلن و وكالات الاعلان: الأخرى و هي 

الصادر بشان تنظیم الإعلانات  1956سنة   66في القانون رقم  أما المشرع المصري فقد عرفه     
  :حیث نص في مادته الأولى على انه  

یقصد بالإعلان في تطبیق أحكام هذا القانون أیة وسیلة او تركیبة او لوحة صنعت من الخشب او  ""  
المعدن او الورق او القماش او البلاستیك او الزجاج او أي مادة أخرى و تكون معدة للعرض او النشر 

  ."" 1بقصد الاعلان بحیث تشاهد من الطریق او من خارج وسائل النقل العام

إلا ان ، فانه  جاء  خال من تعریف للإعلان  2006لسنة  67قانون حمایة المستهلك رقم  ان و رغم    
كل شخص یقوم بالإعلان عن سلعة او خدمة او الترویج لها : ""المادة الأولى  عرفت المعلن على انه 

  "" .بذاته او بواسطة غیره باستخدام أي وسیلة من الوسائل

لوصول الى تعریف محاولین اهیة و القضائیة و التشریعیة التي قدمناها من خلال التعریفات الفق      
یمكن ان نستخلص  ،الذي یعتبر من الصعوبة الوصول إلیه  هو الشيءشامل و مانع للإعلان التجاري و 

یعتبر الاعلان : ""  او نقترح تعریف قد یؤدي بنا الى تحدید أكثر دقة للإعلان التجاري و هو كالآتي
ل نشاط یعمل على عرض منتوج او خدمة معینة موجهة للجمهور بأي وسیلة من وسائل التجاري ك

الاعلان بطریقة مغریة و مثیرة مقابل اجر بهدف جذب الانتباه إلیه حتى یحفز على التعاقد من اجل 
  .  ""تحقیق ربح مادي 

  

  

  

  

                                                             
94:اشار الیھ  عمر عبد الباقي المرجع السابق ص - 1  
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   الفرع الثاني
  تمییز الإعلان التجاري عما قد یتشابه معه من صور 

قد تتشابه وسائل الاتصال العدیدة مع الاعلان التجاري من جهة لأنها هي كذلك تعتبر مصدرا      
و الخدمات المعروضة في السوق و من جهة أخرى لأنها تحتوي  للتعریف بالسلع للمعلومات التي تقدم 

حقیقیة و  ان تكون له رغبةعلى عناصر لها دور في دفع المستهلك على الإقبال على التعاقد بدون حتى 
لتعاقد بشأن هذا المنتوج او الآخر و في هذا المطلب نحاول ان نأخذ نماذج لهذه الوسائل و تكون لأكیدة 

الى التفرقة بینها و بین الاعلان  بموجبها صلنعلى سبیل المثال و لیس على سبیل الحصر یمكن ان 
  .من خلال االنقاط التالیة  التجاري

  L’information      :الاعلامالاعلان التجاري و :  اولا 

في البدایة یجب ان نذكر انه لا یجب الخلط بین الاعلام و الاعلان التجاري على اعتبار ان      
      1الاعلان لا یهدف الى اعلام المستهلك ، انما هدفه هو جلب و حث المستهلك لاقتناء السلع المعروضة 

و لیس  تثقیفهم و تعریفهم بالشيء  بهدف الحقائق و المعلومات على الجمهور  هو عرضالإعلام     
 ائل الربط و الاتصال بین الأفرادمن وس بهذا یصبح أساسا بتنمیة الوعي و ، ذلك انه یهتم الربح  بهدف

و المبالغة یتمیز بالموضوعیة من الناحیة النظریة على خلاف الاعلان الذي یعتمد على اذن فالإعلام 
وین او تصحیح فكرة لا یهدف الى ترویج السلع و الخدمات بل یعمل على تك مالاعلا ، كما ان ویل هالت

 . 2الثقة  في نظام معینمعینة او دعم 

أما الاعلان فهو كما سبق و ان تقدم فهو یهدف الى الترویج بهدف تسویق السلع و الخدمات أي      
لا یهدف الى ذلك و ان الاعلان التجاري احد أهم وسائل  بهدف تحقیق الأرباح في حین ان الاعلام

  . 3تمویل الاعلام

غیر ان جانب من الفقه لا یرى أي فرق بینهما بل ذهب الى المساواة بین الاعلام و الاعلان و      
اعتبر الاعلام إعلانا متى تعلق الأمر بمنشاة تجاریة او منتجاتها او الخدمات التي تقدمها دون أي 

  .تحریض او ترغیب في الشراء

                                                             
1 -Jean Calais-Auloy Henri Temple –Droit de la consommation 9eedition 2015  p55 . 

حمایة المستھلك من وسائل الدعیة و الاعلان في ضوء القانون المدني و الفقھ الاسلامي،رسالة دكتوراه جامعة طنطا .اماني جمال عبد الوھاب -2
.159:سعید الزقرد المرجع السابق ص/، د24:ص 2010سنة    

  160المرجع السابق ص .احمد السعید الزقرد   -  3
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و في رأینا ان الاعلان التجاري له هدفا محددا وهو تحقیق الربح عن طریق الترویج للسلع و      
  . الخدمات وهو العنصر الغائب في الاعلام او ما یفتقده الاعلام

  الترویج و الاعلان:ثانیا 

في الرغبة في تحسین صورة المنتج او یرى بعض الفقه ان الترویج و الاعلان التجاري یشتركان      
الخدمة او إظهار مزایاها بالنسبة للمستهلك من خلال عرض أكثر جاذبیة و إثارة غیر ان الترویج یمنح 

و قد یصل الأمر الى  المخاطبین شیئا ملموسا مثل تخفیض السعر و تقدیم العینات المجانیة و الهدایا،
  .ولا شك ان المستهلك یتأثر بهذا النوع من الهدایا 1السلع و الخدماتتنظیم دورات للتدریب على استخدام 

  جاتو التجارب المقارنة للمنت: ثالثا 

و  فالإعلان المقارن معناه ان یقوم المنتج او الموزع او البائع بالدعایة لمنتجاته عن طریق المقارنة،     
و یتم ذلك عن طریق الصحف .لسلع المنافسةذلك بان یبرز السلعة المعلن عنها مقارنة بعیوب غیرها من ا

العادیة و المجلات المتخصصة في شؤون  الاستهلاك او منظمات حمایة المستهلك بأن تعرض نتائج 
الدراسات العلمیة التي أجریت بواسطة معامل فنیة متخصصة حول مزایا و عیوب السلع و الخدمات 

ل منها في العدید من المجالات مثل السعر و و تجري مقارنة عناصر ما تماث المعروضة في السوق،
  .2الجودة و المكونات الداخلیة و أمور أخرى

و ان هذه المؤسسات لا تسعى الى تحقیق الربح بل هدفها الوحید هو حمایة حق المستهلك في ان      
ساعد على تحسین شروط المنافسة تبذلك فان التجارب المقارنة للمنتجات  و.یختار السلع و الخدمات

و الموضوعیة عن السلع و الخدمات المطروحة في  معلومات الصادقةالمد المستهلك بتالحرة و 

لأنها تتم بواسطة منظمات او جمعیات مستقلة تماما عن مجالات الإنتاج و التوزیع كما أنها تتم .الأسواق
  .على أسس علمیة بواسطة معامل متخصصة

  ن و الدعایةالإعلا : رابعا

و هو احد ابرز خبراء الدعایة و الاعلان التجاري حیث یشیر الى   C.R. HASSیرى الاستاذ   
الدعایة بوصفها احد وسائل الاتصال التي تهدف الى الترویج لبعض الأفكار او في العلاقات الاقتصادیة 
في الترویج للبضائع و الخدمات بین المنتجین و المستهلكین و قال بان الدعایة لها هدفین احدهما 

                                                             
  96-95:احمد السعید الزقرد  المرجع السابق ص -  1
  92:عمر محمد عبد الباقي المرجع السابق ص -  2
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و یجب الإشارة هنا الى أهمیة التفرقة بین الدعایة و الاعلان التجاري  .1خر إیدیولوجيلآااقتصادي و 
عبر شبكة الانترنت فالإعلان مدفوع الأجر في حین یغلب ان تكون الدعایة مجانیة ، فهي  لا تهدف الى 

ذي یهدف تحقیق كسب مادي ، كالدعایة الى الانضمام الى جمعیة خیریة على عكس الاعلان التجاري ال
 2الى التأثیر في عقیدة المستهلكین بغرض جعلهم یقبلون على التعاقد مع المعلن

یعتبر ان الدعایة التجاریةفهي صورة للإعلان التجاري الذي یصل فیه المعلن  3أما البعض الآخر      
  .الى أقصى الحدود في ترویج و تسویق السلع و الخدمات

الهدف الأساسي الذي یسعى إلیه المعلن، وهو هدف یتحقق مباشرة  و علیه فان تحقیق الأرباح هو     
          . في الدعایة او الاعلان التجاري او بصورة غیر مباشرة عن طریق ما یسمى بالعلاقات العامة

   انيالمطلب الث
  لاعلان التجاريلالاعلان المقارن صورة اعتبار  

یعتبر الاعلان المقارن صورة خاصة للاعلان التجاري و على هذا یجدر بنا ان نعرفه و نوضح     
    :الفرعین التالیینمن خلال شروط  صحته ، و الاثار المترتبة على الاعلان المقارن غیر المشروع و هذا 

  تعریف الاعلان المقارن و شروط صحته :  الفرع الأول

  الاثار المترتبة على الاعلان  المقارن غیر المشروع:  الفرع الثاني

   الفرع الأول
  و شروط صحته  تعریف الاعلان المقارن 

  :تعریف الاعلان التجاري :اولا 

الاعلان المقارن هو ذلك الاعلان الذي یسعى المعلن من خلاله الى إقناع المستهلكین بأن الفائدة      
و الخدمة محل الاعلان ستكون بشكل أفضل من تلك التي سیحصلون التي سیحصلون علیها من السلعة ا

  4من سلعة  او خدمة أخرى منافسةعلیها 

                                                             
  20:اشار الى ھذا اماني عبد المنعم عبد الوھاب المرجع السابق ص -  1
  140:خالد ممدوح ابراھیم المرجع السابق ص -  2
  176:السابق ص  عبد منعم موسى ابراھیم  -  3
  ..من قانون الاستھلاك الفرنسي 6-121نفس المعنى الذي جاء بھ في نص المادة  98:عمر عبد الباقي المرجع السابق ص-  4
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و من خلال هذا التعریف یظهر ان الاعلان المقارن یختلف عن الباقي فالمعلن لا یكتفي فیه      
و .سلعة مماثلةبإظهار خصائص و ممیزات السلعة او الخدمة محل الاعلان إنما یحاول إظهار عیوب 

  .على ذلك تعتبر الإعلانات المقارنة وسیلة للمنافسة غیر المشروعة 

یعاب على هذا الاعلان انه یفتقد للصدق و الموضوعیة باعتبار ان مصدره هو المعلن نفسه الذي  و     
نیة یسعى دائما الى تحقیق الربح على حساب الآخرین،كما ان هذه المقارنة لا تؤسس على أي تجارب ف

و   یجعله یفتقر الى النزاهة هو الشيء الذي او عملیة كتلك التي تقوم بها جهات علمیة متخصصة و 
  .یدفع بالعدید من التشریعات الى تنظیمه 

الى وجود اختلاف ادى و على ذلك تعتبر الإعلانات المقارنة وسیلة للمنافسة غیر المشروعة مما      
و بین محرم له كالقانون الفرنسي  ،1لمقارن باعتباره مفید للمستهلكبین التشریعات بین مجیز للإعلان ا

المتعلق بدعم حمایة المستهلكین من  1992جانفي18یجز الاعلان المقارن الا بموجب قانون الذي لم 
اعتقد البعض انه جاء في الواقع لتحریم الاعلان  حتىمنه ولكن بشروط جد قاسیة  10خلال المادة 

  . 2المقارن لا الى إجازته

تعریفا للإعلان  93من قانون الاستهلاك الفرنسي الصادر سنة  8-121أوردت المادة  منه و       
ن ه المعلن بمقارنة منتجاته بمنتجات الغیر،و یكو فیذلك الاعلان الذي یقوم هو : "" المقارن یتمثل فیما یلي

المحل التجاري ذلك من خلال تناول علامة او ماركة منتجات هذا الغیر او اسم الشركة المنتجة او اسم 
  "" و نوع هذه التجارة

  شروط صحة الاعلان المقارن: ثانیا 

  :فانه یشترط في الاعلان المقارن ما یلي 1993من القانون الصادر سنة 8-121طبقا لنص المادة 

و  ، یراد من ورائه تضلیل المستهلك و إیقاعه في الغلطلا  المقارن واقعیا وصادقاأن یكون الاعلان - 1
  .ان یقارن بین أموال وخدمات تلبي نفس الاحتیاجات ولها نفس الهدف

ان  3و علامته و یعتبر القضاءالمنتجاته  أن یكون الاعلان مشروعا بحیث لا یتضمن قدحا لمنافس او- 2
ام انه یستند الى معلومات صحیحة و استعمال عبارات موزونة و لو اختار الاعلان المقارن مشروعا ماد

                                                             
الذي یمنع 1991لیویو14من القانون الصادر في 27/07ان الاصل في القانون البلجیكي ھو مشروعیة الاعلان المقارن و یستفاد ذلك من نص م-  1

  القیام باي مقارنات اعلانیة خادعة او محقرة
2 -Fourgoux (J-C) <L’Article 10 de la loi du 18-01-1992 feu sur la publicité comparative >GAZ pal 1992 p 5. 
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المعلن ان یجري المقارنة بین العناصر التي یراها في مصلحته  و اغفل باقي العناصر التي تتفوق فیها 
  .المنتجات الأخرى

ت فردیة او جماعیة أن الاعلان المقارن موضوعیا بحیث لا تقوم المقارنة استنادا الى أي آراء و تقدیرا- 3
و ان لا یقلل من قیمة العلامات التجاریة او احد المنافسین و بالتالي یجب الابتعاد عن المقارنات 

  .الغامضة و الذاتیة

على ان یكون نشر الاعلان مسبوقا باطلاع  14- 121  و أضاف نفس القانون بموجب المادة- 4
منافسة موضوعیة حول هذا الاعلان حتى  و لو أصحاب المهن المستفیدین من الاعلان بهدف حدوث 

عدول غیر ان بعض الفقه اعتبر هذا الشرط مبالغ فیه مما أدى ذلك .  وصل الأمر الى عدم نشره
انه في فرنسا بلغ عدد من حاب المهن عن هذا النوع من الاعلان و هذا ما تؤكده الإحصاءات اص

  .1عشر إعلانات فقط 1992الإعلانات المقارنة سنة

بغي ان یكون المعلن خلال مدة ین""   تقنین الاستهلاك على انه من  12- 121كما نصت المادة - 5
الى ان طبیعة 2 كما ذهب بعض الفقه ""  ة البیانات التي یحتویها الاعلانوجیزة قادرا على إثبات صح

ظمات المستهلكین المقارنة التي تنشرها جمعیات او منالمحاولات الاعلان المقارن تختلف عن طبیعة تلك 
الواقع  یثبته الإعلان المقارن هدفه هو جذب المستهلك و حثه على التعاقد وبالتالي لا یتصور كما ف. 

العلمي ان لا یمس بقواعد المنافسة بالنظر الى الدور الذي یلعبه الاعلان التجاري في تسویق و توزیع 
  .السلع و الخدمات

  

  

  

  

  

                                                             
  100:عمر عبد الباقي نفس المرجع ص-  1

2 - CALAIS AULOY (J) et STEINMETZ (F) :droit de la consommation dalloz 4è éd 1996 op .cit p 112.  
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   الثانيالفرع 
  على الاعلان المقارن غیر المشروع الاثار المترتبة 

تخلف في حالة ما ا بتوافر الشروط المتعلقة بالإعلان المقارن المذكور سابقا یكون الاعلان مشروعا     
فالاجتهاد القضائي  ، شرط واحد او أكثر من هذه الشروط أصبحنا في مواجهة إعلان مقارن غیر مشروع

الى ان كل إعلان مقارن یعتبر عملا من أعمال المنافسة  كان یذهب  1992قبل صدور قانون 1الفرنسي
  .غیر المشروعة و بالتالي یعتبر خطأ یسأل عنه صاحبه

الاعلان  من ان   1992من خلال القانون الصادر سنة و نفس الموقف اتخذه المشرع الفرنسي      
ري یخول للمنافس المقارن غیر المشروع یرتب جزاءا مدنیا على أساس ارتكاب المعلن خطأ تقصی

للمطالبة بأمرین  من القانون المدني الفرنسي  1382الحضور و رفع دعوى المسؤولیة على أساس المادة 
كما یجوز بالإضافة الى ذلك رفع .وقف الاعلان المقارن الضار و المطالبة بالتعویضات من جهة أخرى

  .دعوى وقف الاعلان أمام قاضي الاستعجال اذا كان الضرر جسیما
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   المبحث الثاني
  دوره في حمایة المستهلك  و مضمون الاعلان التجاري 

إن حمایة المستهلك بموجب الاعلان التجاري تكمن في صدق و موضوعیة المعلومات التي      
و لهذا سوف  نتعرض لمضمون  یتضمنها و یقدمها بالإضافة الى انه لا یخلف أي ضرر للمستهلك،

حتى نقف على مدى مساهمته في إعانة المستهلك على اتخاذ قرار التعاقد في ظل رضا الاعلان التجاري 
یخرج عن مساره لا و نتناول كذلك ضوابط الاعلان التجاري التي من الضروري الالتزام بها حتى  صحیح

المطالب من خلال ، و كذا دوره في حمایة المستهلك ثم القیمة القانونیة للاعلان التجاري  .المشروع
  :التالیة 

  مضمون الاعلان التجاري و ضوابطه :  المطلب الأول

  القیمة و الطبیعة القانونیة للاعلان التجاري :  المطلب الثاني

  دور الاعلان التجاري  في حمایة المستهلك : المطلب الثالث 

   المطلب الأول
  وضوابطه مضمون الاعلان التجاري 
موضوع الاعلان التجاري عناصره و البیانات التي یجب ان یتضمنها نتناول من خلال هذا المطلب 

  :الفرعین التالیین من خلال  الاعلان

  موضوع الاعلان التجاري و عناصره :  الفرع الأول

  ضوابط الاعلان التجاري :  الفرع الثاني
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   الفرع الأول
  و عناصره  موضوع الاعلان التجاري 

  موضوع الاعلان التجاري : اولا 

ینصب الاعلان التجاري على خدمة تقدم للمستهلك او على منتج تجاري او سلعة یكون الهدف من      
و الخدمات تفهم هنا بمعنى واسع بحیث تشمل أنشطة متنوعة و مختلفة . إنتاجها و توزیعها تحقیق الربح 

وتنقسم  1 الوساطة و تنظیم العروض و المؤتمراتمثل أعمال وكالات السفر و السیاحة و أعمال 
الإعلانات إلى أنواع مختلفة نذكر على سبیل المثال لا على سبیل الحصر إعلانات حسب الجمهور 
المستهدف منه او الهدف من الاعلان او المنطقة الجغرافیة التي یغطیها الاعلان او نوعیة النشاط المعلن 

  .2المطلوبة للاعلانحسب الاستجابة او الخدمة محل الاعلان او  او الأداة المستخدمة او السلعة

  عناصر الإعلان التجاري: ثانیا 

  : للإعلان التجاري عنصراننستخلص ان ابقا فمن خلال التعریفات المستعرضة س 

تدرك بالحواس  لتعبیراو هو كل فعل او نشاط یتمثل في استخدام أداة من أدوات :  العنصر المادي/ 1
ان تصنف أدوات الاعلان العمل و قد جرى  .كالصحف و الملصقات و الرسوم و  الإذاعة و التلفزیون

  3:الى أربعة أنواع هي 

  .و هو جملة الاعلانات المكتوبة او المقروءة او المطبوعة :لاعلان بطریق الصحافة المكتوبةا-أ

طریق الإذاعة و التلفزیون و السینما و یشمل الاعلانات التي تتم عن : الاعلان السمعي البصري - ب
  .والمسرح

  .و یشمل الملصقات و اللوحات الإعلانیة :  الاعلانات الثابتة -ج

فهو یشمل جمیع أدوات الاعلان التي لا تدخل ضمن الطوائف الثلاثة المذكورة : أما النوع الرابع - د
  .كواجهات المحلات و غیرها

                                                             
  . 137خالد ممدوح ابراھیم المرجع السابق ص -  1
القانون المدني رسالة دكتوراه حقوق القاھرة  النظام القانوني للاعلانات في.راجع في انواع الاعلانات و تقسیماتھا احمد ابراھیم مصطفى عطیة-  2

  وما بعدھا 21:ص2006
  166:محمد بودالي المرجع السابق ص -  3
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الغرض من الاعلان الذي یكمن في تحقیق الربح و هو ما یطلق و یتمثل في :  العنصر المعنوي/ 2
  .علیه الهدف التجاري أي دفع الجمهور الى الإقبال على السلع و المنتجات محل الاعلان

   الثاني الفرع
  ضوابط الاعلان التجاري 

   :التجاري الى مجموعة من الضوابط یجب مراعاتها و تتمثل فیما یلي یخضع الاعلان 

محل الاعلان التجاري مشروعا و غیر مخالفا للنظام و الآداب العامة فمثلا الاعلان المتضمن  ان یكون-
  .ن غیر مشروعو تحریضا على استخدام المخدرات و تعاطیها یك

ان یتفق الاعلان مع القانون و ان یكون صادقا و ان لا تحمل الرسالة الإعلانیة في طیاتها استغلال -
  .المستهلك لدى العلم نقص الخبرة و 

یكون السبب في إیقاع المستهلك في حتى لا یجب ان لا یكون الاعلان مخادعا او كاذبا او مضللا -
  .الخطأ

یجب ان یتضمن الاعلان البیانات الكافیة عن السلعة او الخدمة المقدمة و التي من شأنها ان تنیر و -
  .تبصر إرادة المستهلك المقبلة على التعاقد

علان من العبارات التي قد  تكون لدى المستهلك فكرة خاطئة عن منتوج معین او یجب ان یخلو الا-
  .خدمة معینة

  .یجب ان لا یشیر الاعلان الى العنف سواء بطریقة مباشرة او غیر مباشرة-

و في هذا الإطار اقر القانون الفرنسي الرقابة اللاحقة على نشر الاعلان وذلك من خلال إیقاف نشر 
التي قد تمس مجالات ذات طبیعة حساسة نظرا لخطورة الاعلان بشأنها و مثال لذلك  بعض الاعلانات

و علیه انشأ المعلنون و  1ما قامت به إحدى شركات الاعلان عن أدوات طبیة رغما عن وزارة الصحة
وكالات الاعلان في فرنسا مكتبا للتحقق  من الاعلان یتكون مجلس إدارته من اثنین وثلاثین عضوا من 

ختلف الطوائف المهنیة بالإضافة الى ثلاثة أعضاء من المكتب الوطني للاستهلاك  ویرأس هذا المكتب م
شخصیة عامة مستقلة و قد أعلن هذا المكتب بعض القواعد التي تمثل آداب المهنة في شكل توصیات و 

  .هي مستوحاة من الممارسات الصادقة للإعلان
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   الثانيلمطلب ا
  لاعلان التجاريلالقانونیة و الطبیعة القیمة  

ان الاعلان التجاري الصادر عن وسائل الاعلام المختلفة وفق الضوابط القانونیة المحددة قدر كبیر      
یدفعه الى حیازة السلعة المعلن عنها او الانتفاع من الخدمة بكل اطمئنان  بحیث من الثقة عند المستهلك 

  .وذلك عن طریق اتخاذ إجراءات التعاقد بشأنها

غیر انه و في الوقت الذي اختار فیه المستهلك السلعة المعلن عنها و أعلن رغبته في الحصول      
لرسالة الاعلانیة  و هذا بسبب نفاذ او عدم خر قد لا یوفي المعلن بما جاء في الآو لسبب او  ،علیها 

او وجودها و لكن بمواصفات غیر مطابقة لما تضمنه الاعلان وهنا یثور ، كفایة السلعة المعلن عنها 
أعلن عن رغبته في التعاقد ان یطلب من المعلن ان یضع  متىتساؤل مهم جدا وهو هل یمكن للمستهلك 

تعویضه إذا كان هناك مقتضى  وردت بالإعلان اوت التي و بنفس مواصفاتحت تصرفه سلعة مماثلة 
مواصفات البمعنى هل المعلن ملزم تجاه المستهلك بأن یسلم منتوج او سلعة او خدمة من نفس ؟ لذلك

و منه ؟او هل للاعلان التجاري قیمة قانونیة یمكن ان تتأسس علیها مسؤولیة المنتج ؟ .المعلن عنها
من خلال  للطبیعة القانونیة للاعلان التجاري و  ة للاعلان التجاري سوف نتعرض  للقیمة القانونی

  :الفرعین التالیین 

  لقیمة القانونیة للاعلان التجاري ا:  الفرع الأول

  لطبیعة القانونیة للاعلان التجاريا:  الثاني الفرع

 

  

  

  

  



 الدعوى إلى التعاقد و إبرام العقد القسم الأول                                                         حماية المستهلك في مرحلتي

91  
 

   الفرع الأول
  القیمة القانونیة للاعلان التجاري 

و بمعنى اخر هل یرتب الاعلان التجاري اثار و القانونیة للاعلان قوته الإلزامیة أنعني بالقیمة      
  التزامات على عاتق المعلن ؟ 

نقسم الفقه بالنسبة الى القیمة القانونیة للاعلان التجاري الى فریقین الفریق الأول لا یعترف ی      
  .ه القیمة و هذا ما سوف نتعرض لهللاعلان التجاري بأیة قیمة أما الفریق الآخر یعترف له بهذ

انه رغم أهمیة الاعلان و الدور الذي یلعبه في توجیه ارادة المستهلك الا ان هذا  1یرى بعض الفقهو      
لا یؤدي بالضرورة الى الاعتراف له بالقیمة القانونیة ذلك على اعتبار ان الاعلان یمثل صورة من صور 

و منه فان المعلن لا یلتزم بتسلیم شيء  و یعتاد علیها العرف التجاري،المبالغات التي یسمح بها القانون ا
كما لا یجوز للمستهلك إقامة دعوى تتضمن التنفیذ العیني لدى   من نفس  مواصفات الشيء المعلن عنه،

الإخلال بتنفیذ الالتزام بالتسلیم تأسیسا على التفرقة بین التدلیس المباح و الممنوع وهذا ما ذهب إلیه 
  .2القضاء الفرنسي في بادئ الأمر

دین قناعتهم من الدور مفیعترف بالقیمة القانونیة للإعلان التجاري مست   3أما الفریق الآخر من الفقه     
باعتباره أول مصدر  ، لبارز الذي یلعبه هذا الاعلان في التأثیر على رضا المستهلك و اختیارها
للتعاقد وبذلك و على عكس ما ذهب إلیه الفریق الأول فانه یجوز لمعلومات المتعلقة بالسلع المعروضة ل

للمستهلك إقامة دعوى تتضمن التنفیذ العني عند الإخلال بتنفیذ الالتزام بالتسلیم وفقا للقواعد المطبقة في 
ا عقد البیع فضلا عن انعقاد مسؤولیة المعلن التعاقدیة متى تضمن الاعلان بیانات محددة لا یتم الوفاء به

  . 4أیا كانت الصورة التي تم بها الاعلان

و في اعتقادي ان عدم الاعتراف للاعلان التجاري بهذه القیمة القانونیة یؤدي ذلك الى هدم دوره 
الاعلامي ، ذلك انه یعتبر وسیلة لاعلام الجمهور بالمنتوجات و الخدمات المعروضة في الاسواق من 

بین المنتج و المستهلك ، كما ان عدم الاعتراف له بهذه  جهة و من جهة اخرى فهو یعتبر همزة وصل

                                                             
التعاقدیة في حسن عبد الباسط جمعي،اثر عدم التكافؤ بین المتعاقدین على شروط العقد ظاھرة اختلال التوازن بین الالتزامات  -  1

انتشارالشروط التعسفیة،دراسة مقارنة بین القانون المصري و قانون دولة الامارات و القوانین الاوربیة مع الاشارة للقوانین الانجلو .ظل
  72:ص 1996امریكیة،دار النھضة العربیة القاھرة 
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باح على ر القیمة یؤدي الى خرق المنافسة التجاریة الشریفة الشيء الذي یجعل المنتج یستغله لتحقیق الا
  1.حساب المنافسین الاخرین 

   الفرع الثاني
  الطبیعة القانونیة للاعلان التجاري 

لتعریفات المقدمة او المعطاة للإعلان التجاري فقد لاستعراضنا  ما سبق التطرق إلیه من خلالك      
توصلنا الى ان الهدف من الاعلان التجاري باعتباره موجه إلى جمهور المستهلكین هو إحاطتهم علما 
بوظائف و خصائص السلع و الخدمات المعروضة في السوق و من ثم دعوتهم الى التعاقد بطریقة غیر 

التي یرى المستهلك انها تلبي رغباته و تجعله یعلن قبوله للتعاقد فینعقد العقد فهنا مباشرة هذه الخصائص 
و ما هي اهمیة تظهر أهمیة تحدید الطبیعة القانونیة للاعلان التجاري هل یعتبر دعوة للتعاقد او إیجابا

  .التفرقة بین الایجاب و الدعوة الى التعاقد في نطاق الاعلان التجاري 

  الاعلان التجاري بین الإیجاب و الدعوة الى التعاقد: أولا 

به الشخص لیعبر به عن وجه الجزم عن إرادته في إبرام عقد معین  مالایجاب هو العرض الذي یتقد     
  2فینعقد العقد بمجرد صدور القبول

عتبر مجرد الى التفاوض تتمیز عن الإیجاب كون الهدف منها انطلاق المفاوضات التي ت ةأما الدعو      
فهي مرحلة استطلاع للآراء و إیداع اقتراحات غیر دقیقة ذلك  ،3یقوم به كل من المتفاوضین مادي عمل 
هذه المفاوضات قد لا یتحقق من ورائها أي شيء و قد تنتهي الى إیجاب و یتقدم احد المفاوضین ان 

ر التمییز بین الإیجاب و بعرض یتضمن الشروط اللازمة لانعقاد العقد المرغوب فیه وهذا هو معیا
و علیه فان العرض حتى یكون إیجابا یجب ان یكون حازما و یعبر عن ارادة عازمة على  . 4المفاوضات

موضحا لكل الشروط الأساسیة و كما یجب ان یكون محددا و كاملا  مطابقاإبرام العقد اذا اقترن به قبولا 
  . یبقى على انعقاد العقد سوى صدور قبول مطابق المتعلقة بالعقد و محله دون غموض او لبس بحیث لا

العرض الذي لا یأتي بهذه الصفة فانه یظل مجرد دعوى الى التفاوض أما فیما یتعلق بالإعلان  اما     
التجاري فقد سبق و ان اشرنا الى ان للاعلان عنصران مادي و هو كل فعل او نشاط او كل استخدام 
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عنصر المعنوي هو القصد المتمثل في تحقیق ربح مادي من خلال إقناع لأداة تعبیر تدرك بالحواس و ال
الجمهور الى اقتناء المنتجات و الخدمات محل الاعلان و من خلال ذلك یمكن ان نعتبر الاعلان 

و على ذلك فإذا أحاط الاعلان .  التجاري من قبیل العروض التي تصلح ان تكون محلا للتفرقة السابقة
شروط الأساسیة للعقد المراد إبرامه و كذا السلعة المعلن عنها و أشار الى أسعارها یعد التجاري بجمیع ال

صادفه قبولا مطابقا ینعقد العقد أما اذا لم یتناول الاعلان كل الشروط یإیجابا صحیحا و بمجرد ان 
  .الأساسیة او لم یشر الى العناصر الجوهریة لإبرام العقد یبقى دعوة الى التفاوض فقط

م مع ضرورة و متطلبات ئان اعتبار الاعلان التجاري إیجابا في المرحلة التي تسبق إبرام العقد یتلا       
حمایة المستهلك ذلك ان إلزام المعلن بما ورد في رسالته الإعلانیة في ظل مسؤولیة عقدیة یدفعه بالتأكید 

بلا الى صدق  و موضوعیة الى التحلي بالحیطة و الحذر قبل نشر الاعلان و هذا ما یؤدي مستق
  .الاعلان التجاري 

  أهمیة التفرقة بین الإیجاب و الدعوة الى التعاقد في نطاق الاعلان التجاري: ثانیا

تظهر في  الاعلان التجاري أهمیة بالغةان التفرقة بین الإیجاب و الدعوة الى التفاوض في نطاق      
و من جهة أخرى بتحدید طبیعة المسؤولیة المترتبة الذي یترتب عند استعمال الحق في العدول  الاثر

  .عندما لا یلتزم المعلن بتنفیذ ما جاء في الاعلان التجاري

  : استعمال الحق في العدول- 1

ن بحیث لا یرقى یان التفاوض او المفاوضات كما سبق التطرق الیه مجرد عمل مادي یقوم به المتفاوض
یمكن العدول عنه دون ان یترتب على هذا العدول أي اثر قانوني القانوني و بالتالي التصرف  الى مرتبة

إلا اذا سبب ضرر الى المتفاوض الآخر و بالتالي تكون المسؤولیة عن السلوك غیر المألوف الذي اقترن 
  .بالعدول و لیس عن العدول في حد ذاته لأن العدول أصلا لا یصح ان یكون سببا للمسؤولیة

یجاب فانه رغم ان المبدأ سواء في القانون الفرنسي او المصري او الجزائري هو أما العدول عن الإ      
الا  1من القانون المدني الجزائري 63/1حریة العدول أیضا و هو ما یفهم بمفهوم المخالفة من نص المادة

  .انه یلتزم وفقا لهذه المادة أیضا بالبقاء على إیجابه اذا عین میعادا للقبول

                                                             
  .ق المصري على انھ اذا عین اجل اذا عین اجل للقبول التزم الموجب بالبقاء على ایجابھ الى انقضاء ھذا الاجل  93/1تقابلھا نص المادة -  1
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ملزم بان یقدم السلعة التي تم طبقنا هذا المبدأ  في مجال الاعلان التجاري فان المعلن و اذا ما      
المدة التي یحددها  بانتهاء خلال فترة معینة تبدأ غالبا من تاریخ نشر الاعلان   و تنتهي  الاعلان عنها 
الى حین  نفاذ  ت اواو حسب ما تقتضیه ظروف المعاملا، - هذا ما لم یحدد تاریخا اخر –المعلن بإرادته 

ر قدرة المعلن على تلبیة حاجة جمیع المستهلكین و تصان نانه لا یمكن  السلعة  ، على اعتبار  كمیة
یلتزم المعلن بالبقاء على إیجابه خلال مدة الإیجاب بحسب و بالتالي  .ج معین و بصفة دائمة و لمنت

  .التحدید السابق

  ما ورد في الاعلان التجاري طبیعة المسؤولیة الناشئة عن عدم تنفیذ - 2

تختلف طبیعة المسؤولیة باختلاف ما اذا اعتبر الاعلان التجاري إیجابا او مجرد دعوة الى التعاقد      
على  ان یعدل عنه  و إلا كان مسؤولا  فإذا اعتبرنا الاعلان إیجابا فانه لیس للموجب بعد القبول

  .نفسه ویض و یكون مصدر المسؤولیة هنا هو العدولعالت

بالتعویض  و لا یطالب مسئولا المعلن أما اذا اعتبرنا الاعلان مجرد دعوة الى التعاقد فلا یكون      
قطع المفاوضات في كل متفاوض حر  في ، فان المفاوضة لا یترتب علیها أي اثر قانوني  على اعتبار 

ولا یرتب على هذا العدول . لعدوله  امبرر یبدي دون ان یتعرض لأیة مسؤولیة او   الوقت الذي یرید
           .تتحقق معه المسؤولیة التقصیریة  1 الآخر ضر بالطرف المتفاوضاسؤولیة  الا اذا اقترن به خطأ الم

   المطلب الثالث
  في حمایة المستهلكدور الاعلان التجاري  

 

ان الاعلان التجاري كما سبق و ان تطرقنا إلیه یلعب دورا كبیرا في تنشیط رغبات المستهلك تجاه      
الى و اشرنا كذالك خلال تناولنا للاعلان التجاري ، سلعة او خدمة معینة مما یدفعه الى التعاقد بشأنها 

من وابط محددة قانونا انه یخضع لض كما الاعلان هذا المعلومات و البیانات  التي یجب ان یتضمنها 
شأنها ان تجعله صحیحا و مشروعا حتى یمكن تحقیق اكبر قدر من الحمایة للمستهلك في المرحلة التي 

  .تسبق إبرام العقد

غیر انه في الواقع فان الاعلان التجاري  لیس  بهذه الصورة المثالیة فهو كذلك یعتبر من وسائل       
ید من المخاطر التي قد تؤدي الى إفراغ الرسالة الإعلانیة من الاتصال التي تحمل في طیاتها العد

                                                             
  172:عبد الرزاق السنھوري المرجع السابق ص  -  1
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و بهذا الشأن ذهب بعض  .ه معیبةتدیر فائدة المستهلك بحیث تجعل اراایجابیاتها و تكون بذلك في غ
 یحملفهو  حث المستهلكین على التعاقد،بغیة الى الاعلان التجاري الذي یصاغ أساسا  1الفقه الفرنسي

ان الاعلان  مبني أساسا على  على اعتبار ، بعض المخاطر بالنسبة لهم  في طیاته  في نفس الوقت
  .موضوعيالكامل و العلام غایة الإیحول دون تحقیق او الوصول الى  الذي یجعله شيء، الالإغراء 

سوف نحاول ان نقف على مدى مساهمة الاعلان التجاري في حمایة  على هذا الاساس و      
المرحلة التي تسبق ابرام العقد و هنا لابد ان نتطرق الى الآثار الإیجابیة للاعلان التجاري المستهلك في 

ا و المتعلقة بالسلع و الخدمات المعروضة في السوق والانتقادات هبوصفه مصدرا للمعلومات التي یقدم
  :الفرعین التالیین ، و هذا من خلال  التي وجهت في هذا الشأن

  مساهمة الاعلان التجاري في تحقیق حمایة المستهلك :   الفرع الأول

             الانتقادات الموجهة للاعلان التجاري و تقییمها :  الفرع الثاني

   ولالأ  فرع ال
  مساهمة الاعلان التجاري في تحقیق حمایة المستهلك 

الاعلان یقدم سلعة للمستهلك و یعرفه بخصائصها و ممیزاتها وكیفیة استخدامها ان كما سبق و عرفنا     
و بذلك اذا كان الاعلان التجاري وفقا للضوابط التي سبق و ان ،  خطارهااو الاستفادة منها و تجنب 

ذكرناها فإنه یوفر حمایة وقائیة  للمستهلك تتحقق عن طریق معرفته بالسلع المعروضة و المراد ابرام عقد 
الكاملة من خلال معرفته   ، ذلك انه   و هذا مهم جدا في هذه المرحلة التي تسبق ابرام العقد، بشأنها 

 و بهذا .بعدما  قارنها بسلعة أخرى  الافضل لیتمكن من اشباع رغباته سلعة ال یختارعة یستطیع ان بالسل
فكرة كاملة عن المنافع  ، فتكون لدیه یتكون رضا صحیح  و مستنیر لدى المستهلك قبل بدأ المفاوضات 

منها بالشكل الذي تم   التي قد تحققها هذه السلعة و عن ما اذا كانت هذه السلعة تحقق غایته و مبتغاه
و من هنا ینشأ تعاقد یقوم على ،  عرضه و عن الالتزامات التي قد یتحملها من جراء التعامل بشأنها

  .أساس سلیم نابع عن اختیار واع و متبصر یعید للعقد جزء من التوازن المفقود

                                                             
1 CALAIS AULOY (J) et STEINMETZ (F) droit de la consommation dalloz 4è éd 1996. P 107 
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   ع الثانير الف
  وتقییمها  الانتقادات الموجهة للاعلان التجاري 

  :توجه للاعلان التجاري عدة انتقادات تتمثل فیما یلي :  تقادات الموجهة للاعلان التجاريالان: اولا 

خالیا من بعض المعلومات  یكون في بعض الاحیاننه لاان الاعلان التجاري یتسم بعدم الموضوعیة  - 1
كما ان الاعلان ، بعض المعلومات غیر الدقیقة او الخاطئة یاتي بالمهمة عن السلعة المعلن عنها او 

عن مزایاها و فوائدها بینما یغفل عن ذكر فیعلن  فقط الجوانب الایجابیة للسلعة  یتضمن التجاري عادة 
و .مكونات خطرة او ضارة او المخاطر التي تنتج عن استخدامهااحتوائها عن من نقائص او  یعیبها ما 

  .1و مزایا سلعة ثم یبین بعد ذلك عیوبها اعلان یقوم بشرح خصائصبالتالي فانه من غیر الممكن ان نجد 

،ویقبل سلوكه یغیرحتى ، إن أهم ما یعرف به الاعلان التجاري هو تأثیره على نفسیة و ذهنیة المتلقي - 2
و للوصول الى ذلك فانه یستخدم وسائل معینة لإثارة رغبات المستهلك و في ، على المنتجات المعروضة 

الى اعتبار هذه الوسائل بمثابة صورة مصغرة من وسائل الإكراه و  2يهذا الصدد یرى بعض الفقه الفرنس
  .أمثلة من أنواع الإغراء لأن ما یهم المعلن هو  الوصول الى إضعاف مقاومة المستهلك و جعله یتعاقد

ان المعلومات التي یتضمنها الاعلام مصدرها هو المنتج نفسه و بالتالي فهو الذي یحدد  ما یجب  - 3
و أمام  الظهور السریع للسلع الحدیثة غیر ، لیه المستهلك من معلومات و ما لا یجب ان یطلع ع

المعروفة لدى المستهلكین نظرا لخصوصیاتها الحدیثة فان الاستعاب و الاستفادة من المعلومات المتعلقة 
ل المعلن یتنبا یجعالشيء الذي ، معرفیة ال ها المستهلك على اختلاف درجاتهبها یعتبر أمرا معقدا فلا یفهم

یخاطب كل مستهلك حسب درجة فهمه عن طریق توجیه رسائل و جعله الفارق الثقافي و المعرفي  لهذا
  .إعلانیة لنفس المنتج كل حسب مستواه المعرفي

ستهلاك لسلع و منتجات لا ینصح استهلاكها بكثرة ، خاصة ما الایشجع الاعلان التجاري الزیادة في - 4
كما انه یمس بقواعد المنافسة ، و ذلك عندما یتضمن التشهیر .صحة بشكل عام یمثل خطرا على ال

بمنتجات منتج اخر و نقد ها ، الشيء الذي جعل البعض یقول ان الاعلان التجاري لا یؤدي الى ارتفاع 
. 3او الزیادة في الطلب على السلعة بقدر ما یؤدي الى تحویل انظار المستهلكین من سلعة الى اخرى 

كما انه .یساهم الاعلان في الترویج لسلعة اقل جودة عن طریق حث المستهلك على التعاقد بشانها  كما

                                                             
  47:احمد السعید الزرقرد الحمایة من الدعایة الكاذبة و المضللة مرجع سابق ص -  1
  121:عمر محمد عبد الباقي المرجع السابق ص-  2
  . 58حمایة المستھلك في التشریع الاردني  المرجع السابق ص  حنائل عبد الرحمن صال-  3
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و التي من شانها ان تؤدي الى  یساهم في ارتفاع اسعار السلع على اعتبار ان نفقاته یتحملها المنتج
  .  ارتفاع تكالیف الانتاج 

  الانتقادات تقییم هذه : ثانیا 

ردیئا  الاخیران الانتقادات الموجهة للاعلان التجاري قد تكون صحیحة في حالة ما اذا كان  هذا     
المعلن حقیقة و أهمیة دور الاعلان في إعلام المستهلك بخصائص و  یعكس من خلاله بحیث لا 

 بدراسةیتعلق  لمیة خاصة فیماالعسس الأ الى لا یستند  هان او، ممیزات السلع و كیفیة استخدامها 
  من ناحیة او اخرى او اذا كانت السلعة المعلن عنها ضارة بسلامته تفاعلات السوق و حاجیات المستهلك 

ان الاعلان خاصة في ضوء التقدم الكبیر في جمیع المجالات  و ما یمكن قوله و الاعتراف به    
المجال الاقتصادي و  وسیلة و علما یفرض نفسه فيضروریا ، و هو في الوقت الحالي التجاري أصبح 

ان   ، كما تسویق منتجاته  ، و ان المنتج لا یمكن ان یستغنى علیه و بدونه لا یمكن له الاجتماعي 
على اعتبار انه یمثل مصدرا لدخل ثابت لها و یمثل جزءا كبیرا من  ،في حاجة الیه وسائل الاعلام 

من اهمیة في مجالات تسویق السلع ، فانه  و امام ما وصل الیه الاعلان التجاريو بالتالي .میزانیتها
على من الضروري عمل الجمیع على معالجته و توجیهه لصالح المستهلكین بصفة خاصة و اصبح 

  .لدولة و أجهزتها ان تراقب الاعلان في مختلف مراحلها
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   الثالثالمبحث 
  ضرورة مواجهة الاعلانات الكاذبة و الخادعة 

تخاذ قراره باقتناء السلع او لاكما سبقت الدراسة فان الهدف من الاعلان التجاري هو إقناع المستهلك      
ن ، لا المستهلك ةلهذا ینبغي على منتجي السلع و مقدمي الخدمات تحري الصدق عند مخاطب، الخدمات 

ت انه یمكن استخدام ذلك ان التجربة أثبت،  علیهترك الأمر لشركات الاعلان و المعلنین یشكل خطرا 
تحول النظام ، كما ان الاعلان استخداما سیئا فیكون بذلك وسیلة لخداع مستهلكي  المنتجات و الخدمات 

 جعل الاقتصادي من نظام یسیطر علیه القطاع العام او الدولة الى نظام حر یعتمد على اقتصاد السوق 
ینحرف عن منهجه الموضوعي الى منهج جدید بین المنتجین مما جعل الاعلان التجاري تشتد المنافسة 

  .یعتمد على المبالغة و التهویل في عرض مزایا السلع و الخدمات لدرجة الكذب و الخداع

بالمشرع ان یتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الظواهر السلبیة للحد  یجدرو في هذا الإطار فانه      
ن الكذب و الخداع في الاعلان لاالتي قد تنشأ عنها من خطورة الاعلان على المستهلك و الأضرار 

و من هنا التجاري من أهم مصادر الأضرار التي قد تلحق بالمستهلك خلال الفترة التي تسبق إبرام العقد 
هل حقق المشرع الحمایة الكافیة للمستهلك بنصوص صارمة تحد من خطر نطرح سؤال مهم و هو 

حمایة المستهلك من و ؤل نتناول مفهوم الكذب و التضلیل ،؟ و للجواب على هذا التساالاعلان 
  : للمطلبین التالیین الاعلانات الكاذبة او الخادعة و هذا وفقا 

  مفهوم الكذب و التضلیل :  المطلب الأول

       حمایة المستهلك من الاعلانات الكاذبة او الخادعة : المطلب الثاني
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   المطلب الأول
  الكاذب و المضلل الاعلان التجاري ماهیة 

  :الكذب و التضلیل و عناصرهما من خلال  مفهوملتوضیح مفهوم الاعلان الكاذب نتطرق الى 

  الكذب و التضلیل  في الاعلان التجاري  مفهوم:  الفرع الأول

  عناصر الكذب و التضلیل في الاعلان التجاري : الفرع الثاني

   الفرع الأول
  في الاعلان التجاري التضلیلالكذب و  مفهوم 

یعرف الاعلان التجاري الكاذب على انه هو الاعلان الذي یتضمن بیانات غیر حقیقیة بشكل      
  .1یعرض المخاطبین به الى الخداع

في فرنسا الى ان التضلیل یرادف الكذب ، فالعقاب في جریمة الاعلان  2وذهب جانب من الفقه      
المضلل یتوقف على وجود الكذب في الاعلان ، غیر ان الكذب هنا له مدلوله الخاص ، فهو لا یعني 
كل تغییر للحقیقة ، و الا دخلت المبالغة و الاثارة و هما من دعائم الحملات الاعلانیة في نطاق الكذب 

  .المحرم 

الاعلان المضلل او ، ف و یجدر بنا ان نفرق بین الاعلان الكاذب و الاعلان الخادع او المضلل    
الخادع لا یتضمن بیانات كاذبة ولكنه یستعمل عبارات تؤدي الى خداع المستهلك فالمعلومات الواردة فیه 

تور محمد عبد الباقي ان غیر كاذبة ولكن الدلیل الذي یستخدم في إثبات صحتها دلیل مزیف و یقول الدك
ثر وضوحا و یترتب على ذلك ان نطاق الاعلان المضلل یكون كالخداع في الاعلان الكاذب یكون ا

  .3أوسع من نطاق الاعلان الكاذب 

و علیه ینبغي الفصل بین ما یعد كذبا في الاعلان ویخضع للعقاب و بین المبالغة و الاثارة في      
و الفیصل بین ما یعد . و ابراز محاسن الخدمة و هذه تدخل في نطاق الاباحة الاعلان للثناء على السلعة

كذبا في الاعلان یخضع للعقاب و ما یعد مبالغة تفلت من العقاب هو المستهلك المعتاد متوسط الذكاء و 
عد الاحتیاط ، فاذا تضمن الاعلان بیانات غیر مطابقة للحقیقة و انطلت على المستهلك المعتاد ، فذلك ی

كذبا تقوم به الجریمة ، اما اذا تضمن الاعلان عبارات الاثارة و المبالغة في بیان محاسن السلعة ، و 
                                                             

  . 170احمد السعید الزقرد الحمایة القانونیو من الخداع الاعلاني في القانون الكویتي و المقارن المرجع السابق ص  -  1
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كانت مما یتفطن لها المستهلك المعتاد ، فان التضلیل ینعدم و تنعدم او تنتفي معه جریمة الاعلان 
  .      المضلل 

   الفرع الثاني
  اريعناصر الكذب و التضلیل في الاعلان التج 

حتى نكون بصدد كذب و تضلیل في الاعلان التجاري یشترط المشرع الفرنسي وجود واقعة غیر      
حقیقیة او مضللة و هنا یتشكل العنصر المادي لهذا الاعلان فإذا انعدم العنصر المادي لا یمكن مساءلة 

   . سوء نیة المعلنأما العنصر المعنوي في الاعلان الكاذب یتمثل في  المعلن المتعاقد بالتعویض

  العنصر المادي: اولا 

ان من شروط تحقق العنصر المادي في الاعلان الكاذب او المضلل ان یرد هذا الكذب او ذلك      
التضلیل على عنصر او أكثر من عناصر السلعة او الخدمة محل الاعلان كأن یعلن مثلا عن سلعة و 

ت هي غیر موجودة أصلا او إنها موجودة بغیر المواصفات المعلن عنها او انها موجودة و لكنها لیس
و حتى یمكننا الإحاطة علما بهذا العنصر یجب ان ندرس صور الكذب و ، جاهزة للتسلیم الى غیر ذلك 

  التضلیل في الاعلان التجاري و كذا نطاقه و معیار تقدیره و هذا في النقاط التالیة

  صور الكذب و التضلیل في الاعلان التجاري:أ 

یضلله یكون العنصر المادي في الاعلان ان أي سلوك من شانه ان یخدع المستهلك او      
ویتحقق الخداع و التضلیل من خلال الكذب الذي یقوم به المعلن في الرسالة الاعلانیة عندما ،التجاري

یصل بذلك لیخبر و یعلن عن سلعة او خدمة محل الاعلان بصورة مخالفة على ما هي علیه الحقیقیة 
  . الى خداع المستهلك و حمله على التعاقد

لابد یكون الاعلان كاذبا  حتى  هالاستهلاك الفرنسي ان قانون من  1-121و قد اشترطت المادة      
و یقصد بها كل ما هو مقروء او مكتوب او مصور ، وجود ادعاءات او بیانات او عروض مضللة  من

ویثور هنا التساؤل حول سكوت المعلن او ،  أیا كان الشكل الذي یتخذه الاعلان ، او محفور او مسموع 
تحفظه عن ذكر بیانات او معلومات معینة حول سلعة او خدمة محل الاعلان هل یعتبر كذبا یؤدي الى 

  الخداع و التضلیل؟



 الدعوى إلى التعاقد و إبرام العقد القسم الأول                                                         حماية المستهلك في مرحلتي

101  
 

في الواقع ان سكوت المعلن لا یعتبر كذبا ولكن قد تكون المعلومة التي سكت عنها المعلن هامة جدا      
و على هذا یرى بعض الفقه ان الكذب یمكن ان یتحقق . قدم على  التعاقدامستهلك لما بحیث لو علمها ال

الامتناع عن ذكر بیان ما عن السلعة او الخدمة مجال المعلن فیه  تعمد یعندما سلبا و هذا  اوإیجابا 
تعاقد و ذلك تخذ قرار السلوك المستهلك حتى یبعدا مؤثرا في او المعلومة الاعلان و یكون في هذا البیان 

  .1في القانون المدني السكوت او الكتمان المنصوص علیه الى الحد الذي یقترب فیه الكذب من

و بالتالي و نظرا للتقارب الموجود بین الكذب بطریق السلب و التدلیس عن طریق الكتمان فانه لا      
المقابلة من القانون المدني الجزائري  02/ 86ة  یمكن ان ندرس هذا الموضوع بمعزل عن نص الماد

السكوت عمدا عن واقعة او  ادلیستیعتبر  "و التي تنص على انهمن القانون المصري  125/02للمادة 
هذا  2عضی، و  "ملابسة اذا ثبت ان المدلس علیه ما كان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة

حدا  لكل تردد حیث كان من الصعب اعتبار السكوت العمدي  الحكم المستلهم من القضاء الفرنسي
عنه مبدأ سلطان تمحض فالمذهب الفردي الذي ا بالاضفاء ، خاصة و ان المتعاقد غیر ملزم،تدلیسا

الإرادة یرى ان الفرد لا یلتزم إلا بإرادته  وهو كفیل كذلك بالدفاع عن نفسه وحمایة مصالحه و من ثمة لا 
إقدامه لإبرام العقد و ان عند فعلى المتعاقد ان یحتاط لنفسه  ،ت العمدي تدلیسا السكو  ریمكن اعتبا

ج و یتحمل نتائج تهاونه الى جانب ذلك فالعادة المألوفة بین الناس هي ان البائع لا یذكر الا محاسن  المنت
  . و یسكت عن مساوئه

اء فضفي بعض الحالات التزاما بالإ وتجاوزا لهذه العقبة یقول الدكتور علي فیلالي ان المشرع اقر     
فالقاعدة اذن هي ان السكوت .    اء أي الكتمان تدلیسافضعلى عاتق المتعاقد بحیث یصبح الإخلال بالإ

ولقد رتب . اء الذي رتبه علیه القانون او الاتفاق فضالعمدي یكون تدلیسا كلما اخل المتعاقد بالالتزام بالإ
التزاما عاما  من القانون المدني الجزائري  86الفقرة الثانیة من المادة المشرع على المتعاقد من خلال 

اء على فضكلما كانت الواقعة او الملابسة التي یجهلها  المتعاقد معه مؤثرة و یلزم المتعاقد بالإفضاء بالا
 على المدلس علیه من دون إفضاء المتعاقد المدلس التعرف او الاطلاع علىجھ الخصوص كلما تعذر و

وقائع و ملابسات مؤثرة كما یتحمل المهني او الأخصائي او الفني إلزاما بالإفضاء في تعامله مع من لا 
  .خبرة له

  :و یمكن ان نستخلص ان  الكتمان یكون تدلیسا عند توفر الشروط الثلاثة الآتیة
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 .ان یتعلق الامر بواقعة او ملابسة مؤثرة-

 .او الملابسةان یكون المدلس على علم بهذه الواقعة -

ان یكون المدلس علیه یجهل هذه الملابسة او الواقعة و لا یستطیع العلم بها عن طریق آخر غیر -
 .إفضاء المتعاقد

یقع أیضا بطریق السلب و یمكن ان یعتبر التضلیل كالكذب فانه یمكن ان یقع بعمل ایجابي كما  و     
ة منه على ان الاعلان ثالثصراحة في المادة ال 1984سبتمبر10قد نص التوجیه  الأوربي الصادر في 

  1المضلل یقع عن طریق إغفال إحدى الخصائص الجوهریة للسلعة محل الاعلان

ذهب الى اعتبار الإغفال اللاإرادي یمكن ان یكون  2و تجدر الإشارة الى ان بعض الفقه الفرنسي      
لتدلیس الجزائي التي تكمن في التفاوت في درجة التفرقة بین التدلیس المدني و او علیه یجب .محلا للجزاء

فالتدلیس المدني یقتضي مثل التدلیس الجزائي حیل و ، و لیس في طبیعة الأفعال في حد ذاتها ، الأفعال 
یجب ان یشترط في التدلیس الجزائي الشروط المنصوص انه ذلك ، الخداع وكلاهما غیر مشروع  ةین

وجود الطرق لا یكفي لقیام الجریمة  بففي النص عقوبات الجزائري من قانون ال 372علیها في المادة 
  .الاحتیالیة بل یلزم ان تقترن بوسائل أخرى

  معیار تقدیر التضلیل: ب

أخذ فیه بعین الاعتبار شخص المتلقي في نهنا نتساءل عن معیار التقدیر هل هو معیار شخصي     
  ؟  بشخص المتلقي العاديعي یعتد فیه كل حالة على حده أم هو معیار موضو 

قد أخذت بمعیار المتلقي العادي ذلك ان التضلیل في الاعلان لا یتحقق  3ان أحكام القضاء الفرنسي     
و هو المعیار الذي ینظر فیه الى الشخص المتوسط الذكاء  ، الا اذا كان من شأنه خداع المتلقي العادي

  .او المستهلك متوسط الحذر

                                                             
1 -Art 3 < Pour déterminer si une  publicité est trompeuse ,il est tenu compte de tous ses éléments et 
notamment de ses indications concernant …..>  
2  - LEROY (M)et MOUFFE (B)le droit de la publicite Bruxelles Bruylants 1996. 
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یار الموضوعي في هذا حكام  أخذت بالمعیار الشخصي الا ان الالتجاء الى المعورغم ان بعض الا     
ان الاعلان التجاري كأصل عام و بوصفه ذو طبیعة ه تأسیسا على واقع عملي مقتصامندوحا  المقام أمرا

 جماهریة یوجه الى العامة دون تمییز و دون ان یعبأ بدرجة ذكاء هؤلاء المستهلكین او مستوى قدراتهم
  .1فشخصیة المستهلك الذي له ظروف خاصة تتلاشى بین مجموع المخاطبین بالإعلان التجاري

  العنصر المعنوي:ثانیا 

یتمثل العنصر المعنوي في توافر سوء النیة لدى المعلن حتى یتم تجریم الدعایة الكاذبة او      
سوء نیة المعلن لا تعتبر شرطا  الى ان  2المضللة،غیر انه بهذا الشأن اختلفت الآراء فذهب بعض الفقه

ضروریا للتجریم بل یكفي ان یرتكب المعلن أي خطأ في الرسالة الاعلانیة و استند المشرع الى ان سكوت 
خذ في یاكذلك القضاء الفرنسي لان و  المشرع الفرنسي عن هذا الشرط یرید من  ورائه التغاضي عنه،

یقع علیه التزام الیقظة و الحیطة في مراجعة و  الاحترافیة،المعلن الذي یتمتع بالمهنیة و صفة الاعتبار 
  .مراقبة الرسائل الاعلانیة قبل نشرها

ج ما و الاعلان عن منت دقوم لمجر تعتبر جریمة مادیة تان الدعایة الكاذبة  نفأصحاب هذا الرأي یرو      
وت المشرع لیس بالضرورة عدم أما الاتجاه الثاني فیرى ان سك، بیانات و معلومات لا تتطابق مع الواقع ب

ن المشرع لو كان یقصد استبعاد هذا الشرط ، لااعتبار سوء نیة المعلن  شرط  لتجریم الدعایة الكاذبة 
لنص على ذلك صراحة،و بالتالي فان إهمال المعلن في اتخاذ الاحتیاطات اللازمة لمنع بیانات كاذبة او 

جریمة الخداع انطلاقا من ان قواعد العدالة تقتضي عدم ة جنائیا عن تمضللة لا یكفي لانعقاد مسؤولی
  .3المساواة في التجریم بین المعلن الحسن النیة و المعلن سيء النیة

و أنصار هذا الاتجاه یرى ان المعلن في الدعایة الكاذبة یفترض فیه سوء النیة لأنه محترف      
المنتجات فیجب ان تكون صادقة و ان ن الدعایة التجاریة تلعب دورا مهما في تسویق امتخصص و 

  .حمایة المستهلك تستوجب إعفائه من إثبات سوء النیة
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فیذهب إلى التفرقة بین الدعایة الكاذبة بسوء نیة المعلن فهذه جنحة تستلزم  1أما الاتجاه الثالث     
یعاقب بعقوبة المخالفة فیها المعلن حسن النیة و یكون تطبیق العقوبة المقابلة لها و بین الدعایة التي 

  .فقط

اضي عن هذا الشرط غفیعتبر ان سكوت المشرع عن شرط سوء نیة لیس معناه الت 2ما الرأي الرابعا     
ینتقل إنما هو إعفاء القاضي من عبء إثبات سوء نیة المعلن و بالتالي فان سوء نیة المعلن مفترض و 

هذه الحالة بسلطة توقیع الجزاء الذي یراه عبء إثبات العكس على المعلن مع احتفاظ القاضي في 
  .مناسبا

   المطلب الثاني
  لمستهلك من الإعلانات الكاذبة او الخادعةاحمایة  

كما سبق و ان رأینا ان الخداع و الكذب في الإعلان التجاري یعد من أهم مصادر الأضرار التي قد      
و على هذا الأساس و طبقا للقواعد العامة في القانون  ،  تلحق بالمستهلك خلال الفترة السابقة لإبرام العقد

كان  اان یطالب بإبطال العقد للتدلیس باعتبار ان الكذب هو صورة من صور الخداع اذ ، المدني
كما یجوز له أیضا ان یرفع دعوى تنفیذ الإلزام التعاقدي مطالبا ،  الاعلان الكاذب قد أدى الى إبرام العقد 

التدلیس و دعوى دعوى جا من نفس خصائص الشيء المعلن عنه و علیه نتناول و المعلن بتسلیمه منت
  : الفرعین التالیین من خلال تنفیذ الالتزام 

  دعوى التدلیس:  الفرع الأول

  دعوى التنفیذ العیني:  الفرع الثاني
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   الفرع الأول
   دعوى التدلیس 

إیهام الشخص "او هو. 1"یحمله على التعاقدهو استعمال الحیلة بقصد إیقاع المتعاقد قي غلط "التدلیس
  .2"لعقدابأمر مخالف للحقیقة عن طریق استعمال طرق احتیالیة بقصد دفعه الى إبرام 

یجوز للمضرور وفقا للقواعد العامة طلب إبطال العقد لعیب التدلیس اذا توافرت الشروط  و على هذا   
یجوز إبطال العقد للتدلیس "  انه من القانون المدني الجزائري التي تنص على  86ة  في الماد لمذكورة ا

اذا كانت الحیل التي لجأ إلیها احد المتعاقدین او النائب عنه من الجسامة بحیث لولاها لما ابرم الطرف 
  .الثاني العقد

السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة اذا ثبت ان المدلس علیه ما كان لیبرم العقد لو  ادلیستو یعتبر    
  "علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة

النوع الأول ایجابي و هو استعمال الحیل لإیقاع المتعاقد في غلط یدفعه الى   3و التدلیس نوعان    
اقدین عن ذكر بیانات معینة لو علم  بها المتعاقد التعاقد و النوع الثاني  سلبي یتمثل في سكوت احد المتع

  . 4تدلیس المباح و التدلیس الممنوعبین ال  كذلك  كما یمكن التمییز.لما ابرم العقد

غیر ان تكییف التدلیس على انه مباح او ممنوع في إطار التعامل یضیق من مجال الحمایة من      
لیس هو المسیطر في عقود الاحتكار و الإذعان و عقود الشروط التعسفیة على اعتبار ان القائم بالتد

ي في ضات و لا یستطیع المدلس علیه في هذه الحالة الا محاولة إقناع القامالتعامل على السلع و الخد
 .5في مجال التدلیس المباحالمبالغات مجال سلطته التقدیریة بهدف السیطرة على 

لا یكون إلا بتوافر ثلاثة شروط و هي استعمال طرق وعلیه فاعتبار الاعلان المضلل تدلیسا      
و نیة التضلیل للوصول الى غرض غیر مشروع وان یكون التدلیس هو  احتیالیة تحمل على التعاقد،

  .الدافع الى التعاقد

رار الناجمة عن استعمال المعلن الاضكما یجوز للمستهلك المدلس علیه ان یرفع دعوى لتعویض       
  .احتیالیة حتى اذا  كانت غیر جسیمة،و ذلك استنادا الى قواعد المسؤولیة التقصیریةلوسائل 
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ان یتقي وقوع التدلیس من جانبه و فان المعلن یستطیع  1المصري و وفقا لقانون حمایة المستهلك     
معتاد التأكد بت ان المعلومات التي تضمنها فنیة و تقنیة بحیث یتعذر على المعلن الثیدفع المسؤولیة اذا ا

منه و الملاحظ هنا ان المشرع اخذ بمعیار موضوعي و  2/ 6 من صحتها و هذا ما نصت علیه المادة
ترك تقدیر اذا ما كان الاعلان یتضمن معلومات فنیة و تقنیة یصعب على  انه  خصي أيشلیس معیار 

  .المعلن العادي التأكد من صحتها من عدمه لتقدیر محكمة الموضوع

المشرع الجزائري لم یأتي بنص خاص مثل المشرع المصري و ترك ذلك للقواعد العامة في  اما     
في مواجهة الاعلان التجاري  آمنةغیر ان دعوى التدلیس لا تضمن للمستهلك حمایة  القانون المدني،

نكون لقیام التدلیس ان  تشترط  من القانون المدني الجزائري  86ذلك ان المادة  الكاذب او المضلل،
بصدد عقد و ان تصدر الأعمال الاحتیالیة من المتعاقد الآخر فهذا الشرط الذي وضعته المادة غالبا ما 

مل الصانع شیصطدم في  الاعلان التجاري بكثیر من العقبات حیث تتعدد أطراف هذه العلاقة التي قد ت
ه معالم العلاقة المباشرة بین ى معشو المنتج و الموزع و تاجر الجملة وتاجر التجزئة الأمر الذي تتلا

  .2المعلن و المستهلك

فتقر الى الخبرة في ی الذيكما ان  اثبات التدلیس قد یثیر صعوبات كثیرة بالنسبة للمستهلك العادي      
و نستطیع القول ان الحمایة المدنیة تفترض من الناحیة العملیة اذا كان ..مواجهة المعلن المحترف
عقد مبرم بین المعلن و المضرور على اثر الاحتمال الكاذب و هو احتمال  المضرور مستهلكا وجود

  . 3نادر

 

  

  

  

                                                             
  2006لسنة  67حمایة المستھلك المصري رقم  قانون -  1
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   الفرع الثاني
  دعوى التنفیذ العیني 

یجوز للمستهلك اذا لم یقم المعلن بتنفیذ التزامه ان یلجا الى دعوى التنفیذ العیني فیجوز له ان یطالب     
من  164فقد نصت المادة  .بتسلیمه سلعة او خدمة مطابقة للاعلانالمعلن بتنفیذ العقد و إلزامه بالقضاء 

على تنفیذ التزامه  181و  180یجبر المدین بعد اعذاره طبقا للمادة"القانون المدني الجزائري على انه
  "تنفیذا عینیا متى كان ذلك ممكننا

لم یقم المدین بتنفیذ التزامه  فإذا " على انهمن القانون المدني الجزائري  2/  166ة  كما نصت الماد     
ان یحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدین بعد استئذان القاضي،كما یجوز له ان  دائنجاز لل

  . "یطالب  بقیمة الشيء من غیر إخلال بحقه في التعویض

الفترة التي  فان المشرع یبسط حمایته على المستهلك المتعاقد في، فطبقا للمادتین المذكورتین          
بل و یؤدي العمل بهاتین المادتین ،  نفیذ التزامه الوارد  في الاعلانتبدأ بإبرام العقد،و حتى قیام المعلن بت

الى غلق باب الكذب و الخداع أمام المعلن من خلال علمه بأن ما ورد بإعلانه التجاري  أمر لازم الوفاء 
في مواجهة المنتج على نحو یساهم بعض الشيء في  و هو الأمر الذي یمنح بعض القوة للمستهلك به،

  .1إعادة التوازن المفقود بین المستهلك و المنتج

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  169:عمر محمد عبد الباقي خلبیفة،الحمایة العقدیة للمستھلك،المرجع السابق  ص  -  1
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   الفصل الثاني

  حمایة المستهلك بفرض التزام المهني بالاعلام  
هو  ان انعدام التكافؤ بین المتعاقدین من ناحیة العلم و الدرایة بالعناصر الجوهریة المتصلة بالعقود ،     

من ابرز الضرورات العملیة التي أملت على كل المعنیین بمعالجة المشاكل القانونیة التي یعانیها 
المتعاملون في مجال العقود  ضرورة المناداة بتقریر الالتزام بالاعلام قبل التعاقد كالتزام قانوني لتحقیق 

تعامل نتیجة للتطور المذهل الذي التوازن العقدي الذي كادت ان تتلاشى معالمه و مظاهره في مجال ال
اصاب الحیاة المدنیة المعاصرة وما احدثته من فجوة كبیرة وهوة واسعة في مستوى العلم و الدرایة بما 

لذلك فقد بات وجود الالتزام بالاعلام قبل التعاقدي .یتصل بالمعاملات من امور جوهریة بین المتعاملین 
  .1بین المتعاملین في مرحلة ما قبل التعاقد ضرورة حتمیة لمعالجة الاختلال الفادح

فهذه التطورات اوجدت العدید من العقود یقبل احد اطرافها التعاقد دون ان تكون له خبرة و درایة      
كافیة في هذا المجال ، و بالتالي تخلق نوع من عدم التوازن بین طرفي العقد و من اجل ذلك ناد الفقه و 

ى عاتق الطرف القوي تعاقدیا و اقتصادیا و معرفیا بان یعلم الطرف الاخر بكافة القضاء بتقریر التزام عل
البیانات و المعلومات التي تتعلق بالعقد و التي من شانها ان تساهم في ایجاد رضا مستنیر للطرف 
الاخر في جمیع مراحل العقد بما یتفق مع موجبات و مقتضیات حسن النیة و قواعد العرف و العدالة 

  . 2قدیة الع

لقد عرف  النظام القانوني للعقود منذ زمن بعید الالتزام بالاعلام خاصة في المرحلة السابقة على       
التعاقد ، غیر ان المشرع في الدول العربیة لم یتناوله بنصوص قانونیة خاصة الا في السنوات الاخیرة، و 

الشان الا حدیثا ، و قد اصبح هذا الالتزام محلا  نفس الشيء بالنسبة للفقه الذي لم یهتم بالدراسات في هذا
لقوانین حمایة المستهلك المستحدثة التي نظمته بشيء من التفصیل و الى جانب ذلك فقد عنیت به ایضا 
بعض النصوص الخاصة بتنظیم عقد التامین و غیره من عقود الاستهلاك ، و على ذلك فان تطور 

ور و اغراض المنتجات ادى في مجمله لنشوء هذا الالتزام و امتداد التشریع و الفقه و القضاء و تزاید ص
نطاقه لیشمل عقود لم نعهدها من قبل بقصد حمایة المستهلك بغرض تحقیق التوازن العقدي بین 

،على اعتبار ان ارادة المستهلك تخضع الى ضغط و اغراء تصعب مقاومته نظرا للحملات 3المتعاقدین 
                                                             

  . 275خالد جمال احمد المرجع السابق  ص -  1
مصطفى ابوحسین التزامات البائع في التعاقد بوسائل الاتصال الحدیثة في ظل احكام القانون المدني و الفقھ الاسلامي منشاة اشرف محمد -  2

  . 91المعارف بدون تاریخ النشر ص 
  . 11مصطفى احمد ابو عمرو الالتزام بالاعلام في  عقود الاستھلاك  دار الجامعة الجدیدةبدون طبعة ولا تاریخ النشر ص -  3



 الدعوى إلى التعاقد و إبرام العقد القسم الأول                                                         حماية المستهلك في مرحلتي

109  
 

یلجا الیها المنتجون دائما لحمله على التعاقد على السلع و الخدمات التي ینتجونها  الاعلانیة المكثفة التي
  . 1و یقدمونها 

لذلك انشا القضاء الفرنسي التزاما بالاعلام على عاتق منتجي و بائعي السلع و الخدمات اتجاه      
فرتبت التزام على .حة المستهلكین لها ، كما ان التشریعات المختلفة كرست هذا الالتزام بنصوص صری

.                                             عاتق البائع المحترف و المهني بان یعلم المستهلك بكل المعلومات الحاسمة التي تتعلق بعقد البیع 

فالمشرع الفرنسي نظم الكثیر من القوانین كفل بها حمایة المستهلك و المشتري الطرف الضعیف في      
بشان الحمایة و  1978ینایر  10المؤرخ في  78البیع و من اهم هذه النصوص القانون رقم رقم عقد 

 .الاعلام للمستهلكین للسلع و الخدمات 

فبرایر 25المؤرخ في  09/03رقم فقد نظم هذا الالتزام بموجب القانون  المشرع الجزائري اما     
یجب " انه منه التي تنص على  17لا سیما في المادة المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش  2009سنة

للاستهلاك بواسطة الذي یضعه ن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج متدخل اعلى كل 
ع العلامات او بأیة وسیلة اخرى مناسبة و تحدد شروط و كیفیات تطبیق احكام هذه المادة وضالوسم و 

   "عن طریق التنظیم

   2013سنة نوفمبر 09المؤرخ في  378- 13رقم  2اصدر المرسوم التنفیذي لهذا النص قا وتطبی     
هذا و ان كان الالتزام بالاعلام في هذین النصین لم .یحدد الشروط و الكیفیات المتعلقة باعلام المستهلك

تنویر  یات على الصورة التي كنا نتمنى ، فیبقى ان لهذه النصوص اهمیتها في حمایة المستهلك في
  .الرضا الصادر عنه 

و الالتزام بالاعلام قد یقع على عاتق البائع سواء في مرحلة ما قبل ابرام العقد او في مرحلة تنفیذ      
العقد ، و بالتالي یكون لهذا الالتزام صورتان و هما الالتزام بالاعلام قبل التعاقدي و الالتزام بالاعلام 

  .التعاقدي 

و  3علام قبل التعاقدي رغم وجوده في كثیر من التنظیمات القانونیة القدیمة و الحدیثة فالالتزام بالا     
فهو التزاما . الا انه لم یحظ بالدراسات القانونیة الا من وقت قریب  4ضرورة عملیة قانونیة  رغم انه 

                                                             
  .و ما بعدھا  8مساعد زید المطیري المرجع السابق ص -  1
  . 2013نوفمبر  18ھـ الموافق لتاریخ  1435محرم  14بتاریخ  58الجریدة الرسمیة رقم -  2
  .97اشرف محمد مصطفى ابو حسین المرجع السابق ص -  3
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و .  بین الطرفین  مستقلا و له ذاتیته الخاصة و ذلك بالنظر للدور الذي یلعبه في تحقیق التوازن العقدي
و على هذا یستلزم دراسة هذه .فرض هذا الالتزام اثار التساؤل حول احكامه  و نطاقه و جزاء الاخلال به 

  : نالتالی لمبحثین العناصر من خلال ا

  احكام الالتزام بالاعلام :  المبحث الأول

  .بالاتزام بالاعلام جزاء الاخلال :  المبحث الثاني
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   المبحث الأول
  حكام الالتزام بالاعلام ا 

مفهومه، ذلك ان الوصول الى التعریف الدقیق لهذا الالتزام  تحدیدیستلزم بیان احكام الالتزام بالاعلام      
یسهل استخلاص خصائصه و شروطه كما یساعد على استنباط العناصر او المعاییر التي تمیزه عن 

عرف الالتزام و شروط نشوئه و نمیز بینه و بین ما یشابهه نو علیه س.الالتزامات الاخرى المشابهة له 
  . نتطرق الى  طبیعته القانونیة  امن التزامات كم

  تعریف الالتزام بالاعلام خصائصه و مبرراته :  المطلب الأول 

  تمییز الالتزام بالاعلام عما یشابهه من التزامات و طبیعته القانونیة :  المطلب الثاني 

  شروط نشوء الالتزام قبل التعاقدي بالاعلام :  المطلب الثالث 

   المطلب الأول

  تعریف الالتزام بالاعلام وخصائصه و مبرراته 

ان اول التزام یقع على عاتق البائع هو الالتزام بالاعلام ، رغم ان واضعوا القانون المدني لم      
وعلى هذا  سیتم من خلال هذا المبحث التطرق و القاء الضوء  1.یستعملوا صراحة مصطلح الاعلام 

على مفهوم الالتزام بالاعلام حتى نصل الى تعریف ملائم یعبر عن مضمونه لنصل الى استخراج 
تعریف الالتزام خصائصه التي تجعله یتمیز عن باقي الالتزامات التي تتشابه معه ، و على هذا سندرس 

  :ل الفرعین التالیین و خصائصه و مبرراته من خلا

  تعریف الالتزام و خصائصه :   ولالأ الفرع  

  مبرراته :    الفرع الثاني 

 
 

                                                             
1 -Carole BLOND la protection  de l’ acheteur insatisfait de l’etzt de l’immeuble  PRESSES UNIVERCITAIRE D’AIX –
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   الفرع الأول
  و خصائصهتعریف الالتزام بالاعلام  

  تعریف الالتزام بالاعلام : اولا 

و بصفة عامة هو انه یجب على المتعاقد ان یمد الطرف الاخر بالمعلومات ان الحق في الاعلام     
  .1الضروریة اللازمة لمساعدته في اتخاذ قرار بالتعاقد 

 قبل ان  نتطرق الى تعریف هذا الالتزام تجدر الاشارة الى ان الفقه یطلق على الالتزام عدة تسمیات     
فالبعض یرى انه التزام  بالاعلام او التزام بالتبصیر و البعض الاخر یرى انه التزام بالافضاء بالبیانات و 

غیر انه و بغض النظر عن التسمیات المختلفة .  2المعلومات و البعض الاخر یرى انه التزام بالاخبار 
الجزائري قد عرف هذا الالتزام رغم ان  التي اطلقت الا اننا نرى انه لا المشرع الفرنسي و لا المصري و لا

  2013نوفمبر 09: الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمؤرخ في  378- 13رقم  3م التنفیذيالمشرع الجزائري قد اصدر المرسو 
الذي یحدد الشروط و الكیفیات المتعلقة باعلام المستهلك الا انه لم یعطي التعریف الجامع المانع و 

  .امل لهذا الالتزام ، انما ترك وضع التعریف المناسب للفقه و القضاء الش

التزام سابق على التعاقد یتعلق بالتزام احد المتعاقدین بان یقدم للمتعاقد " على انه 4فعرفه البعض      
 الاخر عند تكوین العقد البیانات الازمة لایجاد رضاء سلیم كامل متنور على علم بكافة تفصیلات هذا

وذلك بسبب ظروف و اعتبارات معینة قد ترجع الى طبیعة هذا العقد اوصفة احد طرفیه او طبیعة .العقد
محله او اي اعتبار آخر یجعل من المستحیل على احدهما ان یلم ببیانات معینة او یحتم علیه منح ثقة 

یلاحظ ".دلاء بالبیانات مشروعة للطرف الاخر الذي یلتزم بناءا على جمیع هذه الاعتبارات بالتزام بالا
على هذا التعریف انه یتسم بالاسهاب و اقتصر على المرحلة السابقة على التعاقد في اعتقادي لان 

  .صاحبه خصص دراسته على الالتزام قبل التعاقدي بالاعلام

                                                             
  . 38عبد الفتاح بیومي حجازي المرجع السابق ص -  1
  . 32مصطفى احمد ابو عمروا المرجع السابق ص -  2
  . 18/11/2013بتاریخ  58الجریدة الرسمیة رقم -  3
دراسة فقھیة قضائیة –نزیھ محمد الصادق المھدي الالتزام قبل التعاقدي بالادلاء بالبیانات المتعلقة بالعقد و تطبیقاتھ على بعض انواع العقود -  4

  15ص  1982مقارنة  دار النھضة العربیة 
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ائن في التزام قانوني عام سابق على التعاقد یلتزم فیه المدین باعلام الد" بانه  1و عرفه جانب اخر     
ظروف معینة ، اعلانا صحیحا و صادقا بكافة المعلومات الجوهریة المتصلة بالعقد المراد ابرامه ، و التي 

  ".یعجز عن الاحاطة بها بوسائله الخاصة لیبني علیها رضاءه بالعقد 

  :فمن خلال هذا التعریف یمكن ملاحظة ما یلي 

التزام سابق على التعاقد ینشا و ینفذ في مرحلة سابقة ان الالتزام بالاعلام قبل التعاقدي كما یبدو هو -
  .على نشاة العقد و هو بالتالي یختلف عن الالتزام بالاعلام التعاقدي 

كمبدا حسن النیة قبل (ان هذا الالتزام هو التزام قانوني یستمد وجوده من المبادء العامة للقانون -
  .من العقد اللاحق علیه  و من مبادئ الشریعة ، و لا یستمد وجوده).التعاقد

ان المدین بهذا الالتزام مطالب باعلام دائنه بتقدیم المعلومات الجوهریة التي تفید الدائن في ابرام العقد و -
  .لا یتمكن من الحصول علیها بوسائله الخاصة 

ت تتصل على المدین بالاعلام قبل التعاقد ان یتحرى الدقة و الصدق فیما یقدمه الى دائنه من معلوما-
  .بالعقد ، و الا صار مخلا بالتزاماته على نحو یوجب المساءلة و التعویض

تقدیم تعریف مستقل للالتزام بالاعلام قبل التعاقدي عن الالتزام بالاعلام في مرحلة  2و حاول البعض 
  .تنفیذ العقد 

السابق على التعاقد بتقدیم المعلومات التزام البائع "فاما بالنسبة للالتزام بالاعلام قبل التعاقد فعرفه بانه     
  "الجوهریة التي تفید المشتري ولا یتمكن من الحصول علیها بوسائله الخاصة نظرا لطبیعة العقد 

التزام البائع بالادلاء بالبیانات و "اما الالتزام بالاعلام التعاقدي و الخاص بمرحلة تنفیذ العقد فانه    
حرا  اموجبات حسن النیة في التعامل و التي من شانها ان تشكل رضاءالمعلومات للمشتري بما یتفق مع 

  ".مستنیرا 

التزام یقع على الطرف المقابل للمستهلك في عقود التجارة "بانه  3و یعرف البعض الاخر من الفقه       
". رام العقد الالكترونیة، في مرحلة ما قبل ابرام العقد و في مرحلة تكوینه او ابرامه و یستمر حتى بعد اب
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غیر ان المشرع الفرنسي قد حسم الامر في تقنین الاستهلاك عندما فرض الالتزام بالاعلام في المرحلة 
  .السابقة لابرام العقد  على عاتق البائع

  : من خلال كل التعریفات التي استعرضناها یمكن ملاحظة او استخلاص ما یلي 

بالالتزام على المهني او المحترف بل تجعل من الطرف ان غالبیة التعاریف لا تقصر صفة المدین -
  .الاخر في بعض الاحیان مدینا بالاتزام بالاعلام ، وان عقد التامین خیر دلیل على ذلك 

  .ان كل هذه التعاریف لم تجعل هذا الالتزام قاصرا على تنفیذ عقد معین بل شمل كافة عقود الاستهلاك-

ان التعریفات السابقة تفید ان محل الالتزام بالاعلام یتمثل في اعلام الدائن بالالتزام الذي هو غالبا -
  . 1المستهلك ، بالبیانات و المعلومات الجوهریة المرتبطة بالمنتوج محل العقد المزمع ابرامه 

عمرو ، و الذي  و علیه یمكن استخلاص نفس التعریف الذي جاء به الدكتور مصطفى احمد ابو     
التزام یفرض على احد طرفي عقد الاستهلاك اعلام الطرف الاخر بما " یعرف الالتزام بالاعلام على انه 

یجهله من بیانات جوهریة مرتبطة بالتعاقد و ذلك في الوقت المناسب مستخدما في ذلك اللغة و الوسیلة 
  ".الملائمة لطبیعة العقد و محله 

تقادي انه یتمیز بشموله من حیث توقیت استلزامه او الوسیلة المستخدمة و هذا التعریف في اع     
المضمون الذي یرد علیه ، ذلك انه یشمل المرحلة السابقة و الاحقة عن التعاقد كما یتفق مع قوانین 
حمایة المستهلك التي تستلزم استخدام اللغة الوطنیة في الادلاء بالبیانات التي تمثل محلا للافضاء او 

  .الادلاء تنفیذا لهذا الالتزام 

 بالاعلام  خصائص الالتزام: ثانیا 
یمكن رد خصائص هذا الالتزام الى معاییر التفرقة بین التزام و اخر و هي النطاق و الهدف و      

  :لنشاة و هذا على النحو التالي ا
العقود ،  فهو التزام یتصف بالعمومیة ، ذلك انه التزام سابق على ابرام جمیع انواع: الخاصیة الاولى :  ا

فهو لیس التزاما خاصا بعقد معین ، الا ان التطبیق العملي اكد اهمیة وجوده في بعض العقود اكثر من 
ها على خطورة ما ،عملا على بعضها الاخر ، كتلك التي محلها اشیاء معقدة فنیا ، او ینطوي استعمال

  . 2وسلامة المستهلكین امنتحقیق الفائدة المرجوة منها و حفاظا على 
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هو التزام ذو طبیعة وقائیة ، ذلك ان اداء المدین لالتزامه بالاعلام قبل التعاقد : الخاصیة الثانیة :  ب

ذي یؤدي الى تفادي الحكم العقد ، الشيء الابرام یؤدي الى تنویر رضا الطرف الاخر حتى یقدم على 
  .بابطال العقد خاصة في مجال الغلط و التدلیس 

كالتزام مستقل فهو التزام مستقل ، ذلك ان نظرة القضاء الفرنسي الى هذا الالتزام : الخاصیة الثالثة :  ج
 اخرىومما یؤكد استقلال الالتزام قبل التعاقدي عن التزامات . 1هو الامر الذي برر نشاته و وجوده 

  : یظهر في النقاط التالیة 

یتمیز عن نظریة عیوب الرضا في قیام المسؤولیة لدى الاخلال بهذا الالتزام رغم عدم تعیب ارادة انه -
یتمیز ایضا عن نظریة الضمان في ان امر قیامه غیر مرتبط ، و الدائن باي عیب من عیوب الرضا 

  .بحدوث شيء یوجب الضمان على عاتق المدین 

انه لیس تطبیقا من تطبیقات الحمایة المقررة للطرف المذعن في عقود الاذعان لانه لیس في كما -
نصوص القانون المدني المصري او الفرنسي او الجزائري اي حمایة للطرف المذعن في المرحلة السابقة 

ین المنتج و على التعاقد و قد كان الهدف من انشاء هذا الالتزام هو مراجعة اختلال التوازن القائم ب
  .المستهلك في المرحلة ما قبل التعاقد 

   الفرع الثاني
  مبررات الالتزام  

ان البیانات و المعلومات التي یلتزم البائع بتقدیمها للمستهلك تؤدي الى تنویر ارادته حتى یقدم على      
وللالتزام بالاعلام او الادلاء بالبیانات و المعلومات فیما یتعلق بعقود الاستهلاك اهمیة . ابرام العقد 

برة بین المستهلك و البائع المحترف الذي خاصة و كبیرة جدا نظرا للتفاوت الكبیر في مستوى العلم و الخ
وعلى هذا الاساس تقرر الالتزام بالاعلام . یتعاقد معه ، الشيء الذي یؤدي الى اختلال التوازن العقدي 

  .الذي یعتبر وسیلة لاعادة المساواة في العلم بین الاطراف و بالتالي اعادة التوازن الى العقد 

تزام قبل التعاقدي بالاعلام تستند الى عنصرین الاول هو اعادة المساواة وعلیه فان مبررات نشاة الال     
  .في العلم بین المتعاقدین و الثاني اعادة التوازن الى العقد 

  إعادة المساواة في العلم بین المتعاقدین: اولا 
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المساواة بین المتعاقدین في العلم هو من المبررات و الأسس الجوهریة التي یقوم علیها ان عدم      
و ب التقدم الصناعي و التكنولوجي،إن هذا التفاوت في المعرفة تزاید بسب. 1الالتزام قبل التعاقدي بالاعلام 

التفصیلات الفنیة ظهور المخترعات الحدیثة و الآلات المعقدة الشيء الذي جعل المستهلك ینصرف عن  
، و على اثر هذا الاختلال في المعرفة فان المستهلك حین یقدم على إبرام  2و دقائق السلع المعروضة 

العقد فانه یكون مفتقرا بالتأكید إلى البیانات و المعلومات الأساسیة التي ترشده إلى تحدید أوصاف محل 
  .ته و بالنتیجة یشبع حاجاته العقد و تحدید ما اذا كان هذا المحل یتطابق مع رغبا

و على هذا الأساس اهتم القضاء بالبحث عن وسیلة یعید بها التوازن المفقود في العلم بین       
المتعاقدین خاصة في مرحلة ماقبل التعاقد لاهمیة هذا في حمایة المستهلك عند إقباله على التعاقد  ، و 

اي  م جاء لإعادة التوازن في العلم و المعرفة بین المحترفعلیه فان تقریر الالتزام قبل التعاقدي بالإعلا
البائع و المستهلك ، و هذا لتحقیق العدالة العقدیة خلال المرحلة السابقة عن التعاقد و هي المرحلة التي 
یبحث فیها الرضا عن مصادر سلامته من خلال دور هذا الالتزام في مكافحة عدم التكافؤ الناشئ بین 

و هذا .صة عندما یستحیل على احدهما ان یعلم بالبیانات العقدیة مستقلا عن الطرف الآخر خا ،الأطراف
التفاوت نفسه في المعرفة الفنیة هو الذي أدى بالقضاء و الفقه إلى إحلال معیار رجل الحرفة و الخبرة 

ي مواجهة محل معیار الرجل العادي أو رب الأسرة الطیب في تقدیر التزام المهنیین و الحرفیین ف
  .3المستهلك 

و على ذلك فان الفقه و القضاء في فرنسا یتجهان الى ان البائع المحترف ملزما ایضا بازالة الشك      
حول استخدام الجهاز الفني او المنزلي اذا ما كان شكل الجهاز یختلط مع اجهزة اخرى مخصصة 

  . 4لاغراض مختلفة ، هذا بالاضافة الى ذكر البیانات العادیة الخاصة بالمبیع 

و یجب التركیز على ان تقریر الالتزام بالاعلام یرتبط بجهل المستهلك و عدم خبرته وفقا لما      
اوضحته الدراسة سابقا ، على انه یجب ان یلاحظ ان جهل المستهلك الذي یبرر قیام هذا الالتزام هو 

  .الجهل المشروع و لیس الجهل غیر المغتفر او غیر المقبول 

  . لى العقداعادة التوازن ا:  ثانیا
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یلعب الالتزام باعلام المستهلك و افادته بالبیانات و المعلومات دورا هاما في حمایة رضائه ، ذلك      
و هذه الحمایة .انه  بسبب مركزه العقدي الضعیف لا یتمكن من الوصول الى هذه المعلومات و البیانات 

و بالتالي . 1طرف المذعن في عقود الاذعان ینظر الیها على انها تطبیق من تطبیقات الحمایة المقررة لل
یتصور هذا الفقه الحمایة التقلیدیة للطرف المذعن هي الاساس في تقریر هذا الالتزام و ان المعالجة 

  .2التشریعیة بقصد حمایة الطرف المذعن تؤدي في ذات الوقت الى حمایة المستهلك 

به الامر الا ان هناك اختلاف جوهري و كبیر بین ان هذا الراي وجیه غیر اننا نرى بانه و ان تشا     
الحمایة القانونیة للطرف المذعن في عقود الاذعان و بین الحمایة المقررة للمستهلك من خلال التزام 

و في الحقیقة و كما اشارت الدراسة الیه فانه لا یوجد في نصوص . 3المتعاقد معه بالاعلام قبل التعاقدي 
یة للطرف المذعن في المرحلة السابقة على التعاقد بل ان حمایة الطرف المذعن القانون المدني اي حما

، وهذا عن طریق منح القاضي سلطة تقدیریة  4 110تتقرر في القانون المدني الجزائري من خلال المادة 
ا ما في تعدیل و الغاء ما قد یرد في العقد من شروط تعسفیة على اعتبار ان الطرف الاقوى في العقد غالب

یسئ استعمال سلطته و قدرته فیضع شروط العقد و بنوده وفق رغبته و بما یتلائم مع مصالحه و على 
و على . 5ذلك فان الهدف من تقریر هذا الالتزام هو حمایة المستهلك من اخطار هذا النوع من العقود 

  .ذلك فان الالتزام بالاعلام قبل التعاقدي هو التزام مستقل و اصیل 

ان اصالة هذا الالتزام في عقود الاستهلاك لا تتنافى مع ضرورة تقریره في عقود الاذعان و  و     
نستخلص من هنا و مما سبق للدراسة ان اشارت الیه ان عقود الاستهلاك تمثل في ذاتها مجموعة ممیزة 

لمتعاقد معه داخل النظام القانوني ، و تقتضي تخصیص الحمایة للمستهلك من خلال فرض الالتزام على ا
  . بغض النظر عن وصف هذه العقود بانها عقود اذعان او ینتفي عنها هذا الوصف 
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   المطلب الثاني
  و طبیعته القانونیة تمییز الالتزام بالاعلام عما یشابهه من التزامات  

بالاعلام و بعض الالتزامات الاخرى في جوانب عدیدة  الا انه   بین الالتزام  رغم التشابه الموجود     
یبقى دائما متمیزا عنها و مستقلا باحكامه ، و نستطیع ان نقول ان اكثر الالتزامات ارتباطا بالالتزام 
بالاعلام و تتشابه معه الالتزام بالتحذیر و الالتزام بتقدیم النصیحة او المشورة كما سنتطرق في هذا 

  : هذا من خلال الفرعین التالیین و سنبین .الى الطبیعة القانونیة لهذا الالتزام المطلب 

  .یشابهه من الالتزامات  اعمالاعلام بالالتزام تمییز :  الفرع الأول

  .للالتزام بالاعلام  القانونیة الطبیعة  : الفرع الثاني

   الفرع الأول
  الالتزامات تمییز الالتزام بالاعلام عم یشابهه من  

  تمییز الالتزام بالاعلام عن الالتزام بالتعاون : اولا 

من الالتزامات التي اصبحت تحتل مكانة هامة سواء في مرحلة ابرام العقد او ان الالتزام بالتعاون      
حال تنفیذه ، الشيء الذي یدل ان الالتزام  بالتعاون اصبح مالوفا بین المتعاقدین في المجال التعاقدي و 

  .معاملاتالتي تسود ال 1هذا حتى یتم الارتقاء بین الطرفین معنویا و اخلاقیا للتخلص من نزعة الانانیة 

ویقصد بالتعاون في المجال التعاقدي هو العمل المشترك بین اطراف العقد سواء في مرحلة التكوین      
او التنفیذ بهدف خدمة طرفیه و تحقیق المصلحة المشتركة لهما ، و بهذا فان الالتزام بالتعاون یعد و بحق 

غیر ان الالتزام بالتعاون یختلف و یتمیز . 2تطبیقا واضحا لمبدا حسن النیة في التعاقد بمفهومه الواسع 
عن الالتزام بالاعلام ، ذلك ان الالتزام بالاعلام هو سلوك فردي یسلكه طرف واحد من طرفي عقد 

  .الاستهلاك عندما یدلي بالبیانات الجوهریة و الاساسیة الخاصة بمحل العقد 

علام یهدف الى تنویر ارادة المتعاقد الاخر كما انه یوجد اختلاف اخر من حیث الهدف فالالتزام بالا    
حتى یبرم العقد عن بینة، و بالتالي فهو یعید التوازن العقدي بین المهني و المستهلك ، و هو الطرف 

  .الضعیف سواء من الناحیة الاقتصادیة او القانونیة او المعنویة 

  تمییز الالتزام بالاعلام عن الالتزام بالتحذیر: ثانیا 
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ذیر یثور عندما حان نخوض في المقارنة بین الالتزامین یجدر بنا ان نشیر الى ان الالتزام بالت قبل     
یكون المتعاقد في مواجهة خطر او ضرر یحدق به عند التعامل سواء كان هذا الخطر او الضرر راجع 

  .الى طبیعة الشيء الذي سیتعاقد علیه  الى شخصیة من سیتعامل معه او

المعاملة نعرف الالتزام بالتحذیر بانه التزام سابق على التعاقد یلتزم بمقتضاه احد طرفي و یمكن ان      
الطرف الاخر او كلیهما من مغبة الضرر او الخطر الذي قد یحدق   راو غیرهما بتحذی االمزمع ابرامه

  . 1بهما عند التعامل او عند الاستعمال 

زام بالتحذیر في رسالتها بانه التزام ینطوي على جذب الالت   MURIELو تعرف الفقیهة الفرنسیة      
انتباه المتعاقد الاخر بخصوص اثر سلبي في العقد او في الشيء محل التعاقد و ان هذا الاثر هو في 

  . 2الحقیقة خطر او مخاطرة یتم التحذیر بسببها من جانب الطرف الاخر 

ان تلحقه بسبب  3یته من المخاطر التي یمكنو یهدف هذا الالتزام الى حمایة المستهلك او وقا     
وعلیه فان هذا الالتزام یركز على اعلام .استعمال او حیازة بعض المنتجات او الانتفاع ببعض الخدمات 

المستهلك بمصادر خطورة المنتجات و كیفیة التعامل معها بشكل یقیه المخاطر التي قد تنجم عنها في 
غیر انه في الحقیقة  رغم التشابه الموجود بین الالتزامین الا انه . ة حالة عدم اتباع التحذیرات اللازم

  ..مثل في توقیت و نطاق و اساس كلا منهما تتهناك نقاط اختلاف بینهما 

فانه كما ذكرنا سابقا ان الالتزام بالاعلام قد یتعلق بمرحلة ابرام العقد و :  فمن حیث وقت تنفیذ الالتزام -
بالمرحلة السابقة عن التعاقد ، الا ان الفقه انقسم فیما یخص وقت الالتزام بالتحذیر فالبعض یعتقد انه 

رتبط التزام سابق عن التعاقد في حین ان البعض الاخر یرى انه یثار في مرحلة تنفیذ العقد حیث ی
  .بالالتزام بالتسلیم و یعد تابعا له 

و في المقابل یعتقد البعض الاخر من الفقه ان المخاطر التي یجب التحذیر منها تنقسم الى مخاطر      
ترتبط بطبیعة المنتوج او صفاته الاساسیة و اخرى ترجع لاستعماله ، و یجب على المهني ان یحذر 

                                                             
  .100خالد جمال احمد المرجع السایق ص -  1

2 -Muriel fabre –Magnan <Essai D une théorie de L’obligation D’information  dans les contrats >thèse paris 
1991 la mise en garde consiste à attirer l’attention du cocontractant sur un Aspect  négatif du contrat ;ou de la 
chose objet  du  contrat ;C est principalement contre un danger ; un risque ;que l’on est tenu de mètre .   

 17عمر محمد عبد الباقي الحمایة العقدیة للمستھلك المرجع السابق ص . 217نزیھ محمد الصادق المھدي الالتزام قبل التعاقدي مرجع سابقص -  3
  . 41مصطفى احمد ابو عمرو المرجع السابق ص . 
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حلة السابقة على التعاقد ، بینما یكون علیه ان یحذره من النوع الاخر المستهلك بشان النوع الاول في المر 
  1.خلال مرحلة التنفیذ 

ان نطاق الالتزام بالتحذیر یكون اضیق اذا ما قرناه بالالتزام بالاعلام ، ذلك ان : من حیث النطاق-
بینما الالتزام بالاعلام  ،الالتزام بالتحذیر یقتصر على بیان المعلومات المتصلة بالصفة الخطرة للمنتجات 

فان المدین به ملزما بالادلاء بكل البیانات و المعلومات المطلوبة لتنویر ارادة المستهلك ، و على ذلك 
فان ذمة المدین بالالتزام بالاعلام لا تبرا الا اذا تحققت الغایة منه بصرف النظر عن مقدار البیانات او 

  . 2المعلومات التي ادلى بها 

ان الاساس القانوني للالتزام بالتحذیر یختلف عن اساس الالتزام بالاعلام : الاساس القانوني من حیث-
و تجدر الاشارة الى ان الفقه كان منقسما فیما یتعلق بالالتزام بالاعلام فمنهم من یري ان اساسه یكمن في 

ترك الذي یجمع بین و البعض الاخر یرى ان اساس هذا الالتزام هو الاساس المش 3مبدا حسن النیة 
و على ذلك فان الالتزام قبل التعاقدي . 4الاعتبارات القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة و الاخلاقیة 

بالاعلام یستمد اساسه من نظریة صحة و سلامة الرضا على اعتبار انه في هذا الالتزام یلتزم احد 
ابرامه حتى یستطیع التعاقد في ظل رضا الطرفین باعلام الطرف الاخر بكافة ظروف العقد المزمع 

  .  5في حین یجد الالتزام بالتحذیر اساسه في فكرة الالتزام بضمان السلامة  امستنیر 

و في اعتقادنا و من خلال ما سبق فان الالتزام بالتحذیر لیس التزاما مستقلا او منفصلا عن الالتزام      
ر یعتبر لونا من الوان الاعلام و شكلا و صورة من صوره  بالاعلام قبل التعاقدي على اعتبار ان التحذی

  .6و اشكاله 

تخذ عند التعامل الصورة التي یتطلبها ظرف التعامل ، فقد یكون على شكل معلومة یو الاعلام      
بسیطة عندما یكون طلب المعني مجرد العلم فقط ببعض المعطیات المتعلقة بالشيء محل التعاقد ، و قد 

كل مشورة او نصیحة و هذا عندما یكون احد الطرفین بحاجة الى تكوین راي او اتخاذ موقف یكون في ش
ة كما قد یتخذ الاعلام شكل التحذیر من بعض المخاطر و الاضرار التي قد تصیب نبشان معاملة معی

  .احد الاطراف عند التعامل 

  تمییز الالتزام بالاعلام عن الالتزام بتقدیم النصیحة او المشورة : ثالثا 
                                                             

  . 17راجع في ذلك  نزیھ محمد لصادق المھدي المرجع السابق ص -  1
  43عمرو المرجع السابق ص  مصطفى احمد ابو-  2
  .و ما بعدھا  58نزیھ محمد الصادق المھدي المرجع السابق ص -  3
  .و ما بعدھا  340خالد جمال احمد المرجع السابق ص  -  4
  . 221عمر محمد عبد الباقي المرجع السابق ص - و ما بعدھا  .  340نفس المرجع  ص -  5
  . 101خالد جمال احمد المرجع السابق ص /-6
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ان الالتزام بالاعلام هو التزاما عاما مستقلا خاصة في المرحلة السابقة على ابرام العقد ، و على هذا      
العقدیة المشابهة له و هو الالتزام بالنصیحة او بتقدیم الاساس نمیز بینه و بین غیره من الالتزامات 

  :و هذا من الجوانب التالیة . 1المشورة 

  .اوجه التشابه : -1

مع كل من الالتزام بالنصیحة و الالتزام بتقدیم المشورة او المساعدة الفنیة من  یتفق الالتزام بالاعلام      
المعلومات و ذلك في سبیل مساعدته على اتخاذ قرار معین حیث انها كلها ترتكز على تقدیم البیانات او 

یرى انه من الصعب التمییز بین هذه الالتزامات نظرا لشدة  2و تجدر الاشارة الى ان جانب من الفقه.
  .التشابه بینهما من حیث المحل  

  .اوجه الاختلاف :-2

من حیث ، یتمیز الالتزام بالاعلام عن الالتزام بتقدیم النصیحة او المشورة من حیث المدین بالالتزام      
  .المحل و الغایة و من حیث طبیعة الالتزام 

قد یقع الالتزام بالاعلام على عاتق المستهلك وفقا لطبیعة العقد ، و ما   .من حیث المدین بالالتزام  - أ
معلومات ، رغم انه عادة ما یقع الالتزام بالاعلام على عاتق المهني او المحترف ، و  یلزم من بیانات او

فالمدین .بالتالي فان شخصیة المدین بالالتزام بالنصیحة هي محل اعتبار اذا ما قرناه بالالتزامات الاخرى 
رفة الفنیة هي السبب بهذا الالتزام یكون مهنیا او ذا خبرة في مجال معین و بالتالي فان الخبرة او المع

  . 3الدافع للتعاقد في مجال هذه العقود 

سابقا فان محل الالتزام بالاعلام یرتكز على تقدیم المعلومات كما اشرنا  .من حیث المحل و الغایة  -ب
و البیانات للدائن به و التي تؤثر في قراره و تعمل على تنویر ارادته ، اما الالتزام بالنصیحة فهو یركز 
على تقدیم البیانات و المعلومات و التوجیهات المرتبطة بالوسائل الفنیة الخاصة بالانتاج او ادارة 

وطبقا لهذا  .  4عات التي تتصف بالدقة و التعقید و ترتكز في عملها على الوسائل التقنیة الدقیقة المشرو 
ان الالتزام بتقدیم النصیحة هو  5التقارب و التشابه الكبیر و الواضح بین الالتزامین ، یرى بعض الفقه

                                                             
1 -F.Patrice L’obligation D’information et de conseil en matière D’assurance .p.u Aix-Marseille 1996. 
2- J.Ghestin et B. desche .traite des contrats ;la vente ,Lgdj 1990 p 920-921 .  
 

  . 45مصطفى احمد ابو عمرو المرجع السابق ص  -  3
  46نفس المرجع  ص  -  4
  . 159محمد مصطفى ابو حسین المرجع السابق ص اشرف -  5
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ة من درجاته فهو كذلك التزام فهو جزء لا یتجزا منه  و هو درجة متقدم.صورة من صور الالتزام بالاعلام 
  .متشدد بالاعلام

من الالتزام بالادلاء بالبیانات  صح في المجال المعلوماتي اكثر شدةو من هنا كان التزام المدین بالن     
اذ انه یتجاوز مجرد ادلاء المورد لمن یتعاقد معه ببیانات حول خصائص المعدات و البرامج  ،او التحذیر

  . 1یاتها ، فالادلاء بالبیانات انما یتم على سبیل الحث و الایصاء بایجابیاتها و سلب

ان الالتزام بتقدیم المشورة او النصیحة هو التزام ببذل عنایة كقاعدة عامة .  من حیث طبیعة  الالتزام-ج 
 و هذا عندما یضمن المدین به نتیجة القرار 2غیر انه في بعض الاحیان قد یكون التزاما بتحقیق نتیجة 

الذي یتخذه الدائن اعتمادا على تلك المشورة ، و بالتالي فان دور المدین المحترف هنا لا یقتصر على 
  .مجرد تقدیم الاستشارة و بذل العنایة اللازمة لتوجیه قرار الدائن انما یذهب لما هو ابعد من ذلك 

د الاستهلاك اذا صادفه قبول اما الالتزام بالاعلام قد یحمل في طیاته ایجابا ملزما ینعقد به عق     
مطابق من جانب المستهلك ، و قد یتمثل هذا الالتزام بتحقیق نتیجة تتمثل في اتخاذ الدائن بهذا الالتزام 

  . قرارا او احجامه عنه بناءا على ما قدمه له من نصیحة 

و مما سبق ، ان الالتزام بالاعلام خاصة قبل التعاقدي هو التزام قانوني لا یحتاج لاتفاق خاص      
لوجوده و ذلك خلافا للالتزامات محل المقارنة و التي یستلزم لوجودها اتفاق خاص یفرضه و یحدد 

  .3مضمونه 

  ي بالاعلام تمییز الالتزام بالاعلام قبل التعاقدي عن الالتزام التعاقد: رابعا -

رغم انه لكل من الالتزام بالاعلام قبل التعاقدي و الالتزام التعاقدي بالاعلام نفس الغایة و الهدف       
على اعتبار انهما یهدفان على حد سواء الى تنویر و تبصیر الطرف الاخر بالامور الاساسیة التي تهمه 

غیر ان هذا .لیها الا من الطرف الاخر بخصوص العقد و التي یصعب علیه الاحاطة بها و الحصول ع
  .من خلال اوجه التشابه و اوجه الاختلاف و هو ما سنبینه .لا یعني انه لا یوجد اختلاف بینهما 

من حیث  یختلف الالتزام بالاعلام قبل التعاقدي عن الالتزام التعاقدي بالاعلام:اوجه الاختلاف -1
   وقت النشاة المصدر و من حیث 

                                                             
  . 160اشرف محمد مصطفى ابو حسین  المرجع السابق  ص  -  1
  . 46مصطفى احمد ابو عمرو المرجع السابق ص -  2
  .  46نفس المرجع ص -  3
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  : من حیث المصدر  - أ

یختلف الالتزامین عن بعضهما البعض من حیث المصدر الذي یستمد كل واحد منهما وجوده و نشاته     
في مجال التعامل ، ذلك ان الالتزام بالاعلام قبل التعاقد یستمد اساسه من غیر العقد الذي یبرم من 

فهو یجد اساسه و .ه في مرحلة سابقة عن العقد بعده،فلا یمكن ان ننسب هذا الالتزام الى العقد رغم نشوئ
مصدره من المبادئ العامة للقانون كمبدا حسن النیة بوجه عام هذا من جهة و من جهة اخرى فان بعض 

الخاص بحمایة و اعلام المستهلك  1978ینایر الصادر سنة  10القوانین نصت علیه صراحة مثل قانون 
الة الاعلام و الحمایة للمستهلكین ،قانون حمایة المستهلك و ما لحقته من قوانین اخرى خاصة بكف

السالف ذكره الذي یحدد الشروط  9/11/2013المؤرخ في  378- 13الجزائري و  المرسوم التنفیذي رقم 
  .و الكیفیات المتعلقة باعلام المستهلك 

یوجب اثناء مرحلة  قبل التعاقديفي الالتزام ان مبدا حسن النیة  1من الفقه و یرى جانب كبیر      
  .المفاوضات التزاما ایجابیا بالصدق و الامانة في مواجهة الطرف الاخر 

اما الالتزام التعاقدي بالاعلام فیجد مصدره في العقد الذي یتضمن التزام احد الطرفین باعلام الطرف      
علام التعاقدي قد یمثل الالتزام الاخر بالمعلومات الهامة و الاساسیة اثناء تنفیذ العقد كما ان الالتزام بالا

الاصیل في العقد بحیث یكون محل الالتزام في حد ذاته هو قیام احد طرفي العقد بتزوید الطرف الاخر 
  .بمعلومات و بیانات تتعلق بالعقد 

وقد یكون الالتزام التعاقدي بالاعلام في حالات كثیرة التزاما ثانویا او فرعیا یتفرع عن جملة من      
لتزامات الرئیسیة التي یقوم علیها العقد ، و بهذا یصبح الالتزام التعاقدي بالاعلام احد مظاهر واجب الا

  .  2التعاون الذي تجب مراعاته بین المتعاقدین اثناء تنفیذ العقد 

كما تدل علیه العبارات ، فان الالتزام قبل التعاقدي التزام سابق على التعاقد  :من حیث وقت النشاة -ب
نشا و ینفذ في المرحلة السابقة على العقد اي قبل تكوین العقد و ابرامه فهو التزام غیر تعاقدي كما سبق ی

اما الالتزام التعاقدي بالاعلام فهو ناتج عن العقد ، ذلك انه ینشا و ینفذ في مرحلة لاحقة .و ان راینا 
  لمرحلة ابرام العقد وتكوینه   

                                                             
  . 104خالد جمال احمد المرجع السابق ص -  1

2 Boyer Yves ;Lobligation de renseignement dans la formation du contrat ,These ;Aix –Marseille ;1977 n 14 ;p 29 
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نؤیده الى ان المعیار الذي یمیز الالتزامین من حیث وقت النشاة  1ي و یذهب راي في الفقه المصر      
یستند الى لحظة او وقت تطلب توافر الالتزام و تنفیذه ، فاذا كان هذا الالتزام مطلوب تنفیذه قبل ابرام 

د ابرام العقد اما اذا كان تنفیذ هذا الالتزام بع.العقد فانه یكون عندئذ التزاما قبل تعاقدي بالادلاء بالبیانات 
  . قدیا و الحقیقة ان هذا راي منطقيو اثناء تنفیذه فانه یكون التزاما تعا

  بالاعلام عن الالتزام بالاستعلام الالتزام تمییز : خامسا 

الحمایة المتكاملة للمستهلك فرضت وجود التزام جدید على عاتق المحترف و هو التزام بالاستعلام ان     
الذي یتمثل في حرص المدین به على البحث عن المعلومات محل الاعلام لتنویر من اجل الاعلام  و 

  .ارادة المستهلك 

و الجدیر بالذكر ان هذا الالتزام یختلف عن واجب الاستعلام الذي یفرض على كل طرف ان یبحث      
هني ان یتحلل من و بالتالي لا یمكن للم.بنفسه عن المعلومات التي تجعله یتخذ قرار التعاقد من عدمه  

التزامه باعلام المستهلك و یتخلص من الجزاء المقرر عند الاخلال به استنادا الى ان االمستهلك كان 
بوسعه الاستعلام بنفسه ، طالما ان الحرفي او المدین بالمعلومات و البیانات مطالب بتنویر ارادة الدائن 

یمكن ان یعفیه من التزامه بالاعلام ، بل  یتوجب بهذه المعلومات و البیانات لا  هان جهلالمستهلك ، ف
  . علیه ان یعلم او یستعلم عن كل ما یتعلق بمحل التعاقد 

ان الالتزام بالاستعلام تظهر بشانه ثلاث فرضیات  ، فهو كاصل   2و یرى بعض الفقه في فرنسا      
ان یثبت ان المدین لم یبذل العنایة  عام التزام بوسیلة او ببذل عنایة ، و في هذه الحالة یكتفي  المستهلك

  .المطلوبة للاستعلام عن المعلومات محل الالتزام 

و قد یكون الالتزام بالاستعلام بتحقیق نتیجة اذا تعلق الامر بمعلومات ضروریة و جوهریة ،و هنا لا      
و .یمكن للمدین ان یتحلل من مسؤولیته الا اذا اثبت وجود السبب الاجنبي الذي حال دون الوفاء بالتزامه 

دمج فیها الالتزام بالاستعلام بالالتزام اذا تحقق السبب الاجنبي نكون امام الفرضیة الثالثة و هي التي ین
  .  العام بالضمان 

فیرى   2اما الفقه المصري . انه التزام ببذل عنایة في جمیع احواله   1غیر ان البعض الاخر یرى      
ان الالتزام بالاستعلام یحمل نفس الوصف القانوني للالتزام بالاعلام المرتبط به ، فهو التزام بنتیجة اذا 

                                                             
  . 108خالد جمال احمد المرجع السابق ص -  1

2 -J.Ghestin ,Traite de droit civil …op .cit ,p .374 . 
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الامر بالمعلومات الجوهریة ، و یكون التزام بعنایة اذا تعلق الامر بمعلومات فنیة و دقیقة او غیر  تعلق
  .   الجوهریة 

   الفرع الثاني
  الطبیعة القانونیة للالتزام بالاعلام  

لتزام یتمحور هذا الفرع حول بیان الطبیعة القانونیة للالتزام بالاعلام و كذلك حول ما اذا كان هذا الا     
الاول یتضمن مدى الاعتراف  الشق :شقین و لذلك سنقسم هذا الفرع الى  بنتیجة او التزام ببذل عنایة،

الثاني نتناول فیه مدى اعتبار الالتزام بالاعلام  الشق و بالطبیعة العقدیة للالتزام قبل التعاقدي بالاعلام،
  .ایةببذل عنالتزاما بتحقیق نتیجة ام 

  :الاعتراف بالطبیعة العقدیة للالتزام قبل التعاقدي بالاعلام مدى : اولا 

هوم الالتزام قبل التعاقدي بالاعلام ان المدین بهذا اللالتزام یدلي بالمعلومات في فاشرنا في دراستنا لم     
و هذه المعلومات  و ابرام عقد صحیح، هذه المرحلة التي من شأنها ان تهدف الى تنویر رضا المستهلك

و تجدر الاشارة ان الالتزام  بتقدیم  .میز عن المعلومات المطلوب تقدیمها بعد ابرام العقد او اثناء تنفیذهتت
معلومات بعد التعاقد هو ذا طبیعة عقدیة ولكن یثور الخلاف حول الطبیعة القانونیة للالتزام قبل التعاقدي 

ف حول المصدر الذي ینشأ عنه هذا الالتزام و یرجع هذا الاختلاف الى الخلا  .في الفترة ما قبل التعاقد
  :و بهذا الصدد ظهر هنالك رایین نبحثهما فیما یلي

  الالتزام قبل التعاقدي بالاعلام ذو طبیعة عقدیة: الرأي الأول -أ

انصار هذا الراي یضفون على هذا الالتزام الطبیعة العقدیة و سندهم في ذلك ان نظریة الخطأ في      
تي تعتبر الالتزامات السابقة على التعاقد التزامات عقدیة تاسیسا على قیام المسؤولیة العقدیة تكوین العقد ال

بافتراض وجود عقد سابق ، كاثر للاخطاء التي تقع بمناسبة ابرام العقد او تلك التي حالت دون انعقاده 
  .3امعن العقد الاصلي عبارة عن عقد ضمان مفترض لكل متعاقد یعد مصدرا لهذا الالتز 

  الالتزام قبل التعاقدي بالاعلام ذو طبیعة غیر عقدیة:الرأي الثاني- ب

                                                                                                                                                                                              
  . 50مصطفى احمد ابو عمرو المرجع السابق ص -  1
  51نفس الرجع ص -  2
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یقول انصار هذا الرأي انه من غیر المعقول ان ینشأ فرع قبل نشوء أصله او ان ینشأ التزام قبل      
انه التزام یفرض  على اعتبار.1حتى یتسنى القول بأن هذا الالتزام عقدي، نشوء مصدره فالعقد لم ینشا بعد 

على العقد مع المستهلك و علیه فانه التراضي  مدین به قبلفي مرحلة سابقة على العقد على عاتق ال
  .یستمد من العقد التزام غیر عقدي لأنه لا

الا اننا نعتقد  ان الالتزام بالاعلام في المرحلة السابقة على التعاقد یبقى التزاما قانونیا یجد مصدره في     
ص القانون التي تفرضه و تحدد محله و نطاقه و لایمكن القول بأن الالتزام قبل التعاقدي هو ذا نصو 

  .ر الاخلال به على صحة العقد مما یؤدي الى بطلانه من الاساسثطبیعة عقدیة اذ قد یؤ 

  زاما بوسیلةتمدى اعتبار الالتزام بالاعلام التزاما بتحقیق نتیجة ام ال: ثانیا 

 ود بالالتزام بتحقیق نتیجة هو الالتزام الذي یجب على المدین به ان یحقق نتیجة معینة،قصان الم     
  .فمحتوى الاداء الذي یلتزم به المدین هو نفسه الغایة او الهدف الذي یسعى الیه الدائن أي المستهلك

یكون ضامنا  لا على المدین بذل العنایة في تنفیذ الالتزام ولكنه ضاما الالتزام ببذل عنایة یفر      
احدهما یرى انه التزام ببذل  :الى اتجاهینالفقه في هذا الصدد وقد انقسم .لتحقیق النتیجة او ملتزما ببلوغها

  :عنایة و الآخر یعتبره التزاما بتحقیق نتیجة و سنتناول هذین الاتجاهین فیما یلي 

   الالتزام بالاعلام التزام بوسیلة أي ببذل عنایة/أ

ان الالتزام الواقع على عاتق المدین هو التزام ببذل عنایة على اعتبار ان هذا 2غالبیة الفقهیرى      
التي تعلمه بكیفیة استعمال المبیع و  الالتزام یكون في حدود تزوید المستهلك بالبیانات و المعلومات

النتیجة،و بهذا  مخاطره و ما ینبغي ان  یتخذه من احتیاطات لتفادي هذه المخاطر ولكن دون ان یضمن
بذل عنایة الرجل المعتاد في التزامه،حیث یتوقف الامر على مدى  تىم الشكل یكون قد وفى بالتزاماته

اهتمام الدائن و فهمه للمعلومات،و یلاحظ ان محكمة النقض الفرنسیة تؤكد ان الالتزام بالاعلام هو التزام 
المكتسب قلیل الحذر،و تعتبره التزام بنتیجة كما  ج جدیدا او كانو اذا كان المنتتتشدد  بوسیلة،و لكنها

  .3ج خال من كل خطر في الاستعمالو منت بنتیجة ، یتضمن تسلیم یفرض علیه التزام 

                                                             
  335:ص.المرجع السابق.الالتزام بالاعلام قبل التعاقد.خالد جمال احمد -  1
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و بهذا تلعب ارادة المستهلك الدائن في الالزام بالاعلام دورا اساسیا في مجال ابرام العقد،او في      
المستهلك أي الدائن  و هنا .لمعلومات و البیانات التي قدمت لهمرحلة تنفیذه في التعامل و التجاوب مع ا

قد یفهم المعلومات و یستفید منها في تكوین رأیه و تحدید قراره في ابرام العقد،و قد لا یهتم بما ادلى به 
  .معلومات التي كان من شأنها تنویر ارادتهالبیانات و الالمدین من 

فیذ العقد،فان المستهلك الدائن قد یغفل ما حصل علیه من معلومات نفس الشيء بالنسبة لمرحلة تنو      
فمن هنا تظهر .او تحذیرات،و في هذه الحالة لن ینفع ما تم الادلاء به من معلومات في اصابته باللضرر

  .اهمیة ارادة الدائن و الدور الایجابي الذي تلعبه

ام بالاعلام التزاما ببذل عنایة و ذلك من خلال و علیه فان القضاء الفرنسي یؤكد على اعتبار الالتز      
  .1العدید من الاحكام التي تؤكد صراحة على ذلك

و تجدر الاشارة ان الالتزام باعلام المستهلك یختلف من طبیعته عن الالتزام بضمان مطابقة المبیع      
الالتزام بالمطابقة  يلتزام افالفقه یرجح ان هذا الا .هذا الالتزام یهدف كذلك الى حمایة المستهلكرغم ان 

غیر ان .هو التزام بتحقیق نتیجة ذلك انه من المنطقي ان یسلم المهني الى المستهلك مبیعا مطابقا للاتفاق
الالتزام ببذل عنایة یثقل كاهل المستهلك ذلك انه یقع على عاتقه اثبات خطأ البائع حتى تتقرر 

ت غیر صحیحة،او ان ما تم ارفاق المبیع من مسؤولیته،أي انه یثبت خطأ البائع في انه اعطى معلوما
  .بیانات كان غیر كاف

  : الالتزام بالاعلام هو التزام بتحقیق نتیجة- ب

، خاصة في مجال العقود التي ترد على الى ان الالتزام المهني باعلام المستهلك  2الفقه ضبع یذهب
تحقق یهذا الالتزام لن  هدفعلى ان  و یستند اصحاب هذا الرايالاشیاء الخطرة هو التزام بتحقیق نتیجة 

  . الا من خلال اعتباره تطبیقا للالتزام المحدد أي الالتزام بتحقیق نتیجة

التي تطبق  تغایر الاحكام كما یستند على ان القول بان الالتزام بالاعلام هو التزام بوسیلة یؤدي الى      
ها من عیوب الشيء في اطار نا ینشأ مجات،ذلك انه یتم تعویض معلى الاضرار الناشئة عن المنت

في حین لایعوض ما یكون منها ناتجا عن الخطورة الكامنة في الشيء الا على  ، وعیةضالمسؤولیة المو 
  .الخطئیة اساس المسؤولیة 

                                                             
  76:ص.المرجع السابق.ارجع في ذلك الى مصطفى احمد ابو عمرو-  1
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 الدعوى إلى التعاقد و إبرام العقد القسم الأول                                                         حماية المستهلك في مرحلتي

128  
 

غیر ان هذا الراي یستحدث معیارا جدیدا لتحدید طبیعة الالتزام مستمد من جدوى الالتزام بالنسبة      
كما ان هذا الاتجاه یؤدي .فا بذلك المعاییر التي استقر علیها الفقه و القضاء في هذا الصددللدائن مخال

بنا الى القول بان جمیع الالتزامات یجب ان تكون محددة،أي التزامات بتحقیق نتیجة حتى تكون لها 
                                                                        . 1جدوى بالنسبة للدائن

   الثالثالمطلب 
  شروط نشوء الالتزام قبل التعاقدي بالاعلام  

لقد قرر القضاء الفرنسي شروط الالتزام بالاعلام و ایده جمهور الفقه في ذلك و تتمثل هذه الشروط       
و بامكانه العلم بالبیانات و المعلومات المطلوب عالما ا) المدین (من ناحیة في ضرورة ان یكون البائع 

جاهلا جهلا مشروعا بهذه البیانات و ) الدائن(الافضاء بها و من ناحیة ثانیة ان یكون المستهلك 
و یرى بعض الفقه الفرنسي ضرورة ان تكون هذه البیانات و المعلومات على قدر من  2المعلومات 

  . 3ن العلم بها اساسیا في تكوین رضائه الاهمیة بالنسبة الى الدائن بحیث یكو 

غیر انه لا یكفي ان یكون المدین بالالتزام بالاعلام على علم و معرفة بهذه البیانات التي یلتزم ان      
یدلي بها الى الدائن بهذا الالتزام ، انما یجب ان یكون عالما باهمیة هذه البیانات و المعلومات بالنسبة 

  . 4ي تكوین رضائه حتى یصبح مستنیرا للمتعاقد و اهمیتها ف

ائن بالبیانات جهلا مبررا و ان معیار الالتزام بالادلاء یتطلب لقیامه قانونا جهل المتعاقد الد     
و علیه یتعین لقیام  5،و علم المتعاقد الاخر المدین بالبیانات و بمدى تاثیرها على رضاء الدائن مشروعا

دین او امكانیة علمه و الجهل المشروع من قبل الدائن و اهمیة البیانات هذا الالتزام ان یتوفر علم الم
فان هذا الالتزام یجد شرطیه اللازمین لقیامه في جهل الدائن بالمعلومات و  ، و علیه محل الافضاء 

لنسبة البیانات العقدیة الللازمة لابرام العقد ، اضافة الى علم المدین بالبیانات العقدیة و بمدى اهمیتها با
و الجدیر بالذكر ان وجود احد الشرطین لا یغني عن توافر الشرط الاخر ، لان توافرهما معا . للدائن  

و هو .هو الذي یعكس وجود حالة من حالات الاختلال الفادح في مستوى الدرایة بین الراغبین في التعاقد 
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و على هذا سنتناول . 1اقدي بالاعلام الوضع الذي قصد القضاء معالجته من خلال تقریر الالتزام قبل التع
  :  ین التالیین الفرعالشرطیین من خلال بالدراسة هذا 

  جهلا مبررا و مشروعا جهل الدائن بالمعلومات و البیانات العقدیة اللازمة لابرام العقد :  الفرع الأول

  علم المدین بالبیانات العقدیة و بمدى اهمیتها بالنسبة للدائن  :  الفرع الثاني

   الفرع الأول
  جهلا مبررا و مشروعا جهل الدائن بالمعلومات و البیانات العقدیة اللازمة لابرام العقد 

یعتبر جهل الدائن المتعاقد بالبیانات و المعلومات المتعلقة بموضوع العقد المزمع انعقاده الشرط      
الاول لنشأة الالتزام بالاعلام في المرحلة السابقة عن التعاقد ، ذلك انه اذا انتفى هذا الشرط تنتفي الحكمة 

المتعاقد الآخر بالبیانات و المعلومات  من اقراره ، و كما سبق قوله فانه لا یكفي لفرض الالتزام على
،غیر ون المستهلك جاهلا بتلك البیاناتاللازمة لابرام العقد و بمدى اهمیتها، و انما یجب فوق ذلك ان یك

لیس للمستهلك الحق في ان یحتج او یتذرع بالجهل في اي حالة لیلقي على عاتق البائع الالتزام  انه 
و هذا ما اكدت علیه الدائرة  یحمله جزاء الاخلال به، المبیع ، وعلومات عن بالاعلام بكافة البیانات و الم

المدنیة الاولى بمحكمة النقض الفرنسیة حین قضت في حكم لها بأن الاصل ان یبذل كل متعاقد جهدا 
معقولا لكي یتحرى و یتحقق من البیانات و المعلومات المتعلقة بالعقد،ذلك انه من واجب المتعاقد ان 

ج كلما كان ذلك ممكننا،و في حالة عدم الاستعلام فلا یلزم الا و علم عن المواصفات و بیانات المنتیست
  .2نفسه

  یجب ان یكون هذا الجهل مشروعا ذلك ان الفقیه یعتد به كشرط لقیام هذا الالتزامو حتى       
GHESTIN  بل ، الاعلام ان یدفع بجهله یقول انه لایكفي لكي یكون المرء دائنا بالالتزام قبل التعاقدي ب

و تطبیقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسیة برفض ابطال العقد .3یجب ان یكون هذا الجهل مشروعا
حتى و .4للكتمان التدلیسي استنادا الى ان المتعاقد كان ینبغي علیه الاستعلام بنفسه عن البیانات المطلوبة

من خلال دراسة الاسباب التي تحول دون احاطة المستهلك  فاننا سنتناولهالعنصر  تتضح لنا معالم هذا 
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لتزام البائع باعلام المشتري و تبصیره في ا.رسالة دكتوراه.حكم محكمة النقض الفرنسیة اشیر الیھ في رمضان المقطوف  عمر عبد الله -  2
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 الجهل المستند الى استحالة العلم و  ، الاول نتناول فیهمحورین بالبیانات العقدیة المطلوبة من خلال 
  .ل المستند الى اعتبارات الثقة العقدیة المشروعةهلجنخصصه ل الثاني

 :الى استحالة العلم  الجهل الراجع : اولا  

ان استحالة علم الطرف المقبل على التعاقد بالبیانات اللازمة لابرام العقد قد تكون موضوعیة اي      
  .ترتبط بالشيء محل التعاقد،و قد تكون شخصیة اي تتعلق بشخص الدائن بهذا الالتزام 

ء محل التعاقد المتعلقة بالشي بالبیاناتو یقصد بها استحالة العلم  : الاستحالة الموضوعیة للاستعلامأ 
قد ذلك انه  .سواء كانت هذه المعلومات تتعلق بوضع الشيء القانوني او المادي او بطرق استخدامه

یواجه المستهلك بعض العوائق و الموانع تحول دون امكانیة استعلامه عن البیانات و المعلومات المتعلقة 
، بحیث یصبح استعلامه امرا مستحیلا ي،ها بالوضع المادي او بالوضع القانونمنتعلق  بالمبیع سواء ما

ینشا على عاتق البائع الالتزام باعلام  بالنتیجةفي هذه الحالة تتحقق الاستحالة الموضوعیة للاستعلام و 
  .المستهلك بجمیع البیانات و المعلومات المتعلقة بالمبیع 

نسبة للمستهلك عندما یكون و تتمثل عوائق الاستعلام التي تتحقق بها الاستحالة الموضوعیة بال     
فهنا یستحیل على المستهلك او المشتري فحص المبیع و  و تحت سیطرته ، المبیع في حیازة البائع

  .الحصول على معلومات بشأنه تجعله یبني قرار التعاقد من عدمه

عرضیة بصفته في حالة حیازة المشتري او المستهلك للمبیع حیازة یرى انه  1ان جانب من الفقه لاا     
مستعیرا او مستأجرا و تحول بعد ذلك الى حائز قانونیا بصفته مالكا فلا یقوم من ثم الالتزام بالادلاء 

و ذلك لأن  ،ئع بالبیانات المتعلقة بالوضع القانوني و الصفات المادیة للشيء المبیع على  عاتق البا
  .سابقة على التعاقد او على عقد البیعالمتعاقد أي المشتري كان على علم بالمبیع بسبب حیازته ال

كما ان هناك استحالة یفرضها تفاوت المعرفة بین البائع و المشتري المتمثلة في نقص البیانات و      
  .المعلومات عن المبیع من حیث تكوینه و كیفیة استعماله و مخاطره الى آخره

ل دون علم المستهلك او المشتري تتحقق الاستحالة الشخصیة عندما یحو  :الاستحالة الشخصیة  -ب
بالمبیع ظروف شخصیة او اسباب خاصة تمنعه او تبرر عدم قیامه بالاستعلام عن البیانات المتعلقة 

المقبل على التعاقد اي المستهلك عدیم الدرایة او یكون و خیر تطبیق للاستحالة الشخصیة عندما  .بالمبیع
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مضمونها بمفرده  باستیعاالمعلومات و بهذه یمكنه الاحاطة  قلیل الخبرة بموضوع العقد الى درجة انه لا
  1فینطبق علیه وصف غیر المهني او غیر المحترف فیما یتعلق بمجال المعاملة

بالاسباب الشخصیة لاستحالة علم الدائن  لاعتدادساءل عن المعیار المأخوذ به تیفرض نفسه الو       
فیما یتعلق  2تباینت الآراء في كل من فرنسا و مصر بهذا الصددو .بالمعلومات و البیانات الواجب توافرها

و بطبیعة هذا المعیار الذي یتم من خلاله تقدیر مدى صلاحیة الاسباب التي تقوم في جانب المتعاقد 
فهل یؤخذ  بالمعیار الشخصي الذي یتم فیه مراعاة ظروف و أحوال  ،تحول دون استعلامه عن البیانات

بالمعیار الموضوعي الذي یتم من خلاله تقدیر هذه الاسباب وفقا لمعیار الرجل   المستهلك او الاخذ
المعتاد في مثل ظروف المستهلك؟ ام بمعیار مختلط یمزج بین هذین المعیارین؟ و سنتعرض لهذه الآراء 

  :فیما یلي 

الة الشخصیة یرجح أصحاب هذا الرأي الى الأخذ بالمعیار الشخصي للقول بوجود الاستح : الرأي الأول
و هذا المعیار یستوجب الاخذ في الاعتبار الاستحالة الشخصیة التي تحول دون علم ،  للاستعلام

الخاص الى وضعه و هذه الاستحالة راجعة  .المستهلك بالبیانات و المعلومات المتعلقة بمحل العقد
یقع على البائع الالتزام باعلام و بالتالي  المتمثل في عدم خبرته و درایته بالمبیع الراجع لنقص كفائته،

الى ان وجود هذه الاستحالة او و نشیر هنا  .المستهلك بكافة هذه البیانات التي استحال علیه معرفتها
عدم وجودها و فقا للمعیار الشخصي یدخل في اعتباره كافة ظروف المستهلك الشخصیة دون مقارنتها 

  .بمسلك الرجل المعتاد

اصحاب هذا الرأي المعیار الموضوعي للقول بوجود الاستحالة الشخصیة للاستعلام  حیرج :الرأي الثاني 
الا اذا اثبت انه بذل العنایة  ، مشروعا هلك بالمعلومات المتعلقة بالمبیعبحیث لا یكفي اعتبار جهل المست

عنى  ان الالتزام مب التي یبذلها الرجل المعتاد من اجل الاستعلام عن هذه البیانات لكنه لم یتمكن من ذلك،
بالاعلام لا یترتب على عاتق البائع الا اذا ثبت فعلا ان المعلومات التي غفل عنها المستهلك یغفل عنها 

 ینتفي و  فهنا فقط ینتقل عبء اللالتزام بالاعلام على البائع، الرجل المعتاد في نفس ظروف المستهلك،
  .3على عاتق المستهلك منبذلك الالتزام بالاستعلام 
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الاعتداد بمعیار مختلط یمزج بین المعیار  بضرورةالا انه هناك رأي ثالث یأخذ  :الرأي الثالث 
الموضوعي و الذاتي لتبریر مشروعیة استحالة العلم بالمعلومات المتعلقة بالشيء المبیع من طرف 

یجب ان ذلك انه  و لكن یجب مراعاة تغلیب المعیار الشخصي على المعیار الموضوعي، المستهلك،
یكون التركیز منذ البدایة على المعیار الشخصي في تقدیر ظروف المستهلك الشخصیة مع الحد من 

  .1بطه ببعض قواعد و حدود المعیار الموضوعيظاطلاقه ب

نلاحظ ان الفقه منقسم الى ثلاثة آراء منه من یرجح المعیار  من خلال ما تم استعراضه من آراء،     
غیر ان المعیار .المعیار الموضوعي و الرأي الثالث یرجح المعیار المختلط الشخصي و الثاني یرجح

الشخصي یؤخذ علیه ان المستهلك سیتخاذل في البحث عن المعلومات المتعلقة بالشيء المبیع او 
الاستعلام عنه طالما ان البائع هو شخص محترف من ذوي الخبرة و هو ملزم باخبارهم بكل هذه البیانات 

بیط ثالمستهلك كان بوسعه الاستعلام عنها،الشيء الذي یؤدي الى تان المبیع،على الرغم من المتعلقة 
عزائم المتعاقدین المحترفین نتیجة الزامهم بالإدلاء بالبیانات و المعلومات المتعلقة بالعقد المزمع ابرامه الى 

  .المستهلك

المتعاقد المحترف الا انه یضر بالمستهلك مصلحة  رغم ان فیهاما المعیار الموضوعي فیؤخذ علیه      
وعلى هذا الاساس نرى انه من المنطقي جدا الاخذ بمعیار  .الذي حالت ظروفه الخاصة دون استعلامه

حمایة المستهلك و حفاظا على استقرار ل اتحقیق ،لتفادي كل الاثار السلبیة التي قد تحدث مختلط 
المعیار الشخصي في تقدیر ظروف المتعاقد الشخصیة مع  المعاملات فیكون التركیز منذ البدایة على

نوع البیانات الهامة  عادة تحدد التي  ضبطه ببعض قواعد المعیار الموضوعي و لاسیما طبیعة العقد،
 رضائه و كافةان یوفرها للمستهلك و یعلمه بها ، باعتبارها ذات اهمیة في تكوین التي یجب على البائع 

 فمن المفروض، حرفته ة صلة و المحیطة بمركز المستھلك و خامللمعابسة  لاالظروف الموضوعیة الم
اذا كان خاصة  الذي سیقدم على ابرامه ،ببیانات العقد  الدرایةمن  بحد ادنى   ان یكون المستهلك ملما

ان یكون البائع حریصا على ان یوفر له الحد الا ان هذا لا یعفي  من  ، یدخل في نطاق اختصاصه
  .2من البیانات عن الشيء المبیع  الادنى
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  الى اعتبارات الثقة المشروعة  الراجعالجهل : ثانیا 

قد تحول دون قیام المستهلك بواجب الاستعلام عن البیانات العقدیة التي من المفروض انه ملزم      
الاعتبارات الخاصة التي تتولد بسبب ثقته في شخص الطرف  ضبع بتوافرها لدیه قبل او اثناء ابرام العقد،

من اعلامه الكامل بجمیع ضعلى اعتبار انه من تلقاء نفسه سیقوم بأداء التزامه قبل التعاقدي، المت الآخر،
  .المعلومات المتعلقة بالمبیع و هذه الاعتبارات اطلق علیها اعتبارات الثقة المشروعة

الى القول بان احد الطرفین یضع ثقته في قرینه، فهو لیس بحاجة الى  1نسيو هنا ذهب الفقه الفر      
خیر ان یقدم له كافة ینتظر من هذا الا انما كاناثبات انه كان یستحیل علیه ان یستعلم من تلقاء نفسه 

رات ان هذا النوع من انواع الثقة یختلف تماما عن اعتبا ونشیر هنا الى .البیانات و المعلومات الضروریة
حسن النیة التي یجب ان تسود المعاملات على اختلاف مراحلها سواء مرحلة التفاوض او مرحلتي ابرام 

  .العقد و تنفیذه

لى انه یقصد بالثقة التي تحدث هذا الاثر لیس مجرد ا 2یذهب بعض الفقه الاساسهذا على و      
احبها الى عدم الشك في سلامة و انما هي ثقة خاصة تؤدي بص واجب حسن النیة في صورته البسیطة

و اعتبارات الثقة المشروعة تكون اما بسبب طبیعة العقد،او بسبب توافر صفة معینة في  .موقف قرینه
  :الاطراف المتعاقدة و هذا ما سنبحثه من خلال ما یلي 

  الثقة المشروعة القائمة على طبیعة العقد-1

بل یكون التزام كل طرف فیها  الاصل مصالح اطرافها،هناك بعض العقود لا تتعارض فیها بحسب      
فیتحول العقد من مجرد حقوق و التزامات متقابلة الى نوع  یكمل التزام الطرف الآخر في مواجهة الغیر،

تولد قدر من الثقة یفیكون طبیعیا ان  ، لشركة و العمل، اعقد الوكالة  مثال 3من العلاقة موحدة المصالح
  . الهدف و غیره ةحدن هذه العقود لو بی

ففي هذه العقود لابد على كل متعاقد ان یدلي الى الطرف الآخر بالمعلومات الجوهریة التي تهمه من      
بالنظر لما تقتضیه طبیعة  تلقاء نفسه، و لایطالب الطرف الآخر بالاستعلام عن مثل هذه المعلومات،

  .4المعلومات من جانب اطرافها الى بعضهم البعضهذه العقود من ثقة متبادلة، و امانة في تقدیم 
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  الثقة المشروعة المستندة الى صفة الاطراف-2

ان الثقة المشروعة المستندة الى صفة الاطراف تجد مجالها في تطبیقات عدیدة مثالها الثقة      
حول العقد في المشروعة في تعاملات ذوي القربة او التي تكون في حالة قیام موظف بالادلاء بمعلومات 

  :نطاق اختصاصه او تلك الناجمة عن احتراف المتعاقد الآخر و هذا ما سنتناوله على النحو التالي 

 الثقة المشروعة في تعاملات ذوي القربى   -  أ

التي ینبغي المحبة تزداد هذه الثقة في هذه المعاملات عمقا و رسوخا نظرا لأواصر القرابة وروابط      
و هو ما یتناسب عكسیا مع واجب الاستعلام الملقى على عاتق احدهما لدى  المتقاربین،ان تشیع بین 

مفهومها قیام الطرف الآخر بأداء واجبه قبل التعاقدي بالاعلام بصورة ، التعاقد تأسیسا على وجود فرضیة 
تعاقد من غیر ان القضاء الفرنسي لم یعتد بصلة القرابة سببا لإعفاء الم.1كاملة و واضحة و صحیحة

  .2ضرار للغیرالاواجبه بالاستعلام خاصة اذا ترتب على ذلك حدوث بعض 

 الثقة المشروعة حول المعلومات المقدمة من موظف في نطاق تخصصه -ب

كأثر لممارسة الطرف الآخر او  في هذا النطاق تتوافر الثقة المشروعة عند الاقبال على التعاقد،     
الادلاء بمعلومات او بیانات تتعلق بظروف التعاقد او محله بشكل یجعل  الغیر لسلطات وظیفیة مقتضاها

الدائن یطمئن لهذه المعلومات سواء من حیث كفایتها او من حیث صحتها،الامر الذي یجعله لا یستعلم 
  .عن أي معلومات اخرى من مصادر اخرى

اس الكتمان التدلیسي استنادا النقض الفرنسیة ببطلان العقد على اسة وفي هذا الاطار حكمت محكم     
الى عدم قیام موثق العقود بالافضاء للمتعاقد بحقیقة التكلیفات و الحقوق المقررة على العقار محل العقد 

  .3و تخصصه في هذا المجالمهنته  بسببالموثق  الثقة التي یولیها المشتري لهذا رغم

   تقدیر وجود الثقة الناجمة عن احتراف الطرف الآخر -ج

یجد  ن المستهلك لااف مخلال ما تقدمن نظرا لموقفه الضعیف و قلة خبرته الشيء الذي تم توضیحه      
ذلك انه ینتظر منه اعلامه بكافة الامور اللازمة ، ه في المتعاقد المحترفقتامامه سوى الاعتماد على ث
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ك باستطاعته الحصول خاصة و ان المحترف لیس له الحق بأن یحتج ان المستهل.لتنویر و سلامة رضائه
  .عن المعلومة بطریقته او وسیلته الخاصة

و بالتالي فان هذه الثقة تعفي المستهلك او غیر المحترف من واجبه في الاستعلام و التحري في      
  . على عاتق المحترف التزاما باعلام المستهلك و تنویر ارادته بشكل یدفعه الى تعاقد صحیح يحین تلق

شركة لدت محكمة النقض الفرنسیة القضاء بابطال عقد بیع قطعة ارض مملوكة یالصدد او في هذا 
یرها مهنیون دعلیها و مالمدعى متخصصة في بیع و تقسیم الاراضي معتمدة في ذلك على ان الشركة 

و بالتالي كان من  في هندسة و تنظیم المدن، ةو لدیهم خبرة واسع ن في تلك العملیات العقاریةو محترف
ز قطعة الارض كالخبرة الكافیة في هذا المجال التحقق من مر  لیست لدیهم واجبهم اتجاه المشترین الذین 

  .1المبیعة من حیث شبكات الطرق و الخدمة العامة

و علیه یظهر ان القضاء تساهل في تبریر مشروعیة جهل المستهلك و اعفاءه مباشرة من واجب      
و ان  ان المستهلك تتولد لدیه ثقة مباشرة عند تعامله مع شخص محترف،مستندا في ذلك الى  الاستعلام،

و  كتقدیر هذه الثقة مسالة تخضع لقاضي الموضوع،الذي یأخذ بعین الاعتبار الظروف الخاصة بالمستهل
  .2طبیعة المهنة التي یشغلها الشخص المحترف و كذا الاعراف السائدة

   الفرع الثاني
  العقدیة و بمدى اهمیتها بالنسبة للدائنعلم المدین بالبیانات  

یكفي ان یكون المستهلك المتعاقد جاهلا بالبیانات و المعلومات المتعلقة بالمبیع و ان یكون جهله  لا     
انما یستوجب كذلك ان یكون ، هذا مشروع حتى یتقرر  الالتزام بالاعلام لمصلحته على عاتق البائع 

ان القصاء الفرنسي لم یكتفي بمجرد العلم  3و هنا یمكن القول .المعلومات البائع عالما بتلك البیانات  و
الفعلي للبائع او المحترف بل ذهب الى ابعد من ذلك و اعتبر ان مجرد امكانیة العلم بالمعلومات كافیة 

ثیرها كما انه یجب اثبات علم المدین بهذه المعلومات و بمدى اهمیتها و تأ .لتحمیله بالالتزام  بالاعلام
حتى یمكن القول بمسؤولیته عند عدم تنفیذ التزامه،لأنه من غیر العدل و لا المنطقي  4على رضا الدائن

فیما یتعلق   هلدراسة هذا الشرط یستوجب دراسة مضمونو .بمعلومات او بیانات لا یعلمها لاءدبالا هان نلزم

                                                             
                                                                                                                    .V cass .3jan 1981 D1984 .Jur,p 457.    249:ص.عمر محمدعبد الباقي-  1
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تزام و كیف یمكن اثبات هذا العلم،و علیه بمدى علم المدین بالمعلومات و البیانات العقدیة محل هذا اللال
  :تتضح معالم دراستنا لهذا الموضوع من خلال تناول النقاط التالیة 

  : مضمون الشرط:  اولا

عالما بكل   یستوجب ان یكونالمحترف ما یكون و الذي هو عادة  بهذا الالتزام  زم المدینتو حتى یل     
ویشترط المشرع الادلاء بهذه البیانات في المرحلة . 1البیانات و المعلومات المتعلقة بالمبیع محل التعاقد

كما ان البیانات . 2تختلف من عقد لآخر وفقا لمحله و طبیعته و اطرافه هاالسابقة لإبرام العقد و معلوم ان
عقد تختلف عن تلك المعلومات التي یدلي بها في و المعلومات اللازمة في مرحلة التفاوض و ابرام ال

  .مرحلة تنفیذ العقد

ذلك ان غیر المنطقي هو الزام المدین  و الحقیقة ان استلزام هذا الشرط هو امرا منطقیا و معقولا،     
    .3یكون في امكانه اصلا العلم بها بل و قد لا بالادلاء ببیانات او معلومات هو یجهلها اصلا،

شارة یجب ان یتحقق علم المدین بتلك البیانات و المعلومات في اللحظة التي علیه الادلاء فیها و للا    
ء الفرنسي ضاو یختلف مقدار المعلومات و اهمیتها وفقا لصفة المدین غیر ان تشدد الق 4بهذه المعلومات 

المعلومات الجوهریة و الاساسیة تجاه المعني فیما یتعلق بالالتزام بالاعلام لا یعفي كلیة الدائن من العلم ب
التي تتعلق بالعقد و التي یكون باستطاعته الحصول علیها،انما كل مافي الامر مراعاة المستهلك الذي 

و بالتالي یكون مقبولا جهل المستهلك بالمعلومات الفنیة المعقدة التي  یتسم دائما بقلة الخبرة و المعرفة،
و فیما یتعلق بالمعلومات الاساسیة و الجوهریة غیر انه  .5الالمام بهال علیه ییصعب علیه  ان لم یستح

وع العقد فان المدین المهني و غیر المهني كلاهما  ملزم بمعرفتها و اعلام الدائن بالالتزام ضالمتعلقة بمو 
  .و لایقبل من احد الادعاء بجهلها بالاعلام بها،

ت التي یفترض علم المدین بها تتضمن نقطة او فكرة بأن البیانا و یمكن ان نستخلص مما تقدم،      
  .6الصفات الاساسیة للمنتجات محل التعاقد،و مدى ملائمة هذه البیانات للدائن أي المستهلك
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  :محل الالتزام بالاعلام قبل التعاقد اثبات علم المدین بالمعلومات العقدیة:ثانیا 

البیانات المطلوب الادلاء بها یقع على عاتق الدائن أي ان اثبات معرفة المدین بالمعلومات و      
بشكل  الإثباتغیر انه اذا حملنا المستهلك عبء  .1المستهلك على اعتبار ان هذا الالتزام تقرر لمصلحته

مطلق فهذا یتناقض مع الهدف الذي تم سن قانون حمایة المستهلك من اجله، و ان القاء عبء الاثبات 
ییسر على المدین أي المحترف التخلص من التزامه على ان المستهلك أي الدائن  اهذ على المستهلك فان

نه من الضروري التخفیف من عبء الاثبات،و او في الحقیقة و امام هذا الوضع ف یعجز عن اثبات علمه
  .2هذا عن طریق التیسیر في وسائل الاثبات بحیث  یستطیع المستهلك الاثبات بجمیع طرق الاثبات

ما یستطیع الدائن أي المستهلك ان یثبت ان المهني المدین بالالتزام بالاعلام و ان كان لم یعلم ك     
  .3بالبیانات او المعلومات فانه كان بامكانه العلم بها اذا بذل العنایة اللازمة في ذلك

ى ضرورة الیه ان محكمة النقض الفرنسیة اكدت في العدید  من احكامها عل مما تجدر الاشارة  و     
التیسیر على المستهلك كدائن فیما یتعلق باثبات اخلال المدین بالتزامه بالاعلام و انه كان یعلم بالبیانات 

  .4الاساسیة او كان یمكنه كمهني ان یعلم بها

  :ان تكون البیانات و المعلومات من شانها التأثیر على ارادة المستهلك: ثالثا 

على  ثیربالالتزام عالما بهذه المعلومات، لكن لابد ان یكون من شأنها التألا یكفي ان یكون المدین      
خذ المدین على عدم الادلاء بمعلومات لا یكون لها تأثیر نآقرار المستهلك ازاء التعاقد،و علیه لایمكن ان 

لمستهلك الذي لیس مجرد العلم بالبیانات و انما الاهم هو مدى تأثیرها على ارادة ا لان ما یهم  على قراره،
  .5لحمایته تقرر الالتزام بالاعلام لمصلحته و 
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و یمكن استخلاص اهمیة البیانات و مدى تأثیرها على رضا المستهلك و التي یخضع تقدیرها الى      
من خلال حرص المستهلك على طبیعتها و الاستفسار بشأنها و كذلك دورها في تحدید .وعضقاض المو 

  .1یرتبه من التزاماتنطاق و آثار العقد و ما 

و تجدر الاشارة الى انه في ظل وجود تشریعات مستقلة لحمایة المستهلك سواء في فرنسا او في      
ینبغي على العدید من الدول العربیة،لاسیما الجزائر و مصر فان المشرع یتولى بنفسه تحدید البیانات التي 

من القانون  17المشرع الجزائري و تطبیقا للمادة  ذلك ان ا المستهلك،ضر  ى ینورالمهني الادلاء بها حت
المرسوم التنفیذي  سن المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش 2009فبرایر سنة25المؤرخ في  09/03رقم

یحدد الشروط و الكیفیات المتعلقة باعلام    2013سنة نوفمبر 09المؤرخ في  378-13رقم 
م في هذین النصین لم یات على الصورة التي كنا نتمنى ، الا انه هذا و ان كان الالتزام بالاعلا.المستهلك

  .و تنویر الرضا الصادر عنه .یبقى ان لهذه النصوص اهمیتها في حمایة المستهلك 
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   المبحث الثاني
  جزاء الاخلال بالالتزام بالاعلام 

یقم اشارت الدراسة الى ان الالتزام قبل التعاقدي بالاعلام انشأه القضاء و انه الى غایة الآن لم      
بعض الحالات التي ینظم فیها عدا بتنظیمه بنصوص خاصة  تجعله التزام قانوني مستقل و بالتالي ففیما 

لات الغش او التدلیس علومات او عدم الادلاء بها باعتبارها من حامالقانون العقابي جزاء كتمان ال
وضع الجزاءات المدنیة المترتبة على مخالفته في ب یحض بعدزام لم تفان هذا الال المعاقب علیه جنائیا،

عض المحاكم الفرنسیة اعتمدت على التدلیس ، فسمحت بابطال العقد بف المرحلة السابقة على التعاقد،
لك یجب ،  لذ1ة لهذا العیب من عیوب الارادة من القانون المدني الفرنسي المقرر  1116 ةبموجب الماد

 ا الالتزام في ضوء النصوص القانونیة الحالیة وذعلى الاخلال به ةالمترتب ةالمدنی اتالبحث عن الجزاء
قیام المسؤولیة و  قابلیة العقد للابطال لمصلحة المستهلكو المتمثلة في  في ظل القواعد القانونیة العامة

  :خلال المطلبین التالیین هذا من و   المدنیة

  .قابلیة العقد للابطال :  المطلب الأول

  قیام المسؤولیة المدنیة  :  المطلب الثاني

   المطلب الأول
  قابلیة العقد للابطال لمصلحة المستهلك 

تصرف القانوني یترتب نتیجة مخالفته للنصوص و القواعد القانونیة التي تشترط اركانا ال بطلان ان       
و اذا حاولنا تطبیق ذلك على احكام الالتزام  ، معینة و شروطا محددة بحیث یبطل التصرف عند مخالفتها 

ینظم احكامه قبل التعاقدي بالاعلام،و بماانه التزاما من انشاء القضاء و بما انه لایوجد نص قانوني 
ا تبرر به مفان المحاكم لم تجد  و خاصة فیما یتعلق بالجزاء المترتب على مخالفته كالتزام مستقل،

احكامها سوى ان تستند لبعض المبادئ القانونیة المستقرة، فضلا عن قیامها بالبحث عن ابعاد اخرى 
طلان الحكم من قبل محكمة تتجنب ب ىللنصوص القانونیة، تناولت موضوع الرضا بوجه عام و ذلك حت

  .2النقض
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و في سبیل ذلك عملت هذه المحاكم على البحث على النصوص و القواعد القانونیة التي یمكن ان      
كجزاء للالتزام قبل التعاقدي بالاعلام و كاثر من آثار المسؤولیة .یرتكز علیها الحكم ببطلان العقد

قانونیة المختلفة كنظریة عیوب الارادة،اضافة الى الجزاء العقدیة،حتى وجدت ضالتها في بعض الانظمة ال
  .1المقرر لعدم علم المشتري بالمبیع علما كافیا

  .و سنبحث في هذا المقام البطلان المؤسس على كل من الغلط و التدلیس و عدم العلم الكافي بالمبیع  

  المطالبة بالبطلان لوقوع المستهلك في الغلط:اولا 

ناوله بقلیل من ت، على اعتبار انني سا 2صوف لن اتوسع في دراسة الغلط كعیب من عیوب الارادة 
هنا یرى ف   ،بصدد المطالبة بالبطلان للوقوع في الغلط التفصیل في موضع قادم من هذه الدراسة ، اما 

راك المتعاقدین في الغلط و انما تان المشرع الجزائري  لا یشترط اش و اشاطره الراي 3لاليفیعلي الاستاذ 
 و مادام الامر كذلك، اخذ بنظرتهما المشتركة او بالمعیار الموضوعي لتحدید الصفة الجوهریة للشيء 

و .فعندما یقع احد المتعاقدین في الغلط فان المتعاقد الثاني یكون على علم به او كان بامكانه ان یعلم به
انه یجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري  ن المدني الجزائريالقانو من  81علیه یشترط طبقا للمادة

  .وقت ابرام العقد ان یطلب ابطاله

و بالتالي قد یؤدي اخلال المحترف او البائع الى وقوع المستهلك في هذا الغلط مما یؤدي الى نشوء      
نیة تقید من استخدام الغلط الابطال غیر انه بالرغم من ان الشروط القانو بحق لهذا الاخیر في المطالبة 
في المطالبة  افان وجود الالتزام بالاعلام قبل التعاقدي یسهل كثیر  التعاقدي في ابطال العقد،

بالبطلان،استنادا الى الغلط على اعتبار ان وجود الالتزام بالاعلام یعتبر قرینة على ان الغلط كان جوهریا 
  .4كان من شأنه ان یمنع المستهلك من ابرام العقدلان العلم بالبیانات محل الالتزام بالاعلام 

  المطالبة بالبطلان للتدلیس:ثانیا 

، غیر  5صوف لن اتعمق في دراسة التدلیس على اعتبار انه قد تم تناوله  بما یتلائم مع الدراسة       
یجوز إبطال من القانون المدني الجزائري  فانه   86ة طبقا للمادانه ما یمكن قوله في هذا المجال ، انه 

ها لما العقد للتدلیس اذا كانت الحیل التي لجأ الیها احد المتعاقدین او النائب عنه من الجسامة بحیث لولا
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یشترط لابطال العقد للتدلیس قیام المدلس بافعال تعد من قبیل  ، و على هذا  ابرم الطرف الثاني العقد
  .نیة التضلیل استنادا الى هذه الافعال فر لدى المتعاقد الآخرالتدلیس و ان تتوا

ان الاخلال بالالتزام بالادلاء بالمعلومات و البیانات هو احد حالات الكتمان التدلیسي المكون      
  .و على المستهلك ان یثبت نیة التضلیل لدى البائع للعنصر المادي في التدلیس المؤدي لبطلان العقد،

الالتزام قبل التعاقدي التزام مستقل فهذا یجعل المشرع یتبنى حق ان لما اشارت الیه الدراسة من  اعتبارا و 
  .المستهلك في المطالبة بابطال عقد الاستهلاك لمجرد الاخلال بهذا الالتزام

  ابطال العقد لعدم العلم الكافي بالمبیع: ثالثا 

یجب ان یكون المشتري عالم بالمبیع " على انهمن القانون المدني الجزائري  1/ 352 المادة تنص     
علما كافیا و یعتبر العلم كافیا اذا اشتمل العقد على بیان المبیع و اوصافه الاساسیة بحیث یمكن التعرف 

یق هذه و من خلال هذه المادة فان الاخلال بالالتزام باعلام المستهلك في عقد البیع یؤدي الى تطب"علیه
المادة على حالة المستهلك فاذا لم یعلم البائع المستهلك علما كافیا بالمبیع فان الجزاء على عدم اعلامه 

  .یؤدي الى بطلان العقد

و مما تجدر الاشارة الیه ان تطبیق هذه المادة في حالة الاخلال بالالتزام بالاعلام قبل التعاقدي      
و  یشترط عدم علم المستهلك بالمبیع، هعلى اعتبار ان.بابطال العقد یسهل مهمة المستهلك في المطالبة 

جود الالتزام في حد ذاته باعتباره قرینة على استحالة علم المستهلك بالبیانات ثباته و لعلم یسهل ااعدم 
  .1محل هذا الالتزام

  
  

 

 

                                                             
  277ص.المرجع السابق.نزیھ محمد الصادق المھدي-  1
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   الثانيالمطلب 
  قیام المسؤولیة المدنیة 

المسؤولیة المدنیة التي تقع على عاتق المحترف كجزاء مدني عن اخلاله اختلفت الاراء حول قیام      
بالالتزام بالاعلام قبل التعاقدي،هل هي  مسؤولیة عقدیة ام مسؤولیة تقصیریة،و في هذا الصدد ظهر 

  :هناك رأیین

  لطبیعة العقدیة للمسؤولیة الناتجة عن الاخلال بالالتزام قبل التعاقدي ا:  الرأي الاول

ذلك ان الخطأ الناجم عن عدم الادلاء  عقدیة، ةیرى هذا الرأي بأن هذه المسؤولیة هي مسؤولی     
یستلزم افتراض و جود عقد سابق على ان العقد الاصلي یعتبر هو  مصدر  بالبیانات هو خطأ عقدي،

و بالتالي غیر ان اغلب الفقه یرفض هذا التكییف الخاطىء للالتزام  .الالتزام قبل التعاقدي بالاعلام
  .للمسؤولیة الناتجة عن الاخلال به

  الطبیعة التقصیریة للمسؤولیة الناتجة عن الاخلال بالالتزام بالاعلام قبل التعاقدي :الراي الثاني 

طبیعة المسؤولیة الناشئة عن الاخلال بالالتزام ان على  1استقر الفقه و القضاء في مصر و فرنسا    
و  ،ینفصل عن العقد على اعتبار ان الخطأ السابق على التعاقد  2تقصیریةقبل التعاقدي هي مسؤولیة 

  124لایمكن توقیع الجزاء عند الاخلال به الا في اطار تطبیق احكام المسؤولیة التقصیریة طبقا للمادة 
  .و التي یحصل من خلالها المستهلك على تعویض من القانون المدني الجزائري

 یعة التقصیریة للمسؤولیة عن الاخلال بالالتزام قبل التعاقدي باعلام المستهلك،ان الاعتراف بالطب و     
یسهل على المستهلك  الحصول على التعویض عن الضرر الذي یصیبه،على اعتبار ان وجود هذا 

كما ان صفة المحترف تعتبر قرینة على  الالزام في حد ذاته یعد تسهیلا علیه في اثبات خطا المحترف،
نه یفترض فیه علمه الشخصي بهذه المعلومات، و على هذا لافي عدم الادلاء بالمعلومات،  سوء نیته

  .أي المستهلك من اثبات خطأ المدین بهذا الالتزام الدائنیعفى 

  

                                                             
  المستھلك المرجع السابقحمایة .عبد المنعم موسى ابراھیم-  1
  نفس النتیجة المتوصل الیھا عند دراسة الطبیعة العقدیة للالتزام قبل التعاقدي ص-2
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   القسم الأولمن  الباب الأولملخص و نتائج 
في المرحلة التي تسبق التعاقد هو احاطته علما بالبیانات المتعلقة ان اهم ما یحتاج الیه المستهلك        

بالسلعة او الخدمة محل التعاقد ، حتى یتمكن من تكوین فكرة شاملة و یقف على حقیقة هذا المنتوج او 
الخدمة  مما تجعله یبرم علاقة تعاقدیة متوازنة ، و على ذلك فان تزویده بهذا القدر من المعلومات التي 

المهني  على عاتق زامتالفرض لق بالسلعة او الخدمة یكون اما عن طریق الاعلانات التجاریة او عن تتع
صحیحا و مستنیرا و  معلومات حتى یمكنه من تكوین رضا بتزوید المستهلك بكل ما یتعلق بالمبیع من

  .هو المقصود بحمایة المستهلك في المرحلة السابقة على التعاقد 

ك ما هو دور الاعلانات التجاریة و كذا التزام المهني بالاعلام في حمایة المستهلك ؟ و على ذل         
تناولنا فیه حمایة  الفصل الأولالى فصلین  القسم الأولو للاجابة على هذا السؤال قسمنا  هذا الباب من 

وم الاعلان مفه المبحث الأولالمستهلك من الاعلان التجاري و قسمناه الى ثلاث مباحث تناولنا في 
ضرورة مواجهة الاعلانات  لان التجاري و في المبحت الثالث التجاري و في المبحث الثاني مضمون الاع

  .الكاذبة و الخادعة 

بالاعلام و الذي قسمناه الى المهني  لتزامحمایة المستهلك بفرض او في الفصل الثاني تناولنا      
درسنا فیه احكام الالتزام بالاعلام و في المبحث الثاني درسنا جزاء الاخلال  المبحث الأولمبحثین 

  .بالالتزام بالاعلام 

خاصة في ضوء التقدم الكبیر في  ما یمكن قوله و الاعتراف بهما توصلنا الیه من نتائج هو انه و      
وسیلة و علما یفرض ضروریا ، و هو في الوقت الحالي ان الاعلان التجاري أصبح جمیع المجالات 

 ، و ان المنتج لا یمكن ان یستغنى علیه و بدونه لا یمكن له نفسه في المجال الاقتصادي و الاجتماعي 
من الضروري عمل الجمیع على معالجته و توجیهه لصالح المستهلكین ، فانه اصبح تسویق منتجاته 
و على المشرع الجزائري .مراحله لدولة و أجهزتها ان تراقب الاعلان في مختلفعلى ابصفة خاصة و 

الاهتمام اكثر بهذه الوسیلة و ان ینظمها بقوانین جدیدة تكون مواكبة للتطور الكبیر و المتسارع في مجال 
تصنیع المنتوجات  و تكون من جهة اخرى كفیلة بان تحمي المستهلك من هذه الوسیلة التي اصبحت لا 

  .او من طرف المستهلك یمكن الاستغناء غنها سواء من طرف المنتج 

 378- 13المرسوم التنفیذي رقم  ، و ما عدا انه الى غایة الآن ف اما فیما یتعلق بالالتزام بالاعلام      
فان المشرع  .یحدد الشروط و الكیفیات المتعلقة باعلام المستهلك الذي  2013سنة نوفمبر 09المؤرخ في 
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بعض الحالات عدا بتنظیمه بنصوص خاصة  تجعله التزام قانوني مستقل و بالتالي ففیما الجزائري لم یقم 
علومات او عدم الادلاء بها باعتبارها من حالات الغش او مالتي ینظم فیها القانون العقابي جزاء كتمان ال

لمترتبة على وضع الجزاءات المدنیة اب یحض بعدزام لم تفان هذا الال التدلیس المعاقب علیه جنائیا،
  .دمخالفته في المرحلة السابقة على التعاق

ان الاعتراف بالطبیعة التقصیریة للمسؤولیة عن الاخلال بالالتزام قبل التعاقدي باعلام  غیر    
سهل على المستهلك  الحصول على التعویض عن الضرر الذي یصیبه،على اعتبار ان وجود  المستهلك،

تسهیلا علیه في اثبات خطا المحترف،كما ان صفة المحترف تعتبر قرینة زام في حد ذاته یعد تهذا الال
نه یفترض فیه علمه الشخصي بهذه المعلومات، و على لاعلى سوء نیته في عدم الادلاء بالمعلومات، 

  .أي المستهلك من اثبات خطأ المدین بهذا الالتزام الدائنهذا یعفى 
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   الباب الثاني

  العقد المستهلك في مرحلة إبرامحمایة  
الطرف  انه أوضحت الدراسة الخطورة التي تواجه المستهلك في مرحلة ما قبل إبرام العقد على اعتبار     

فالمستهلك معرض لأن یجد  ،أو عقود الاستهلاك  ذعانالضعیف في العلاقة التعاقدیة سواء في عقود الإ
وعلى هذا الأساس واجه كل من الفقه و التشریع و  ،رفیة نفسه دائما في وضع ضعیف من الناحیة المع

القضاء  هذه الخطورة من خلال تحریم الإعلانات التجاریة الكاذبة والمظللة كما فرض الالتزام قبل 
بیع والتي من شأنها أن تنور مالمهني بأن یدلي بكل المعلومات و البیانات الأساسیة بال الزامالتعاقدي و 

و إقدامه على التعاقد على وجه العلم و الاقتناع وفي هذه الحالة یكون المستهلك قد اجتاز إرادة المستهلك 
مرحلة الدعوة للتعاقد أو مرحلة المفاوضات لیدخل مرحلة إبرام العقد التي یظهر فیها كل من الطرفین 

من وراء هذا  رغبته في التعاقد مع الطرف الآخر ویحاول كل منهما تقویة مركزه للحصول على ما یریده
رادة الطرف الآخر   .التعاقد مع الطرف الآخر ویحاول كل منهما النیل من رضا وإ

رادته       وتجدر الإشارة إلى انه في غالب الأحیان ما یكون المهني هو الذي نال من رضا المستهلك وإ
وبالمقابل یحصل المهني على كل  ،را عن حقیقة مصالحه برضاه في كثیر من الحالات لا یكون معن لا

وانه و أمام هذا الوضع فانه من  .ي هذا المجال فكثر خبره و درایة ما یریده من العقد باعتباره أ
 العلاقةهذه المرحلة المهمة جدا في  ،الضروري أن تمتد حمایة المستهلك لتغطي مرحلة إبرام العقد 

اقد في ظل وجوب حمایة المستهلك و ذلك بتحقیق توازن بین وهذا لإعادة تنظیم أركان هذا التع ، ةالتعاقدی
  .  التزامات المتعاقدین 

الثاني من  الباب لقد كانت الحمایة التعاقدیة للمستهلك تظهر بعد نشوء العقد وهذا ما سنراه في      
ثیر من غیر انه في الوقت الحالي فقد اوجد كل من الفقه و القضاء والك ،الثاني من الدراسة  القسم

وتظهر هذه الحمایة خاصة في  ،التشریعات الحدیثة حمایة تتجسد في المرحلة التي تنتهي بإبرام العقد 
ذلك أن وضعیة المتعاقدین أصبحت  ،ومحل العقد المراد إبرامه  ،أي حمایة ركن الرضا ،أركان العقد 

درایة كبیره بمقومات محل التعاقد البائع یكون محترفا وعلى  ان متفاوتة جدا من حیث المعرفة على اعتبار
و الدقیقة لهذا المحل وبالتالي  یهنو بالمقابل یكون المشتري أو المستهلك قلیل المعرفة بالتفصیلات الف ،

وعلى هذا الأساس تم إیجاد حمایة تساعد  .عند إقدامه على مرحلة إبرام العقدمستنیر غیر ئه یكون رضا
و في هذا .وتحدیده عیینهیمكن ت محلاعلى خلق إرادة صحیحة و توفر لها سلامتها و فعالیتها و كذلك 
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الحمایة التي وفرها المشرع للمستهلك في هذه المرحلة ؟و  كیف تظهر :التالیة الصدد نطرح اشكالیة 
  : الفصلین التالیین من خلال ستها دراللاجابة على هذه الاشكالیة ارتئینا 

   فیما یتعلق بارادته   حمایة المستهلك مظاهر :  الفصل الأول

  .مظاهر حمایة المستهلك فیما یتعلق بمحل العقد:  الفصل الثاني
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   الفصل الأول

  فیما یتعلق بارادته حمایة المستهلك مظاهر 
ادت الى صعوبة في التعاقد ، الشيء الذي جعل إن التطورات العلمیة في مجال السلع و الخدمات      

من حمایة المستهلك مهمة ضروریة خاصة عندما یتعلق الأمر بإرادة المستهلك بجمیع جوانبها المتعلقة 
ختلال في بخلوها من العیوب و في ضرورة تحررها من الضغوطات الواقعة علیها خاصة في ظل وجود ا

 التوازن المفترض و المفروض في مجال المعرفة و المركز الاجتماعي بین طرفي العقد الذي سیتم إبرامه
سنبحث في قوة ارادة المستهلك في تكوین العقد ، و اثار عیوب الرضا في تحقیق التوازن و على هذا 

  : یلي  مبحثین اثنین وفقا لما العقدي و هذا من خلال 

   في تكوین العقد  ارادة المستهلك قوة:  المبحث الأول 

  اثار عیوب الرضا و علاقتها بحمایة المستهلك و تحقیق التوازن العقدي :  المبحث الثاني
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   المبحث الأول
  قوة ارادة المستهلك في تكوین العقد   

في إبرام العقود هو مبدأ تلعب الإرادة دورا هاما في مرحلة ما قبل التعاقد على اعتبار أن الأصل      
سلطان الإرادة الذي یعني أن كل الالتزامات وحتى كل النظم القانونیة ترجع في مصدرها إلى الإرادة 

لا تقتصر على أن تكون مصدر الالتزامات بل هي المرجع الأعلى فیما یترتب على هذه  هاكما أن ،الحرة
  1.تهیمن على جمیع مصادر الالتزام راده الحرة هي التيلإوعلیه فا ،الالتزامات من أثار

الإرادة لها السلطان الأكبر الذي یرى ان و أساس هذا المبدأ أي سلطان الإرادة هو المذهب الفردي     
تنطلق حریة الارادة بما لدیها من قوة ذلك أنها بمقتضاه  ،و كذا الآثار التي تترتب علیه  ،في تكوین العقد

فالإرادة الحرة هي إذن مبدأ   .برمه قوة ملزمة  لتصبح شریعة علاقتهم  ذاتیة لتضفي على العقد الذي ت
بحیث لا تتعارض مع  ،و مهمة القانون هنا هي تحقیق حریة كل فرد ،القانون و الغایة التي ینتهي إلیها 

  2.به ىحریات الآخرین و هذا التوازن ما بین الحریات جمیعها هو ما یجب على المشرع أن یعن

تأثیر كبیر على القوانین الحدیثة و العربیة لا یتوقف من حیث الأثر  وقد كان لمبدا سلطان الارادة      
و إنما یطول قدرة الأطراف ، عند وقت تكوین العقد وما ینتج عنه من حریة الفرد في التعاقد أو في عدمه 

   . الشروط التعاقدیةو فرض . على تحدید مضمون العقد

تطور النظم الاقتصادیة لكن استمرار هذه  اثرا المبدأ بعد انتشار المذهب الفردي على ازدهر هذلقد      
نتشار لاو ظهور الصناعات الكبیرة و اختلال التوازن بین القوى الاقتصادیة مهد  ،النظم في التطور

بهذا أصبحت الحریة التعاقدیة التي یجب أن  و ،ینتكس  المذاهب الاشتراكیة و جعل مبدأ سلطان الإرادة
الأمر الذي لا یجوز  ، یةكأحد أثار هذا المبدأ ذات طبیعة نظر  ،تتمتع بها الأطراف المقبلة على التعاقد 

و هذا ما یمیز معاملات الوقت الحاضر من اختلال التوازن في .3معه اعتبار مضمون العقد صحیحا
طرف القوي للطرف الضعیف سواء رجع هذا إلى التفوق الاقتصادي العلاقات التعاقدیة و استغلال ال

و منه أصبح الطرف القوي یملي و یفرض شروطه من خلال بنود العقد بما یخدم  ،المعرفي  الفني او أو 
المشرع  یعتبروعلیه لم  .مصالحه و یهدد مصالح الطرف الضعیف سواء في مرحلة إبرام العقد أو تنفیذه

فأوجد إلى جانبه العدید من . حدیثیه التشریع القوم علیرادة هو المبدأ الوحید الذي أن مبدأ سلطان الإ
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تضاؤل مبدأ سلطان  على اعتبار فشل و. الاعتبارات الأقوى مثل العدالة و حسن النیة و الصالح العام
  .1الإرادة وحده في مواجهة متطلبات العصر الحدیث

ات أهمیه تتمثل في مبدأ الحریة التعاقدیة و مبدأ الرضائیه و مبدأ ذنتائج  الارادة وكان لمبدأ سلطان      
و لتوضیح ذلك .العقد شریعة المتعاقدین الذي مفاده أن العقد سیستمد قوته الملزمة من الإرادة الحرة

  :  المطالب التالیة  سندرس هذه النتائج من خلال 

   . التعاقدفي الحریة مبدا  :  المطلب الأول

  الرضائیة مبدا :  الثانيالمطلب 

  لقوة الملزمة للعقد مبدا  :  المطلب الثالث

   المطلب الأول
  مبدا الحریة في التعاقد 

و  فهو یتعلق بحریة الدخول في عملیة التعاقد أو رفضه ،حكم فترة انعقاد العقدیذلك المبدأ الذي  يه     
الحریة في إقامة العلاقة التعاقدیة أي الحریة  ،و یقصد بحریة التعاقد .تحدید الطرف الذي یتم التعاقد معه

ذلك أن إرادة الإنسان حرة  ،و الحریة في تحدید مضمون العقد و شروط التعاقد ، في اختیار المتعاقد 
النصوص القانونیة لا یمكن ان و یترتب على ذلك  ،ان یتقید إلا بإرادته نفسها  بطبیعتها ولا یمكن لاحد

د المسماة لان معظم قواعد التنظیم القانوني للعقو  ،لإرادة الأطراف المتعاقدة   لةكمأن تكون أكثر من م
كما أنه إذا كان هناك مجال لتفسیر العقد فیجب البحث عن النیة  ،مره آهي قواعد مكمله ولیست 

  .المشتركة للمتعاقدین

القدرة على التفاوض و ى و یقوم مبدأ الحریة التعاقدیة على الحریة الكاملة في الاختیار وعل     
  .الإرادة الحرة للمتعاقدین هي التي تنشأ العقد و تحدد محتواه و آثاره فان وعلى هذا الأساس ،المساومة

ان  ةو لما كانت الإرادة حرة وواعیة فانه یترتب على ذلك انه على كل طرف في العلاقة التعاقدی      
و ،عن أطراف التعاقد ةبهذا لا ینتظر أیة حمایة خارجو ،یحرص و یتولى الدفاع على مصالحه و حاجاته

  .بهذا تكون الحریة التعاقدیة هي أساس التعامل و التعاقد دون أیة حاجه إلى تعدیله
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المهم أن یكون  ،كما انه في ظل مبدأ الحریة التعاقدیة للأطراف أن یتعاقدوا على أي شيء      
فالتنظیم القانوني للعقود المسماة لا یقید  ،الخاص ببعض العقودفهم لا یتقیدون بالتنظیم القانوني  ،مشروعا

ولا تحكمه إرادة المتعاقدین  ،فنطاق التعاقد  یتسع لأي عقد  ،إرادة المتعاقدین في اختیار نوع المعاملات 
  . 1و القواعد العامة

المخاطر و من ت زاد ،إلا أن التطورات التي حدثت في جمیع المجالات الاقتصادیة و الاجتماعیة     
عقدت المعاملات التعاقدیة من ناحیة و من ناحیة أخرى أصبح المستهلك في أمس الحاجة إلى هذه السلع 

و على هذا وقع الاصطدام بمبدأ  .هذه الأخیرة علىو أصبح لا یمكن الاستغناء عن التعاقد  ،و الخدمات
فأصبح من غیر  ،بین المستهلك و المحترف  الحریة التعاقدیة و اختل میزان القوه في العلاقة التي تقوم

الذي یتمتع بالقوة الاقتصادیة و الخبرات و  ،لند في علاقته مع المحترف  الممكن أن یقف المستهلك ندا
و هو  مثال الشائعو بهذا تتقید حریة المتعاقدین و نأخذ هنا . القدرات التي تؤهله للسیطرة على العقد 

عقود الإذعان لأنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروریات بالنسبة للمستهلك كالتعاقد مع شركات 
المستهلك لا یملك إزاء هذه العقود إلا التسلیم  الاخر ايالكهرباء و الغاز و من ناحیة أخرى فان الطرف 

  .وق الطرف الآخر علیه اقتصادیالتف 2فقط بشروط یضعها الموجب و لا یملك هو القدرة على مناقشتها

و القدرة على الاطراف و علیه تعد عقود الإذعان خروج عن الأصل العام الذي مفاده المساواة بین     
معنى ذلك أن  ،زامات التي تم الاتفاق علیها تفالأطراف لم یتعاقدوا إلا بمراعاة الحقوق و الإل ،التفاوض 

  .لقدرة على مناقشة بنود العقد بكل حریةهناك طرفین على قدم المساواة لهما ا

ذلك أنه یتعاقد تحت الحاجة  ،غیر انه في عقود الإذعان لیس هناك أي اثر للإرادة الحرة للمستهلك      
وهنا یظهر ضعف المستهلك الذي  ،أو الخدمة محل التعاقد و التي یحتكرها الطرف القوي للمنتوجالملحة 

حریة المستهلك التعاقدیة مما یصیب مبدأ سلطان الإرادة في مجمله  یضر به و بمصالحه و بهذا تتقید
  .4فنستطیع أن نقول انه في هذه العقود یكون رضا المتعاقد موجود ولكنه مفروض علیه.3ل التاملبالش
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   الثاني المطلب
  الرضائیه مبدا

مستقل من هذه بمطلب فرادها ایجدر بنا أن نوضح أن الهدف من  ،قبل أن نتكلم عن الرضائیه      
هو محاولة الكشف عن هدف المشرع للتصدي و معالجة الآثار الضارة والتي نتجت عن إطلاق  ،الدراسة 

في ظل الظروف الاقتصادیة و الاجتماعیة الراهنة تحقیقا لحمایة المستهلك  ،الأخذ بها في مجال العقود 
  .في مرحلة إبرام العقد

فهو یترجم حریة المتعاقدین فیما یتعلق  ،من نتائج مبدأ سلطان الإرادة  أن مبدأ الرضائیه هو نتیجة     
ذلك أن العقد الرضائي ینشأ بمجرد تطابق إرادة الأطراف بغض النظر  ،بكیفیة التعبیر عن إرادة الأطراف

ذلك ،دفالمقصود بالرضائیه هو الاكتفاء بتحقیق الرضا عند إبرام العق.عن الطریقة التي تم بها هذا التعبیر
  . 1أن الإرادة بحسب الأصل العام حرة لا تتقید عند التعاقد بأي إجراءات أخرى

و على ذلك فیرفض أي تدخل من أي كان في تنظیم العقد المراد إبرامه سواء من حیث الشكل أو من    
على اعتبار أن هذه الإرادة لا یمكن لها أن تخطئ في تحقیق العدالة و التوازن  ،حیث الموضوع

كما أن اختلال التوازن الذي تعتقده الأطراف الخارجة عن التعاقد لا یمكن قیاسه في ضوء هذا ،العقدي
العقد كما أن العدالة و توازن  ،و لا یمكن أن یكون سببا في تعطیل التزامات احد المتعاقدین  ،التصور

في ظل مبدأ سلطان الإرادة لا یمكن قیاسهما بطریقه موضوعیه أو من خلال أشخاص خارجین عن 
  . 2العقد

أن الإرادة لن تكون حرة و لا یمكنها أن تحتفظ بقدرتها في إنشاء الالتزام إذا تعطلت حهة اخرى فو من    
لمشرع في التدخل لحمایة المستهلك في غیر أن هذا المبدأ عرف بعض القیود الناتجة عن إرادة ا ،آثارها 

  فراغوهذا بإ ،هذه المرحلة من مراحل التعاقد على اعتبار انه الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة 
هذه نتناول و  .ریر العقود بلغة المستهلك حتو من جهة اخرى بالإرادة في شكل معین یفرضه القانون 

  : القیود من خلال ما یلي 

  اشتراط الشكلیة في بعض العقود :  الفرع الأول

  شرط تحریر العقود بلغة المستهلك:  الفرع الثاني
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   الفرع الأول
  اشتراط الشكلیة في بعض العقود 

أن اشتراط الشكلیة في بعض العقود هو شرط استثنائي لان الأصل العام في المعاملات هو      
حیث اخذ ،لأنه لا یتطلب شكلا معینا یفرغ فیه الأطراف رضائهم ،أي كفایة الرضا لإبرام العقد ،الرضائیه 

 التي تنص على انه  من القانون المدني الجزائري  59المشرع بمبدأ الرضائیه وفقا لما جاء في المادة 
 " یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتیهما المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیة "

و أتى المشرع بهذا الاستثناء نظرا لمساوئ الرضائیه التي قد یتضرر بسببها المتعاقدین و خاصة      
زید من تسرع المستهلك تالرضائیه ف ،كما أشارت إلیه الدراسة بالتفصیل  ،المتعاقد الضعیف أي المستهلك 

التعبیر عن الإرادة إنما ألزم لم یكتفي المشرع بمجرد و على هذا  ،في إبرام العقد قبل أن یقدر خطورته 
قیدا على الإرادة في حالات  تبرو هذا الاستثناء یع.1هذا التعبیر في قالب معین تحت طائلة البطلان غإفرا

معینه یرى المشرع فیها انه من الضروري تنویر إرادة المستهلك عند التعاقد لكي یلفت انتباهه إلى ما سیتم 
  .مجال نرى من الضروري التفریق بین نوعین من الشكلیةإلا انه في هذا ال.التعاقد علیه

  لشكلیة المباشرةا: اولا 

فهناك تلازم بین الرضا و الشكل و  "هي التي تكون ركنا في العقد فهي تتصل مباشرة بتكوین العقد      
بینما یتولى الشكل إبراز هذه  فدور الإرادة هو تحدید الآثار الموضوعة للتصرف ،تأثیر متبادل بینهما 
فالشكل لیس هو العنصر الوحید في التصرف الشكلي كما كان الوضع في الشرائع  ،الوقائع بصورة معینه 
معنى ذلك أن الشكل الذي یفرضه القانون لا یكفي لصحة التصرف  2" الرضاوجود القدیمة بل لا بد من 

ویظهر الفرق بین   .لى إبرام العقد و تحقیق الهدفبل یجب أن تكون وراءه إرادة حرة مستنیرة تتجه إ
التصرف أو العقد الرضائي في أن العقد الشكلي له أربعة أركان وهي و التصرف  أو العقد الشكلي 

بینما العقد الرضائي له ثلاثة أركان وهي التراضي و المحل و  ،التراضي و المحل و السبب و الشكلیة 
في الشكل الذي  یفرغفقد رتب بطلان العقد إذا لم  ،مایة المستهلكوحرصا من المشرع على ح .السبب
  .القانون حدده 
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  الشكلیة غیر المباشرة :ثاني 

 ،كما أنها لیست ركنا فیه ،سمیت بالشكلیة غیر المباشرة لأنها لا تتصل مباشرة بالتصرف القانوني      
و إنما تحد من فعالیته و نفاذه فهي عبارة عن مختلف الإجراءات  ،فهي لا تؤثر على صحة التصرف

  .1التي یفرضها القانون قبل و بعد إبرام العقد و هذا لتحقیق أغراض مختلفة

   الفرع الثاني
  شرط تحریر العقود بلغة المستهلك 

إنما یهدف  ،سب إن اشتراط تحریر العقود بلغة المستهلك لا یهدف فقط إلى حمایة اللغة الوطنیة فح     
یمكنه من الاطلاع على العقد و فهم مضمونه و استنتاج الآثار  هذا  لأن ،إلى حمایة رضا المستهلك 

  .التي ترمي إلیها شروطه

فان المادة  ،باعتبار الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي الغرض منه تنویر رضا المستهلك و وعلى ذلك       
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش تنص  2009فبرایر  25المؤرخ في  03-09من القانون رقم  18

على وجوب تحریر بیانات الوسم وطریقة الاستخدام و دلیل الاستعمال و شروط ضمان المنتج وكل 
وعلى سبیل الإضافة  ،ساري المفعول باللغة العربیة أساسا لامعلومة أخرى منصوص علیها في التنظیم 

او عدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكین و بطریقه مرئیة و مقروءة و متعذر  یمكن استعمال لغه
  .محوها

یة وعند اللجوء إلى لفانه من الناحیة العمموجود إن لم یكن مثل هذا الشرط انه و والجدیر بالذكر      
 قاضيالت العربیة هي لغة لغةال لأن ،العربیة  ة غیرغلمة بالقضاء فانه لا بد من ترجمة هذه العقود المبر 

المتضمن  2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08وهذا طبقا لأحكام القانون رقم  ،تحت طائلة عدم القبول 
  2قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 
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   الثالث المطلب
  للعقد القوه الملزمة مبدا

من القانون  106وفقا لمبدأ سلطان الإرادة فان العقد شریعة المتعاقدین جسده المشرع في المادة       
فلا یجوز نقضه و لا تعدیله إلا باتفاق  ،ن العقد شریعة المتعاقدینا "التي تنص على  المدني الجزائري 

  ."الطرفین أو للأسباب التي یقررها القانون 

یجعلون للإرادة سلطان مطلق تظهر مظاهره في تمتعها بقوه ذاتیه تضفي إن أنصار المذهب الفردي      
فبمجرد .یتراجع عنه ابرم العقد فان أیا من الأطراف لا یستطیع أن فاذا   .على العقد الذي تبرمه قوة ملزمه

جل وعلى ذلك فمتى ابرم المستهلك عقدا من ا ،التقاء الإیجاب بالقبول قام العقد و أصبح تنفیذه ملزما 
في حین أن  ،فهو یلتزم بذلك العقد و بتنفیذه مهما كانت الظروف  ،الحصول على سلعة أو خدمة 

المستهلك كطرف ضعیف  لا تتوفر لدیه القدرات الفنیة و القانونیة و الوقت الكافي للتفكیر في جمیع ما 
لا  ،وقه و مصالحه كما انه و طالما یقع على عاتق المتعاقد السهر على حمایة حق ،یبرمه من عقود 

كما انه لا یمكنه الادعاء  ،یمكن له الادعاء بأنه قد خدع بوسیلة أو بأخرى من وسائل الدعایة الحدیثة 
فلا یستطیع  ،الأمر الذي یلزمه بتنفیذ كل ما التزم به ،بان إرادته قد شابها عیب نتیجة خفته و إهماله 
تاحة طبقا للقواعد التقلیدیة العامة المتعلقة بعیوب الإرادة المطالبة بإبطال العقد إلا في حدود الوسائل الم

  .إذا توفرت شروطها

وما ظهر معه من تعاقد بوسائل  ،إن المتعاقد في ظل التطور العلمي الهائل في جمیع المجالات      
نه لاو إما لأنه قد تسرع أ ،یصدر رضا لا یعبر في الواقع عن إرادته الفعلیة ،الاتصال الحدیثة عن بعد 

وهذا راجع إلى عدم خبرته بموضوع العقد أو إلى ظهور الصور الجدیدة  ،لم یفكر بشأن التعاقد أو محله
كالبیوع التي تتم في المنازل أو البیع عبر الشاشات أو بالكمبیوتر ففي  ،للبیع التي لم یتعود علیها من قبل

بالانسحاب و الرجوع عن العقد أو تعدیله طبقا هذه الحالات لا یستطیع المستهلك بحسب الأصل أن ینفرد 
و في هذا الصدد یقول الأستاذ  ،ینعدم التوازن العقدي في هذه العلاقة  وهنا .لمبدأ القوه الملزمة للعقد

لو أن احد المتعاقدین أمكنه فرض إرادته فان الطرف الآخر یكون مجبرا بسبب الحاجة إلى "بیر ری
  .1"یكون في هذه الحالة سوى تعبیر عن قانون الطرف القوي الإذعان دون نقاش والعقد لن 
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یجدر بالمشرع الجزائري أن یبني قواعد جدیدة من خلال قانون حمایة المستهلك  الاساس وعلى هذا      
الطرف الضعیف في العلاقة اكب هذا التطور لحمایة المستهلك أو تعدیل أحكام القانون المدني لیو 

فتقر للحمایة في ظل المبادئ العامة وهذا لتفادي ما یقع فیه المستهلك من أضرار ی ذلك انه التعاقدیة 
  . اقتصادیه و اجتماعیه
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   الثاني المبحث
  حمایة المستهلك و تحقیق التوازن العقديو علاقتها بآثار عیوب الرضا  

الذي یظهر عند احتیاج المستهلك للتعاقد إن اختلال التوازن العقدي بالشكل الذي تناولته الدراسة و       
ل عیوب الإرادة یلا یعتبر من قب ، للحصول على سلعة أو خدمة رغم ضعفه و عدم قدرته أو خبرته

ذلك أن الفرصة متاحة ،یعتبر مذعنا ولا مكرها عندما یتعاقد مع تاجر أجهزة إعلام آلي  لا فالمستهلك هنا
مل مع أي بائع في ظل القدرة على المناقشة والتفاوض على له لاختیار أي جهاز یلبي رغته والتعا

نما ما نواجه هو ،فلا یمكن أن نقول أن الاحتیاج إلى سلعة ما یعد عیبا من عیوب الإرادة ،الأسعار  وإ
اختلاف القدرة والكفاءة بین الأطراف المتعاقدة عندما یكون التعاقد في غیاب الإحاطة الكاملة بعناصر 

نستطیع أن نقول انه لا یمكن اعتبار التفوق الاقتصادي و المعرفي أو القانوني ف. هالتعاقد و شروط
هذه الحالة یستغل هذه القوه لترجیح كفة التعاقد   ولكن الطرف القوي في،دة المستهلكللمحترف یعیب إرا

  .لصالحه مما یؤدي إلى نشوء علاقة عقدیة غیر متكافئة 

بینما في إطار نظریة عیوب الإرادة نجد ثلاث حالات للرضا یمكن أن نمیز بینها فالحالة الأولى      
والحالة الثانیة یكون فیها  ،ینعدم فیها وجود الرضا تماما وفي هذه الحالة لا یكون للعقد أي وجود قانوني 

فیها الرضا موجودا ولكنه معیبا  أما الحالة الثالثة فیكون،الرضا موجودا ویحقق العقد كل آثاره القانونیة
  .وینعقد به العقد غیر انه لا یرتب نفس الآثار التي یرتبها الرضا الصحیح في الحالة الثانیة 

عیب من عیوب الإرادة فالشخص الذي عیبت  هفإذا شاب ،وعلى اعتبار أن الرضا قوام العقد و أساسه     
نرید ان نتوصل الى نتیجة معینة من خلال ذا المطلب ه و من خلال .إرادته له أن یطالب بإبطال العقد

  ؟  للمستهلك أن نظریة عیوب الإرادة توفر حمایة فعلیة و أكیدة له: هذا السؤال 

عندما یتم دون التعرف على عناصر العقد وشروطه ،أن عیوب الإرادة تنشأ كأثر من أثار التعاقد      
نظریة عیوب ف .زالة كل ما یمس بالمعاملات التعاقدیةوعلى ذلك فإن معالجة هذه العیوب تهدف إلى إ

بل جعلته حقا موضوعیا یقوم  ،الإرادة لم تطلق العنان للتعاقد الذي عیبت إرادته في طلب إبطال العقد
  .بل للقاضي السلطة الواسعة لتقدیرها ،بتوافر شروط معینة لیس لإرادته أي دخل فیها
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من   الإرادة ومدى تأثیرها على حمایة المستهلك نستبعد عیب الإكراهقبل مناقشة عیوب نشیر انه  و    
 ،هذه الدراسة على اعتبار أن أي تصرف یقوم به المكره بسبب الإكراه لا یمكن أن ننسبه إلى الإرادة

كما أن عیب الاستغلال والذي تمت دراسته . وبالتالي فإننا نعتقد أن هذا العیب لیست له أهمیة في دراستنا
والذي لا یمكن أن نتكلم عن وجوده في العقود إلا في الحالة التي یكون  القسم الأولع من التوسع في بنو 

 بالغبنأي ما یطلق علیه في بعض النصوص ، كبیر جدا فیها عدم التعادل بین الالتزامات فادح و 
لك من خلال نظریة الغلط و التدلیس و مدى تاثیرهما في حمایة المستهوعلى هذا سنتناول .الفاحش

  :المطلبین التالیین 

  وتحقیق التوازن العقدي نظریة الغلط ومدى تأثیرها في حمایة المستهلك :   المطلب الأول

  و تحقیق التوازن العقدي  نظریة التدلیس ومدى تأثیرها في حمایة المستهلك:  المطلب الثاني 
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   المطلب الأول
  و تحقیق التوازن العقدي  تأثیرها في حمایة المستهلك مدىنظریة الغلط و  

أن موضوع الغلط قد كان مجالا خصبا للبحث و الكتابة ذلك أنه صدر بشأنه العدید من  المؤلفات      
الشيء الذي یجعلنا في هذه الدراسة نتناول من موضوع الغلط سوى ما یمكن أن یبین لنا مدى أهمیته في 

  .حلة إبرام العقدحمایة المستهلك في مر 

    تعریف الغلط : أولا

وغیر الواقع إما أن  "وهم یقوم في ذهن الشخص یحمله على اعتقاد غیر الواقع"بأنه   1عرفه الفقه     
والغلط أنواع .2یكون واقعة غیر صحیحة یتوهم الإنسان صحتها أو واقعة صحیحة یتوهم عدم صحتها

یمیز الفقه فیما یتعلق  3ومنها ما هو دون ذلك و في هذا الصددمتفاوتة منها ما یؤثر على سلامة الرضاء 
  . غلط المانع و الغلط المعیب للرضابالغلط الذي یتأثر به رضا المتعاقد بین ال

منع قیام العقد وهذا الغلط یرتب الشيء الذي یالغلط المانع یحول دون تطابق الإیجاب و القبول ف     
مطابقا  فیه المعیب وهو اقل درجة من الغلط المانع فیكون القبول أما الغلط.البطلان المطلق للعقد

  .ویترتب بذلك على هذا النوع من الغلط البطلان النسبي .للإیجاب إلا أن رضا المتعاقد غیر سلیم

المشرع الجزائري اكتفى بمعالجة الغلط الجوهري المعیب للرضا فقط والذي یقع فیه المتعاقد غیر ان     
   .من القانون المدني الجزائري  85 ىلا 81 لعقد وهذا من خلال المواد منا عند إبرام

  شروط الغلط:ثانیا 

على انه یكون الغلط جوهریا إذا بلغ حدا من الجسامة " من القانون المدني الجزائري 82نصت المادة      
المادة اشترط المشرع  من خلال هذه "بحیث یمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم یقع في هذا الغلط

یترك تقدیر هذه  مالجزائري وحتى یعتد بالغلط كعیب من عیوب الرضا أن یكون جوهریا وبهذا فانه ل
الصفة الجوهریة في ان وابرز  ا شخصی امعیار و اعتبره الصفة لاعتبار المتعاقدین إنما وضع لها معیارا 

  .الغلط أن یكون هو الباعث الدافع إلى التعاقد
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 قانون مدني جزائري 82/2ا أنه قد وسع في مدلول الغلط الجوهري وهذا ما یظهر من نص المادة كم     
إذا وقع في صفة الشيء یراها المتعاقدان جوهریة  خصیعتبر الغلط جوهریا على الا"نص على أنه ت تيال

أو یجب اعتبارها كذلك نظرا لشروط العقد  ولحسن النیة إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته 
  "و كانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئیسي في التعاقد

لعقد قابل للإبطال لغلط في القانون إذا یكون ا" على أنه  83هذا بالإضافة إلى ما تنص علیه المادة      
  "ما لم ینص القانون بغیر ذلك  82 ،81للمادتین  اتوفرت فیه شروط الغلط الواقع طبق

ویقصد بالغلط .یظهر من خلال المواد المذكورة أن المشرع اشترط في الغلط أن یكون جوهریا      
  . 1ث انه لولاه لما ابرم الشخص العقدالجوهري الغلط الذي یصل إلى درجة معینه من الجسامة بحی

و تحدید ما إذا كان الغلط هو الباعث الدافع إلى التعاقد أم لا له أهمیة لیس بالغلط ذاته ولكن بتأثیره      
وهذا یؤدي بنا إلى القول أن معیار الغلط هو معیار شخصي أو .على إرادة المستهلك ودفعه إلى التعاقد

وبالتالي فإن الغلط الدافع إلى التعاقد یختلف من شخص لآخر فما یعتبر دافعا  .  2ذاتي ولیس موضوعي
 في ذهن المستهلك و صور له امر غیر حدید الغلط الذي ثار فت .آخرقد لا یكون كذلك لمتعاقد لمتعاقد 

قاضي فهذه المسألة موضوعیة تخضع في تقدیرها للسلطة التقدیریة لل .مطابق للحقیقة كان هو الدافع أم لا
وعلى هذا الأساس لا بد على القاضي من الوقوف والبحث على الدافع الرئیسي للتعاقد في نفسیة .

  .ظروف وملابسات النزاع المطروح أمامهو من خلال الأدلة  و یظهر له ذلك ، المستهلك 

أن یكون هذا الغلط في صفة یراها المتعاقدان جوهریة على اعتبار أن حصر تشترط المادة كما      
فإن هذا الإبطال سوف یفاجئ المتعاقد رغم عدم ارتكابه  بالثانيدون اتصاله .الغلط في متعاقد واحد 

هذا یرى بعض الفقهاء أن الغلط الفردي لا یكفي للمطالبة بإبطال العقد وهذا حفاظا على  علىو  .لخطأ 
رار المعاملات والحد من التعسف في استعمال حق إبطال العقد من طرف المتعاقد الذي وقع في استق

  .3 الغلط

وفي المقابل ظهر رأي ثالث یستند إلى أنه لا حاجة للغلط المشترك من أجل المطالبة بإبطال العقد      
و إنما یكفي أن یكون الغلط الفردي كافیا إذا كان المتعاقد الثاني یعلم به أو كان من السهل أن یعلم 
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ي استقرار المعاملات التي حمایة المتعاقد الذي یهدف إلیها الرأي الأول ویبن بینفهذا الرأي یوفق .1به
  .یهدف إلیها أصحاب الرأي الثاني

وفي رأینا أن المشرع الجزائري اخذ بالرأي الثالث ذلك انه اخذ بنظرتهما المشتركة لتحدید الصفة      
في نصها على انه یعتبر الغلط جوهریا على الأخص  82/2الجوهریة للشيء وهذا ما نصت علیه المادة 

  .عاقدین في الغلط فان المتعاقد الثاني یكون على علم به أو بإمكانه أن یعلم بهإذا وقع احد المت

مفهوم الغلط المتصل یتطلب الفصل بین الغلط المشترك و الغلط الفردي و لم یكتف المشرع ان      
باشتراط أن یكون المتعاقد الآخر على علم فعلي أو حكمي بهذا الغلط أي أن الغلط المتصل یكون في 

  .2حلة وسط بین الفردي و المشتركمر 

  مدى تأثیر نظریة الغلط في حمایة المستهلك :ثالثا

تضح مظاهر حمایة المستهلك بموجب نظریة الغلط في انه حتى یقع المتعاقد في غلط جوهري ت     
في طلب  من القانون المدني الجزائري 81بالصورة التي تناولتها الدراسة یصبح له الحق طبقا للمادة 

یتضح أن المشرع الجزائري  و على هذا  .هذا الحق یتوقف على مشیئته ومصالحهإبطال العقد واستعمال 
تترتب  التي مكنه من الحد من الأضرارتمن الحمایة للمستهلك أو المتعاقد الغالط  الكافي  قدرالوفر لم ی

  .في الحقیقةعلى معاملات كانت بناءا على إرادته التي جاءت مخالفة لما أراد 

للتفاوت في القدرة  نظراغیر أن الواقع الذي نعیشه الیوم وما تتسم به المعاملات في الوقت الحاضر      
هل هذا القدر :یجعلنا  نطرح سؤال مهم وهو  .الاقتصادیة والمعرفة الفنیة بمحل التعاقد بین المتعاقدین 

 . ؟ إبرام العقدمن الحمایة یعد كافیا لحمایة المستهلك في مرحلة 

وعلى هذا یجوز  .یسمح بإبطال العقد عوفقا للنصوص السابقه فإن الغلط وصف من أوصاف المبی      
مستهلك لو الاصل ان یكون ا.وى یطلب من خلالها إبطال العقد للمستهلك الذي عیبت ارادته ان یرفع دع

ییب ارداته عن طریق وقوعه في عهلك تقد تعاقد بارادة حرة وخالیة من أي عیب وعلى هذا اذا رأى المست
وعلى ، غلط فإن هذا یؤدي به ادعاء خلاف الوضع الثابت أصلا وبالتالي یقع علیه عبء الإثبات 

و .بما في ذلك شهادة الشهود والقرائنالاثبإعتبار أن الغلط هو واقعة مادیة فإنه یجوز إثباتها بجمیع طرق 
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على قاضي الموضوع القضاء بإبطال العقد وهنا فإن قاضي فإذا توافرت شروط الغلط فإنه یجب علیه 
  .الموضوع لیست له سلطة تقدیریة في هذا الإبطال 

من القانون المدني الجزائري  101وقد حدد المشرع الجزائري آجال رفع دعوى الإبطال طبقا للمادة       
الیوم الذي یكشف فیه من لغلط سنوات وهي مدة سقوط ولیست مدة تقادم یبدأ سریانها في حالة ا 5بمدة 
الحق في طلب ابطال العقد لوجود غلط یخضع لنظریة یر ان غ.سنوات من وقت تمام العقد  10ومدة 

هذه النظریة عامة تنطبق على جمیع الحقوق وهذا ما نص التعسف في استعمال الحق على اعتبار ان 
به على وجه یتعارض مع ما یقضي به لیس لمن وقع في غلط ان یتمسك " على أنه  85/1علیه المشرع 
  .حسن النیة 

  ".ظهر الطرف الآخر استعداده لتنفیذ العقد اقد قصد ابرامه اذا عویبقى بالأخص ملزما بال

عمال بهذه النظریة على اعتبار أن هدفه هو استقرار المعاملات لاأن المشرع قد قید ا ومن هنا نقول      
  .لمتعاقد الذي وقع في غلطافي المجتمع أكثر من توفیر حمایة حقیقیة للمستهلك 

و غنى عن البیان أن نظریة الغلط بالشكل الذي جاء به المشرع و بالشكل الذي تناولته الدراسة لا     
اعتبار أن المستهلك طبقا لهذه النظریة ملزم بإثبات أنه وقع في غلط توفر حمایة حقیقیة للمستهلك على 

ومن هنا تظهر  على علم بهذا الغلط المتعاقد الآخران جوهري دفعه الى التعاقد كما علیه أن یثبت 
  .مظاهر ضعف هذه النظریة

ضاء الفرنسي لم و أمام هذه القیود التي تحول دون استفادة المستهلك من هذه النظریة نجد أن الق     
قد بحیث عیتوقف عند المفهوم السابق الذي تناولته الدراسة بل توسع في المقصود من الغلط في محل ال

وصف من اوصاف محل العقد و لیس فقط في  يیمكن حالیا للمستهلك ان یطلب ابطال العقد للغلط في ا
  1.مادة الشيء محل العقد

لمتعلقة بمحل العقد لم یعد فقط وسیلة لتقییم الرضاء التعاقدي كما ان الغلط في الصفات الجوهریة ا     
ولكنه اصبح ایضا وسیلة لاعادة التوازن الى العقود باعادة تقییم سلوك المحترف ووضع حسن النیة في 

و ان اثبات نتیجة التظلیل الذي مارسه المحترف نتیجة سوء النیة یتیح للمستهلك  2میزان المسؤولیة 
الفرنسیة على حق المستهلك الذي وقع في  التمییزقضاء محكمة  استقرعویض وعلى هذا المطالبة بالت

                                                             
  .56عبد المنعم موسى ابراھیم المرجع السابق ص -  1
  .57نفس  المرجع ص  -  2
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غلط في المطالبة بالتعویض إذا كانت المطالبة بابطال العقد غیر كافیة للتعویض عن الاضرار التي 
  1968.1نوفمبر  29لحقت به وهذا ما یظهر في الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 

   المطلب الثاني
  و تحقیق التوازن العقدي  تأثیرها في حمایة المستهلك مدىو  التدلیسنظریة  

،  2كما سبقت الاشارة الیه فانه تم التعرض للتدلیس في مواضع مختلفة بما یتلائم مع هذه الدراسة      
في یر نظریة التدلیس في حمایة المستهلك ثغیر انه ما یمكن التطرق الیه في هذا الموضع هو مدي تا

نستطیع من القانون المدني الجزائري  87و  86قراءة المواد  و على هذا و من خلال  مرحلة ابرام العقد 
ان نقول ان نظریة التدلیس یمكن ان تكون كافیة لحمایة المستهلك من الحیل التدلیسیة في مرحلة ابرام 

  .العقد وهذا من خلال ما سیتم بیانه

انه من خلال هذه المواد وعلى عكس المواد التي نظمت الغلط فان المشرع لم یوضح مفهوم الطرق     
صفها بالجسامة وهذا أظنه في صالح المستهلك المتعاقد على اعتبار أن هذه بو الاحتیالیة بل اكتفى 

الآخر الغیر بما لتشمل كافة الوسائل والطرق التي تستعمل لكي یوهم بها المتعاقد  مجالاتهاالصور تتسع 
قضت محكمة فرساي بابطال العقد الذي تم ابرامه من أجل رفع كفاءة جهاز حاسب ف ، هو لیس حقیقة

وهذا لأنه ثبت أن الشركة المقدمة للخدمة قد استعملت أفعال تدلیسیة  ،تیعاب برامج جدیدة سآلي لا
الجسامة حدا جعلت الشركة الطالبة كما أنه ثبت للمحكمة أن هذه الأفعال قد بلغت من  )تدلیس ایجابي(

  . 3تبرم العقد بحیث لولا هذه الأفعال لما أقدمت هذه الشركة على التعاقد

من  86/2المشرع الجزائري أكثر في معیار تحدید الطرق الاحتیالیة في نص المادة  توسعو قد     
ن قبیل التدلیس في الحالات عمدا عن واقعة او ملابسة م.الذي اعتبر السكوتالقانون المدني الجزائري 

رغم ا ن الاصل ألا یكون  ذه الملابسة او هذه الواقعة،التي لم یكن للمدلس علیه ابرام العقد لو علم به
و انما في عیب الرضا الذي ینشأ عن  الكتمان تدلیسا و هنا  یظهر ان العبرة لیست في وقوع  هذه الحیل،

  .هذه الحیل

لى ان ما جاء به هذا النص هو  حكم مستلهم من القضاء الفرنسي فقد ا من الضروري ان نشیر و      
لأن المتعاقد غیر ملزم بالاعلام .عتبر السكوت العمدي تدلیسانوضع حدا لكل تردد لأنه من الصعب ان 

                                                             
  .57عبد المنعم موسى ابراھیم المرجع السابق  ص  ن -  1
  .راسة و ما بعدھا من ھذه الد 139و ما بعدھا و كذا الصفحة  103ارجع في ذلك الى الصفحة -  2

3  -  versailles,  12e ch,14 AVRIL 1988 ,BULL.CIV.N 2822/87. 
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لا بإرادته و بالتالي هو مؤهل للدفاع عن نفسه و الا یلتزم الفرد   ، في ظل مبدأ سلطان الارادة لانه
فلابد على المتعاقد ان یحتاط لنفسه عند  و على هذا الاساس لا یعتبر السكوت العمدي تدلیسا، مصالحه،

ة و انه من المعروف عند العامة ان البائع لا یذكر الا محاسن المبیع و صاقدامه على ابرام العقد،خا
  . 1یسكت عن مساوئه

دا من اجل اخفاء امر لو علم به الى ان كتمان المعلومات عم فقد ذهب  القضاء الفرنسياما      
و في هذا الاطار ذهبت محكمة النقض  بیل التدلیس السلبي،قالمتعاقد الآخر لما ابرم العقد یعتبر من 

الفرنسیة الى ان مجرد صمت احد طرفي العقد یعتبر تدلیسا كلما كان الغرض منه اخفاء امر لو علم به 
 .2المتعاقد الآخر لما ابرم العقد

فان یان یعتبر نوع من انواع التدلیس،الحاجة الى الب ضاتجاه القضاء الى ان السكوت في معر  و مع     
المدلس ان  ههذا یؤدي الى قیام التزام بالاعلام على عاتق الساكت اذا اخل به یعتبر تدلیسا یستطیع مع

  .یطلب ابطال العقد

لى المحترفین بتقدیم النصح للمتعاقدین ع التزامكما ان القضاء قرر في العدید من الحالات قیام       
  .3معهم و اعلامهم بكل ما یتعلق بظروف التعاقد،حتى یتحدد في ضوئها رضا المتعاقد المستهلك

ى انه لا یعتبر لا 4غیاب راي المشرع في اعتبار الكتمان تدلیسا ذهب بعض الفقه الفرنسي  فيو       
انما في كل مرة یكون المتعاقد  .  عقد التأمین فقطكالكتمان تدلیسا في العقود التي قررها المشرع صراحة 

السكوت العمدي یعتبر ف .بسكوته الارادي قد اخل بمبدا حسن النیة الذي یعتمد علیه المتعاقد الآخر 
 تطبیقا لهذاو  ي رتبه علیه سواء القانون او الاتفاق،تدلیسا في كل مرة یخل المتعاقد بالتزامه بالاعلام الذ

فان المشرع الجزائري قد رتب على المتعاقد التزاما عاما بالاعلام عندما یتعلق الامر بواقعة او ملابسة 
ذا تعذر على المستهلك المدلس ایجهلها المستهلك و تكون مؤثرة و یكون التزامه على وجه الخصوص 

  .ع و الملابسات المؤثرة دون ان یعلمه بها المتعاقد معهعلیه ان یعلم بالوقائ

اعتبار الكتمان تدلیسا  وتطابق بین ضرورة حمایة المستهلك یظهر الو من خلال كل ما تقدم       
  .خاصة من الجانب الذي یتعلق بضعف المستهلك و قلة قدرته المعرفیة و الفنیة بشأن المعقود علیه

                                                             
  .129:علي فیلالي المرجع السابق ص  -  1

2 -CaSS.CIV.15JANV.1971.BULL..CIV.III P25. 
  81:المرجع السابق ص.أثر عدم التكافؤ بین المتعاقدین على شروط العقد.حسن عبد الباسط جمعي -  3

4 MAZEAUD (H.L  et J) et CHABAS (F) leçons du droit civil ;obligations théorie générale Montchrestien 8e éd  
1991 .p 170 
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من مجالات حمایة المستهلك من خلال نظریة التدلیس و هو المعیار الذي  اآخر  لاو نكتشف مجا      
یتم من خلاله وجود الحیل فانه على الرغم من ان المستهلك  ملزم باثبات ان الحیل التدلیسیة هي التي 
دفعته الى التعاقد الا انه في نفس الوقت یقدر اندفاعه من خلال معیار ذاتي بحیث یركز على حالة 

ذلك انه وفقا لهذا المعیار فانه یقدر ما اذا كانت هذه  ك المدلس علیه من حیث الخبرة و الذكاء،المستهل
یرها على المستهلك نفسه و علیه فإن ثجسیمة او غیر جسیمة و مدى تاالمحترف الحیل التي لجا الیها 

المدلس علیه حتى یتم و لابد من الاعتداد بنیة المستهلك أي  1وجود التضلیل مرتبط بكل متعاقد على حده
یختار دائما المهني الواقع العملي اثبتت ان المدلس او  دوافع المتعاقد بالنسبة الیه لانالتعرف على 

  .مقدرة على اكتشاف ذلك التدلیسالالاشخاص الاقل خبرة،او 

خر بین وضع المدلس علیه و بین ما آل الیه وضع المستهلك في ظل ما او من هنا یظهر تطابق      
ان  2الفقه یرىتسمت به المعاملات في الوقت الراهن كما بینته الدراسة في مواضع سابقة و في هذا ا

تقدیر الصفة التي تحدد التدلیس مرتبط وفقا لدرجة خبرة المستهلك بالاضافة الى الثقة التي یجعلها في 
  .او المتعاقد الآخرالمحترف 

اما في مجال الاثبات فانه على خلاف ما اشترطه المشرع بالنسبة لنظریة الخطأ نجد ان المشرع  لم      
ن یكون الغلط بها المتعاقد تلقائیا و هي ا الزمیشترط لامكان التمسك بالتدلیس نفس الشروط التي سبق ان 

  .خر،او صفات الشيء محل العقدصفة من صفات المتعاقد الآعلى  جوهریا، و ان یقع 

في التدلیس الاعتبار من جهة ان التدلیس لا یكون الا عمدیا و من جهة ثانیة یظهر و هذا لما     
الاثبات الذي یقع  بءمن عبخفف ان ی اعمالا ایجابیة تتمثل في وجود حیل تدلیسیة ، فهنا من الطبیعي

  .على عاتق المستهلك

المتمثل  و حمایة المستهلك و نظریة التدلیس في مجال الجزاء المترتب علیهو یبقى ان نؤكد تطابق      
و له الحق كذلك ان  .هوكما  لك الحق في ابطال العقد او الابقاء علیههفي ابطال العقد،حیث یكون للمست

التدلیسیة هي او ان یجمع بینهما،على اعتبار ان الحیل  یختار بین المطالبة بالتعویص و بین ابطال العقد
ان و على هذا یرى الفقه في فرنسا  ،3من قبیل الافعال التي یقوم بسببها ركن الخطأ في المسؤولیة

                                                             
  .268:ص. المرجع السابق.عبد الرزاق السنھوري -  1

2 -FERRIER (Didier) la protection  des  consommateur  p 53. 
  .76:ص.مرجع سابق.متعاقدین على شروط العقداثر عدم التكافؤ بین ال.حسن عبد الباسط جمیعي  -  3
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الذي هو المستهلك و من ناحیة اخرى یشكل خطأ لمرتكبه الذي هو البائع الضحیة  التدلیس یعیب رضاء
  .1و المحترف

و على خلاف نظریة لمستهلك نستطیع ان نقول مدى مساهمة نظریة التدلیس في حمایة ال وكتقییم       
  .الى حد بعید في حمایته في مرحلة ابرام العقدانها كافیة الغلط 

  

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 MAZEAUD (H.L  et J) et CHABAS (F) leçons du droit civil ;obligations théorie générale   op cit no197 p 179. 
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   الثاني الفصل

 مظاهر حمایة المستهلك فیما یتعلق بمحل العقد 
یرى ان محل العقد  القسم الأولف بشانه ،ان الفقه انقسم ، لقد اثار ركن المحل تساؤلات فقهیة ذلك      

القسم الثاني یرى في محل العقد الاداء الذي  ، وهو العملیة القانونیة التي تراضى الاطراف على تحقیقها 
انه  ،اذا ما اخذنا عقد البیع نموذجا اتفقت علیه ارادة المتعاقدین و هناك راي ثالث یرى ان محل عقد البیع

في الواقع  ماو یخضعان في تحدیده 1یة اخرى  في الثمنمن ناحیة،و من ناح یتمثل في السلعة المبیعة
  . العملي لسلطة البائع بشكل یخل بالتوقعات المشروعة للمستهلك العادي الذي لا تتوفر لدیه الخبرة

و كما سبق و ان تناولنا اثر نظریة عیوب الرضا في  و هذا الراي هو الذي یهمنا في هذه الدراسة،     
سنحاول تبیان هذا الاثر بالنسبة الى محل  العقد من خلال شروطه طبقا للاحكام الواردة حمایة المستهلك 

  .من القانون المدني الجزائري و الذي استعمل مصطلح محل العقد 95الى  92:في المواد من 

 تثور المشكلة بسبب قصور في تعیین محل العقد في مرحلة ابرام العقد و هذا ما و في هذا الاطار      
المحل في تحقیق حمایة المستهلك في مرحلة ابرام  یبرر التعرض الیها في هذا المقام و حتى نوضح اثر

  : ما یلي الشروط المرتبطة بمحل العقد و كذا الثمن تناول العقد سوف ن

   .الواجب توافرها في محل العقد شروط ال:  المبحث الأول

  .الشروط المرتبطة بالثمن:  المبحث الثاني

 

  

  

  

  

                                                             
  .19:ص.مرجع سابق.اثر عدم التكافؤ بین المتعاقدین على شروط العقد.عبد الباسط جمعي  -  1
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   المبحث الأول
  شروط الواجب توافرها في محل العقد 

ن شروط المحل هي من القانون المدني الجزائري نجد ا 95الى  92بالرجوع الى نصوص المواد من     
اول في هذا المقام  ما یتناسب مع تنو سن .قابلا للتعیین و  ممكننا و ان یكون مشروعا ،ان یكون معیننا 

في التعیین المتمثلین  رطي المحلشذلك اننا سنتناول  یؤثر في حمایة المستهلك،الدراسة و ما یمكن ان 
  :  المطلبین التالیین سنتناوله من خلال و ان یكون ممكننا و هذا ما  ة للتعیین،یاو القابل

  .ان یكون المحل معینا او قابلا للتعیین  :  المطلب الأول

  ان یكون المحل ممكنا :  المطلب الثاني

   المطلب الأول
  المحل معیننا او قابلا للتعیین 

اذا لم یكن محل الالتزام معیننا بذاته وجب " على انه .من القانون المدني الجزائري  94نصت المادة      
و یعتبر تعیین المحل ذا اهمیة كبیرة بالنسبة "  ان یكون معیننا بنوعه و مقداره  و الا كان العقد باطلا

ذلك انه اذا كان  .1یلعب دورا كبیرا في تحدید موقفه و اتخاذ قرار التعاقد من عدمه هنلاللمستهلك، 
و على هذا الاساس فلابد ان  عدم قیام العقد،ما یؤدي الى عدم تفاهم الاطراف و را یالتعیین غیر كاف فكث

یعني انه یجب في غیر انه اذا كان تعیین المحل امرا ضروریا فهذا لا  .یعلم المدین جیدا بمضمون العقد 
 94 تین كل مرة ان یكون معیننا تعیننا دقیقا،انما یكفي ان یكون قابلا للتعیین و هذا ما نصت علیه الماد

  . من القانون المدني الجزائري  356و

ل عدم المساواة في العلم ظان العمل على سلامة العقود هو ما یبرر وجود هذا الشرط خاصة في       
التي ترافق جل المعاملات في الوقت الحالي نظرا لاختلاف المستوى المعرفي و التقني  2بین المتعاقدین

في هذا الشرط ما یمكن ان یهمنا و یوضح اثر هذا  العناصرمن بین المحترف و المستهلك و نتناول 
یكون  أنالعقد الذي یكفي لانعقاده طبقا للقواعد العامة  إبرامالشرط في تحقیق حمایة المستهلك في مرحلة 

  .المبیع معیننا او قابلا للتعیین وقت العقد

                                                             
  .176:علي فیلالي المرجع السابق صارجع في ذلك الى  -  1
  .105:احمد محمد الرفاعي  المرجع السابق ص -  2
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و هنا نطرح  العدید من المشاكل ازاء تعیین محل العقد، ظهرتالى ان المعاملات الحدیثة ا نشیرو      
تساؤل مهم و هو ما  مدى مساهمة القواعد العامة في تعیین محل العقد في تحقیق حمایة المستهلك في 

دراسة تعیین المحل و و نجیب على هذا السؤال من خلال .؟ ظل التعاملات الجدیدةمرحلة ابرام العقد في 
  :  الفرعین التالیین اثر القواعد العامة في تعیین محل العقد و هذا من خلال 

 لمعاملات الحدیثةل وفقاتعیین محل العقد   :  الفرع الأول

  تحقیق حمایة المستهلك علىالقواعد العامة في تعیین محل العقد  اثر: الفرع الثاني 

   الفرع الأول
  لمعاملات الحدیثةل وفقاتعیین محل العقد   

انه في هذه الدراسه قد تناولنا عقد البیع نموذجا فنقول ان هذا العقد اصبح تحت سیطرة و سلطة  بما      
ل بالتوقعات المشروعة للمشتري او المستهلك العادي وهذا ما یؤدي الى عدم خالشيء الذي ی، البائع 

  . تحدید المحل في تحقیق توازن العقدفي  كفایة القواعد العامة 

خلقت . وكما سبق ذكره ان المعاملات في ظل التطور الصناعي والتكنولوجي و كذا الاقتصادي       
الشيء الذي یسمح و یشجع البائع بتضمین العقد شروطا ، قدة عدم توازن عقدي هائل بین الاطراف المتعا

زامات في غیر استطاعته واذا ما تمن الزاماته في حین یرهق كاهل المشتري بال خفیفتالیهدف من ورائها 
طبقنا هذا على احكام العقد نجد ان المستهلك یفاجأ حین یسلم له البائع المبیع على غیر ما تم تحدیده في 

امكانیة تسلیم شيء مختلف في مواصفاته  تفیدانه یتضح فیما بعد ان العقد قد تضمن شروطا  ذلك.العقد
  ..على ما تم الاتفاق علیه

انه یمكننا ان نتصور ان محل العقد لابد ان یكون متطابقا مع ما تم الاتفاق علیه بین البائع و      
شيء لم یختره هو ، غیر ان هذا التصور  المستهلك ، و هذا حتى یمكن حمایة المستهلك و تجنیبه تسلم

  .1لا یمكن ان یستقیم  مع وجود الشروط التي یضعها البائع المحترف للتخلص من هذه القیود 

و ما یملیه المنطق انه ان استطاع المشتري ان یثبت ان الشرط الذي وضعه البائع یؤدي الى تجهیل      
على ان البائع یكون عادة قد  تحصل على .لمطلق للعقد المبیع فان له الحق في ان یتمسك بالبطلان ا

مقدم الثمن او الثمن كله قبل التسلیم و اكتشاف المشتري لاختلاف مواصفاته عن تلك الاوصاف التي تم 
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حمایة المستهلك في مجال تعیین محل العقد من خلال  على هذا الاساس تركزو . 1تحدیدها قبل التعاقد 
فلا یمكن تصور وجود العقد الا بتعیین  ،حت رحمة المتعاقد الآخر او سیطرتهالعمل على عدم وقوعه ت

  .2او قابلیة تعیین ما یلتزم به كل متعاقد

   الفرع الثاني
  تحقیق حمایة المستهلك على القواعد العامة في تعیین محل العقد اثر 

العقد في الحكم محل یظهر موقف المشرع الجزائري ازاء تحقیق حمایة المستهلك من خلال تعیین      
شترط تالتي وسعت في مفهوم التعیین فلم من القانون المدني الجزائري  94الذي جاءت به المادة 

قفه من كما یظهر مو  .الضرورة ان یكون المحل معینا بذاته بل سمح بأن یكون معینا بنوعه ومقداره ب
 یجب ان یكون: "على انه التي تنص  3من القانون المدني الجزائري 352خلال ما جاء في المادة 

عالم بالمبیع علما كافیا ویعتبر العلم الكافي اذا اشتمل العقد على بیان المبیع و اوصافه  المشتري 
 حیثامة في تعیین المبیع فرغم ان المشرع لم یكتف بالقواعد الع ".الاساسیة بحیث یمكن التعرف علیه 

اكتفى لدى تعریفه بأنه ذلك الذي یؤدي الى بیان المبیع و اوصافه الاساسیة ، الا انه استلزم العلم الكافي 
  .بیانا یمكن من تعرفه .

ان المشرع الجزائري لم یكن متشددا في تحدید اوصاف المبیع وهو یظهر من خلال هذین النصین     
 1108 :ذلك ان المشرع الفرنسي نص في المادة.ه المشرع المصري و الفرنسينفس المنهج الذي انتهج

 أساسامحل العقد هو المحل الذي یتم تحدیده في العقد الذي یعتبر  انمن القانون المدني الفرنسي على 
یجب ان یكون محل الالزام شیئا  " نفس القانون على انه  من 1129المادة في ورد بنص  كما. زامتللإل

  ".محددا على الاقل من حیث نوعه اما مقدار الشيء فیمكن ان یكون قابلا للتحدید

یؤدي الى  حوهم النصوص التشریعیة على هذا النالى ان ف 4وعلى هذا ذهب رأي الفقه المصري      
تؤدي الى تعیین نوعه ولكن دون تعدیل اوصاف المبیع بما انها لا بقبول الشروط التي تسمح للبائع 

المساس بحق المشتري في التمسك بالبطلان المطلق للعقد كلما استطاع ان یثبت ان الشروط التي 
  .تضمنها العقد قد ادت الى تجهیل المبیع
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مایة المستهلك في مرحلة ابرام العقد من خلال تعیین المحل غیر كافیة حتقدم یتضح ان  امم      
ان  ، ذلك واقعالو  اثبتته الدراسة  و هو ماعلى تحقیق الاهداف المرجوة منها نصا ومازالت قاصرة 

ن طلب ابطال العقد او التمسك به یاتي بعد استلام البائع لا  .المستهلك یجد نفسه امام طلب الابطال
ه یتحمل فنجد.فالمستهلك بالرغم من انه لم یستلم المبیع بالصورة التي تحقق غرضه من التعاقد  .للثمن 

وهذا ما یجعله .معناة و مصاریف المطالبة القضائیة بكل مایترتب علیها من ضیاع جهد و وقت و نفقات 
یفضل الابقاء على العقد بدلا من ان یحرم من السلعة او الخدمة بصفة كاملة ومن هنا تتجلى عدم كفایة 

  .ف في العلاقة التعاقدیة الحمایة التي توفرها النصوص التشریعیة لهذا المستهلك الطرف الضعی

   الثاني المطلب
  ان یكون المحل ممكنا  

اذا كان محل الالتزام " التي تنص على انه .من القانون المدني الجزائري 93طبقا لنص المادة     
و بمفهوم " مستحیلا في ذاته او مخالفا للنظام العام او الاداب العامة كان العقد باطلا بطلانا مطلقا 

المخالفة نجد ان من شروط المحل ان یكون ممكنا ، و  حتى یتحقق  هذا الشرط لا بد من توافر 
  :  فرعین التالیین العنصرین اساسین نتناولهما من خلال 

  .المحل   امكانیةضرورة :  الفرع الأول

  .قابلیة محل الالتزام للتنفیذ:  الفرع الثاني

   الفرع الأول
  المحل امكانیةضرورة  

عقد نطبقا لهذا الشرط یجب ان یكون الشيء محل الالزام موجود قبل نشوء الالزام او اثناءه لكي ی      
الصورة الاولى تتمثل في عدم سابقة الوجود اما الصورة .في صورتین  ویظهر عدم وجود الشيء.العقد 

ویرجع انعدام الشيء الى حالتین . 1الثانیة هي ان یكون المحل موجودا ثم یهلك او یتعرض للتلف كلیا
  .انعدام الشيء اصلا او هلاكه

المستقبل كأن یتعاقد انه لم یكن موجودا اصلا و سوف لن یوجد في یعني انعدام الشيء اصلا ف     
فهذه الحالة و ان كانت نادرة الا انه ینعدم معها قیام العقد لتخلف .شخص على سیارة غیر موجودة تماما

 .ركن المحل
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كأن یقوم شخص بتأجیر عین على انها  ،كان موجودا الا انه هلك اما هلاك الشي فیعني انه      
زام المؤجر في هذه الحالة تفال، قد هلكت قبل ذلك  موجودة وقت التعاقد بینما هي في الحقیقة كانت

والمتمثل في تمكین المستهلك من الانتفاع بالعین المؤجرة امر یستحیل تنفیذه فیتخلف بذلك شرط الامكان 
هو فهذا لا یؤثر على صحة العقد الذي ینشأ صحیحا و .هلك الشيء محل العقد بعد انعقاده اذا غیر انه 

اذا هلك المبیع ففي هذه الحالة یسقط "على انه  من القانون المدني الجزائري  369المادة به قضت  ما 
فهنا تنشأ فكرة تحمل تبعة الهلاك فبطلان العقد لا یكون الا بهلاك الشيء قبل او " البیع و لا یكون باطلا

بدایة و لكنه فهنا الایجار كان موجود من ال .خلال ابرام العقد كأن یتنازل المستأجر عن ایجار مفسوخ 
  .انقضى قبل التنازل وعلیه یكون التنازل باطلا

على انه اذا كان محل الالزام مستحیلا في ذاته او  القانون المدني الجزائري من  93تنص المادة و      
لقد قرر المشرع من خلال هذه المادة  .1مخالفا للنظام العام او الاداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا

عد من القواعد الامرة ی 93لعقد وهذا یعني ان نص المادة ء یترتب عند تخلف وجود محل ااكجز البطلان 
  .التي لا یجوز مخالفتها حتى ولو اتفق الطرفان على ذلك

ء الذي رتبه ااثارها في الجز  من خلال ظهر تولا شك ان المشرع قدم للمستهلك حمایة من نوع خاص     
ذلك .رف الذي یرید ان یوقع بالمستهلك الضعیف محتوالبائع او ال المنتج وبهذا یكون قد تصدى لكل من 

  .ان المحل هو ركن هام في العقد وان عدم وجوده یجعل العقد معدوما

فهنا یرتب المشرع بطلان العقد لانعدام المحل بدون حاجة الى البحث فیما اذا كان المتعاقدین على      
الایجار من الباطن یرد على حق  عقدالمصریة بأن  النقضكمة حموفي هذا الصدد قضت  .علم بذلك 
عقد ومفاده ان انقضاء هذا العقد ینقضي حتما بانقضاء .في الانتفاع بالعین المؤجرة  يالأصلالمستأجر 

 الإیجارولا یغیر من هذا علم المستأجر من الباطن او عدم علمه بسبب انقضاء عقد . يالأصل الإیجار
قد انقضى قبل  الإیجار من الباطن لانعدام المحل اذا كان عقد الإیجار الأصلي  ي فیبطل عقدالأصل
هذا وان حمایة المستهلك تتاثر كثیرا في حالة ما اذا كان الشيء غیر موجود  .2من الباطن الإیجار إبرام

لانه او امكان الوجود وسیوجد في المستقبل وعلى هذا فإن هذه الحمایة تستوجب التشدد في شرط الوجود 
وجود المعقود علیه الى وقت اخر حیث تثار غالبا مشاكل المطابقة  و یتراخى عادة ما یتعاقد المستهلك 

 . لما تم الاتفاق علیه
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   ثانيالفرع ال
  للتنفیذ الالتزام قابلیة محل  

 

كما ان  "الا بمستطاعلا تكلیف "العام انه المبدأیكون محل الالتزام ممكننا حیث یقضي  أنلابد من    
من القانون المدني الجزائري نصت على انه اذا كان محل الالتزام مستحیلا في ذاته او مخالفا  93المادة 

لابد من التمییز بین الاستحالة التي ترجع  الى ف .للنظام العام او الآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا
النسبیة  التي لا تمنع قیام العقد،و تلك التي ترتبط باعتبارات  الاعتبارات الشخصیة للمتعاقد او الاستحالة

  .لة المطلقة التي تؤدي الى بطلان العقدستحاموضوعیة أي الا

في استحالة تنفیذ محل الالتزام او استحالة تسلیم محل العقد ما یؤدي الى بطلان العقد و بالتالي ان      
ر من مظاهر اتساع حمایة المستهلك في مرحلة ابرام نستطیع ان نقول ان هذا الشرط یمثل مظهر آخ

  .ذلك ان القانون یرتب نفس الجزاء و هو البطلان رغم ان محل الالتزام موجود.العقد

الى تحدید ابعاد هذه الاستحالة و اعتبر ان  وعملا على تحقیق استقرار المعاملات فقد عمد الفقه      
أي 1هي الاستحالة الموضوعیة أي استحالة محل الالتزام في ذاته  الاستحالة التي تحول دون نشاة الالتزام

و بالتالي یكون معها العقد باطل لهذه الاستحالة اذ لم یكن في 2بالنسبة للجمیع تكون هذه الاستحالة 
و من جهة اخرى یجب توافر ، استطاعة المدین او غیره من الاشخاص تنفیذ الالتزام بالتسلیم هذا من جهة

الالتزام بالقیام بعمل ثم یتبین ان العمل تم القیام به بالفعل في في حالة كما  ،3 ة وقت انعقاد العقدالاستحال
نه یمكن الحصول لاباستحالة تنفیذ موضوع الالتزام  الالتزام باعطاء فانه یصعب القولاذا كان كما انه 

  . 4على هذا الشيء من أي مصدر متى كان معیننا بالنوع

له حمایة في مرحلة  وفران المشرع قد اعطى اهمیة كبیرة للمستهلك و  تقدم نستخلص مامن خلال     
ابرام العقد و هذا عندما اشترط ان یكون محل العقد معیننا او قابلا للتعیین و ان یكون ممكننا و قد 

 وجود محل العقد و العنصر الثانيالاول یتمثل في وجود عنصرین  ضرورةاشترط في شرط الامكان 
كما ان المشرع قد رتب عند عدم توافر أي من هذه الشروط جزاء .  القدرة على تسلیمه تمثل في ی

البطلان مساویا بذلك اثر عدم التعیین او عدم القابلیة للتعیین بأثر عدم وجود المحل او عدم القدرة على 
                                                             

  . 257حسام الدین الاھواني المرجع السابق ص -  1
مبداحریة التعاقد مضمونھ و مداه دراسة تحلیلیة لمدى دور الارادة في التعاقد مجلة المحامي الكویتیة السنة التاسعة ابراھیم الدسوقي ابو الیل -  2

  22ص  1990عشر ابریل مایو یونیو  
  . 24نفس المرجع ص -  3
  .. 265حسام الدین الاھواني المرجع السابق ص  -  4



 الدعوى إلى التعاقد و إبرام العقد القسم الأول                                                         حماية المستهلك في مرحلتي

173  
 

رحلة الهامة من مراحل وان المشرع بهذا الموقف نجده وفر حمایة معتبرة للمستهلك في هذه الم .تسلیمه
 هي فمن جهة اجاز التعامل في الاشیاء المستقبلیة،و من جهة ثانیة اعتبر الاستحالة الموضوعیة  التعاقد،

  .الالتزامنشوء دون  ل حددها فقط التي تحو و 
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   الثانيالمبحث   
 الشروط المرتبطة بالثمن 

وعلى هذا  1المشتري الوفاء به للبائع مقابل الحصول على المبیعلثمن هو المبلغ النقدي الذي یلتزم  ا     
زام المشتري وهو عنصر اساسي في عقد البیع لا ینعقد البیع الا اذا تم الاتفاق علیه تفهو محل ال

  .ع مبیبالاضافة الى الاتفاق على ال

د علیه والثانیة هي فالثمن هو صورة من صور محل العقد على اعتبار ان الصورة الاولى هي المعقو     
الثمن وبالتالي لا تقل اهمیة تحدیده عن اهمیة تعیین المعقود علیه على اعتبار انه یلعب دورا هاما في 

یدفع  بناء قرار المستهلك في التعاقد او عدمه و هذا بالنظر الى امكانیاته المادیة مع الحرص على الا
یعد الثمن في عقود الاستهلاك احد العناصر الموضوعیة  و .2مقابلا للسلعة او ثمنا یفوق قیمتها الحقیقیة

للعقود على اعتبار انه في حالة عدم تحدیده ماینال من الوظیفة الاجتماعیة للعقد كأداة ضروریة لاشباع 
  .3الحاجیات الفردیة

انه و بما ان المحترف قد یرغب دائما في الحصول على الثمن حتى قبل ان یسلم المبیع للمستهلك ف      
قد یشترط تعجیل الثمن و هذا ما یحرم المستهلك من حقه في استعمال الدفع المتعلق بعدم التنفیذ عندما 

من ورائها  ى فان المحترف قد یضع شروط یرید یخل البائع بالتزاماته،هذا من جهة و من جهة اخر 
،هذا الشيء یؤدي اإرادتیهمالانفراد بتحدید الثمن او ترك تحدیده في المستقبل لظروف تخرج عن 

على اعتبار ،علیها قرار الاقتناء اسس بصفة تتجاوز توقعاته التي  الأسعاربالمستهلك الى مواجهة ارتفاع 
و في نفس الوقت لا یرید ان یدفع في السلعة ثمننا یفوق  إمكانیاتهانه تعاقد من اجل الشراء في حدود 

  .قیمتها الحقیقیة

تقوم  ةالأخیر  هذلك ان هذ انه یجب التفرقة بین تحدید الثمن و التسعیرة نجد من الضروري التذكیر و    
الدولة من اجل تحقیق اهداف اقتصادیة و اجتماعیة في حین ان تحدید الثمن یكون من قبل الاطراف  ابه

  .بشكل یسمح بتحقیق حمایة للمستهلك في مواجهة البائع )البائع و المستهلك( المتعاقدة

لى التطرق الى الحمایة التي تقدمها نظریة عنهج الدراسة المتبع یقتصر البحث م نواصل و حتى     
بدراستنا لحالة عدم وهذا  العقد خلال مرحلة ابرام العقد من خلال عنصر الثمن لنصل الى التوازن العقدي،

                                                             
دار الجامعة الجدیدة .وجھات القضائیة و التشریعیة الحدیثة و تشریعات حمایة المستھلكالوسیط في عقد البیع في ضوء الت.محمد حسن قاسم-  1
  .  191:ص.2011طبعة.

  .29:اثر عدم تكافؤ بین المتعاقدین المرجع السابق ص .حسن عبد الباسط جمیعي  -  2
  .373:ص.المرجع السابق.عمر محمد عبد الباقي خلیفة -  3
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الثمن و هذا  تحدید الثمن في هذه المرحلة ، و كذا ضرورة مواجهة انفراد احد المتعاقدین او الغیر بتحدید
  :  من خلال المطلبین التالیین 

  .عدم تحدید الثمن في مرحلة ابرام العقد :  المطلب الأول

  .ضرورة مواجهة انفراد احد المتعاقدین او الغیر بتحدید الثمن :   المطلب الثاني

  
   المطلب الأول

  عدم تحدید الثمن في مرحلة ابرام العقد 
المشتري یبني قرار التعاقد من اجل شراء السلعة وفقا لقدرته المالیة مع  أنقدمنا  أنو كما سبق      

  .الخدمة أومن القیمة الحقیقیة للسلعة  أكثریدفع مبلغ  لا أنالحرص في نفس الوقت على 

هناك عقد یتم بدون تحدید الثمن حتى مراحله الاخیرة و انما المشاكل التي قد  نأتصور ی لاكما      
لاطار انما تكمن في عدم تحدیده عند ابرام العقد،هذا الوقت الذي یتم فیه تقدیر الاداءات تثور في هذا ا

غیر انه قد ترد بعض الشروط في عقود مكتوبة سلفا كالعقود الخاصة  .المتقابلة لاتخاذ قرار التعاقد
ق و ائثالظاهرة في الو  الأسعار أنمون هذا الشرط ضیكون م بتصنیع المركبات لحساب العملاء،

المعمول  الأسعارالتي یتم التعامل بها فهي  الأسعار إنماو النشرات واردة على سبیل التقریب  الكتالوجات
   .نهایتهاالتي یجب التسلم في  المهلة بانتهاءالاعذار لو تم التسلیم بعد و  بها یوم تسلم المشتري السیارة،

المستهلك في حالة توتر و قلق و عدم ثقة لأنه ن التعامل بهذه الصفة و عدم تحدید السعر یضع ا     
یمكنه العدول عن التعاقد حتى في الحالات التي یرتفع فیها الثمن بمقدار یزید عن توقعاته و من جهة  لا

ة فان عدم تحدید الثمن وقت ابرام العقد یسمح للبائع او لثو من جهة ثا.هذه الشروط مجحفة تعتبر اخرى 
  .ها فیبقى المستهلك معرض لمفاجآت ارتفاع الاثمان بصفة تفوق قدراته المالیةالمنتج ان یتحكم في ثمن

ان المشرع سمح بان یكون الثمن قابلا للتحدید في مرحلة لاحقة لابرام یمكننا القول و على هذا     
العقد،كما ان تحدید الثمن عن طریق شخص آخر غیر المتعاقدین او تركه لیحدد عن طریق سعر السوق 

  .ل قائما و معترف به من قبل  اغلب الفقهمازا
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  تحدید الثمن بواسطة البائع او مقدم الخدمة -1

یجوز ان یقتصر " التي تنص على انهزائري جدني المانون القمن ال  356/01المادة طبقا لنص     
الذي یسمح  1ان الاتجاه الفقهي ."تقدیر ثمن المبیع على بیان الاسس التي یحدد بمقتضاها فیما بعد

 ان یسیطر من یترك الى باسناد تحدید الثمن للبائع یعتمد على انه من المستبعد ان تتجه ارادة المتعاقدین 
سیقوم  الطرف الذي ترك له تحدید الثمن  سیطرة مطلقة ، فمن وجهة نظرهم ان تفاق تحدید الثمنالاله 

اغلب الفقه في مصر و فرنسا یرفض ترك الا انه بالرغم من ذلك فان .بهذه المهمة في حدود المعقول
في الحقیقة انه یجب تحدید الثمن بواسطة الطرفین على اعتبار ان تقدیر البائع . 2تحدید الثمن للبائع

قدره المشتري فانه قد یبخس الثمن و یؤدي بذلك  إذانه اكما ، المستهلك و یوقعه في الغبن  قللثمن یره
  .3غبن البائع إلى

فهذا یعني تحدید الثمن بالارادة  العقد یسمح للبائع بالانفراد في تحدید الثمن،في یرد شرط  كما انه قد     
یؤدي بشكل واضح الى انعدام التراضي على الثمن و بالتالي عدم تعیینه في  وهو ما المنفردة للبائع،

  .الاتفاق فیكون البیع باطلا بطلاننا مطلقا

ان یكون الثمن الذي  یشترطو على هذا لایجوز ترك تقدیر الثمن لاحد المتعاقدین حتى و لو      
سیتفق علیه الاطراف في هذه الحالة هو ان یكون الثمن عادلا و هذا  سیحدده عادلا على اعتبار ان ما

  .4الاتفاق في حد ذاته غیر كاف لتحدید الثمن

التي تترك تحدید او تعدیل الثمن من طرف البائع تعد باطلة   و بناء على ماسبق نعتقد بأن الشروط      
  .و تؤدي بدورها الى بطلان العقد

  تحدید الثمن بواسطة الغیر - 2

یكون  لاه الحالة ذفي ه ، وعنهما بتقدیر الثمن  أجنبيقد یتفق المتعاقدان على ان یقوم شخص      
المشتري و كل من ه المهمة التزم ذبه الأجنبيا قام ذفا .یرللتقد ابلاق إنما و ،الثمن مقدرا وقت ابرام العقد 

راحة بجواز ترك تحدید الثمن في عقد البیع صفقد نص المشرع الفرنسي . ي حدده ذالبائع بالثمن  ال
والتي تجیز لطرفي عقد البیع ان   .من القانون المدني 1592 المادة نص ا من خلال ذوه لشخص آخر

                                                             
  . 31: دم التكافؤ بین المتعاقدین المرجع السابق صحسن عبد الباسط جمیعي اثر ع -  1
  .31:نفس  المرجع  ص  -  2
  .90:ص 2000ط ) عقد البیع(الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري الجزء.خلیل احمد حسن قدادة -  3
  .90:نفس المرجع  ص -  4
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والجزائري لم یرد نص یقضي بتفویض  المصريبینما في التشریع  ، 1اجنبي  یتركا تعیین  الثمن لحكم
وان وجود نص صریح في القانون المدني الفرنسي یفوض للغیر  تحدید  .الغیر من اجل تحدید  الثمن 

مع  تمشیاالا ان الجهود التشریعیة و القضائیة الحدیثة .لظهور  مشكلات عملیة ادى ا ذفه ،الثمن 
الى اقصى حد ممكن عملا على الحد من اضرار هذه المكنة دت هذه قیضرورة حمایة المستهلك 

  .2المشكلات خاصة في عقود الاستهلاك

ترك تقدیر ثمن لا یجوز  هان ، هو راي منطقي جدایرى  الاستاذ حسن عبد الباسط جمیعي و و        
 من القانون المدني الجزائري  356/01المادة  فلا یمكن الاستناد الى نص على اطلاقه، المبیع للغیر
تحدید الثمن  بالاعتماد على بیان الاسس التي یتم تحدیده بمقتضاها، حتى نقبل بالشروط ب التي تسمح 

بما قد یخل بتوقعات المستهلك و قدرته المالیة،ذلك او الموزع التي یضعها البائع لترك تحدید الثمن للمنتج 
  .3اعتبارها اساسا موضوعیا لتحدید الثمنلایمكن للمفوض او الغیر الذي یحدد الثمن ان الارادة المنفردة 

 و على هذا یمكن ان نقول ان ترك تحدید الثمن من الغیر مع عدم بیان اسس موضوعیة لتحدیده هو      
عقد ال و بالتالي لبطلان،  الثمنهیل تج الى  العقود التي تؤدي ضفي بع روط المجحفةشسبب وجود الی

یلتزم في تحدید الثمن  المفوضیرى ان  4غیر ان البعض .نا نافیا للجهالةیلعدم تعیین الثمن فیه تعی
بالقیمة الحقیقیة التي یساویها المبیع فهو یحدد بمعیار موضوعي ینفي الجهالة عن الثمن،على اعتبار ان 

  .هذا الغیر یكون من اهل الخبرة

اذا اخذنا بضرورة تعیین الغیر لتحدید الثمن نظرا للحاجة الملحة لذلك في اطار المعاملات  لكن      
الحدیثة فانه لابد من تقریر حق المستهلك في طلب ابطال العقد في مثل هذه الحالات خاصة اذا كان 

الیها فعلى المشرع استحداث وسائل یرجع  هناك تواطؤ من البائع  و استطاع المستهلك ان یثبته،
  .هلك عند المنازعة و هذا للوصول الى توازن عقديتالمس

  امكانیة تحدید الثمن في وقت لاحق لابرام العقد مدى  - 3

ما یعتقده البعض ان  خطورة عدم تحدید الثمن لحظة ابرام العقد تكمن في سماح  خلاف على     
المادة خلال تكمن في الاعتماد على الاسس التي یمكن من خلالها تحدید الثمن ، ذلك انه من المشرع 

                                                             
في مفھوم النص لایمكن اعتباره حكما نظرا لعدم وجود النزاع بین  یعاب على ھذا النص استعمال لفظ التحكیم فالغیر المعین بواسطة الطرفین -  1

  .الاطراف
  .37:اثر عدم تكافؤ بین المتعاقدین المرجع السابق ص .حسن عبد الباسط جمیعي  -  2
  37نفس المرجع  ص -  3
  .38:نفس المرجع  ص  -  4
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في فقرتها الاولى التي اجازت ان یقتصر تقدیر الثمن على بیان  زائريجدني المال انونقمن ال 356
لم  فإنها  ة لكن من خلال الدراسة الدقیقة لاحكام هذه الماد .الاسس التي یمكن تحدید الثمن من خلالها

ان هذا لا یعني تجهیل الثمن ولكنها امور من جهة و من جهة اخرى فتترك المستهلك تحت رحمة البائع 
الثمن وقت ابرام العقد من الضروري تحدید لیس  بحیث انه تفرضها طبیعة المعاملة،یفرضها العرف او قد 

 العقد لا استقرار المعاملات فانعلى حفاظا و انه  . في المستقبلیقینا سیتحقق على اعتبار انه امر 
  .لاتفاق جدید بین الاطراف لتحدید الثمن یحتاج 

عندما یتفق المتعاقدان على اسس من اجل  01/ 356ة ولكن قد تثور مشكلة جدیة في احكام الماد    
یمكن الاستناد  لا یوجد ما هان ذلكلتحدید الثمن وقت ابرام العقد،  ولكن لا یمكن البناء علیها تحدید الثمن،

الیه في تحدید مدى صحة الشروط المتعلقة بتحدید الثمن،الشيء الذي یجعل العقد یتجه الى البطلان،و 
كفاءة له  أوخبرة  الأقل للأطرافعلى هذا فان وجود مثل هذه الشروط في ظل عدم توافر الحمایة الكافیة 

  .1اثر سلبي على استقرار المعاملات

حكما لمخالفته  10/05/1995في  لمحكمة النقض الفرنسیة المدنیةنتقدت الدائرة ا السیاقو في هذا     
المقدار حین ان عندما قرر ان الثمن یقبل التحدید في  رنسيفدني المانون القمن ال 1591نص المادة 
  .2ضوء الاعمال التي لم یتحدد مداها او تكلفتهاي ف كان موضوعا لتحدید لاحق، النهائي للثمن

التي یمكن على  للاسس دائما لحمایة المستهلك بوضع امثلةهذا و على هذا اهتم المشرع الجزائري و   
و السعر المتداول في التجارة و السعر الذي یجري التعامل به  و منها سعر السوق، ضوئها تحدید الثمن،

  .3بین المتعاقدین

 356/02ر للمستهلك فقد نص في المادةالمشرع الجزائري  و حرصا منه  على تقدیم حمایة اكثف      
و جب عند الشك ان یكون الثمن سعر السوق في  اذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق،"  على انه

المكان و الزمان الذین یجب فیهما تسلیم المبیع للمشتري فاذا لم یكن في مكان التسلیم سوق و جب 
  ." ف ان تكون اسعاره هي الساریةالرجوع الى سعر السوق في المكان الذي یقضي العر 

                                                             
  .  29بق ص حسن عبد الباسط جمیعي اثر عدم التكافؤ بین المتعاقدین المرجع السا -  1
  .378:ص.المرجع السابق.عمر محمد عبد الباقي خلیفة -  2
اذا لم یحدد المتعاقدان ثمن البیع فلا یترتب على ذلك بطلان البیع  متى تبین من ان المتعاقدین  قد نویا الاعتماد على (على انھ 357تنص المادة  -  3

  ).  السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى علیھ التعامل بینھما
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ان حمایة المستهلك في حد ذاتها تجعل الاطراف في حالة اتفاقهما على تحدید  الى و تجدر الاشارة      
الثمن في وقت لاحق على ابرام العقد،ان یحددا وسیلة لا تعتمد على ارادة احدهما و هذا لتفادي ایة 

  .منازعة مستقبلا تؤدي الى ابطال العقد

تحدید الثمن وقت ابرام العقد تخضع لتاثیر العدید من العوامل التي ان و نصل في النهایة الى       
و الحاجة الملحة للمستهلك الخدمة فالمركز الاقتصادي للمنتج او البائع و كذا ندرة السلعة او  ، تتحكم فیه

و لمستهلك في مرحلة ابرام العقد،و هذا ما یشكل خطورة على ا كل هذا یؤدي الى ارتفاع الاسعار، ایضا،
تتماشى مع  ، عین الاعتبار من خلال سن قوانین لحمایة المستهلكبعلى هذا یجب ان یؤخذ كل هذا 

بحیث  یعة التي یفرضها الواقع الاقتصادي،حتى یكون الثمن عادلا،ر الواقع المعاش و مواكبة التطورات الس
  .یعبر عن القیمة الواقعیة للمحل المبیع

   الثاني لبلمطا
  ضرورة مواجهة انفراد احد المتعاقدین او الغیر بتحدید الثمن 

ان استقلال احد الطرفین بتحدید الثمن كما سبق بیانه یؤدي الى انعدام التراضي و هو یعني ایضا      
ان الفقه في ف.بطلان العقد إلىالذي یؤدي  الأمربخصوص هذا العنصر  الإراداتعدم وجود اتفاق بین 

رغم ان المستهلك  قد قبل به و رغم ان هذا قد  ، و جعل مصیره البطلانیرفض مثل هذا الشرط  1مصر
  . ا لقاعدة العقد شریعة المتعاقدینیكون تطبیق

و في هذا  یؤدي الى الغبن و یجد هذا الاتجاه اساسه في انفراد احد المتعاقدین بتحدید الثمن ما      
فلا  المتبایعین الثمن او قابلیته للتعیین یجب ان یكون متفقا علیه من  ان تعیین" یقول الاستاذ السنهوري

لأنه قد یستقل به المشتري  المشتري و لا یغبن البائع لأنه قد فلا یستقل به .یستقل به احدهما دون الآخر،
تعاقدین بأن یحدد احدهما الثمن و على هذا الاساس یجب ان یقید اتفاق الم ." یبخس الثمن فیغبن البائع

  .اطار الثمن المعقول او العادل في 

غیر انه قد یؤدي الثمن المعقول او العادل الى المنازعة ایضا لاختلاف وجهات النظر بالنسبة      
تكون الاسس التي یضعها المتعاقدان لتحدید الثمن ان الیه،و هو ما یتعارض مع ما تطلبه المشرع من 

و التي   2في قضاء محكمة النقض الفرنسیةایضا و یظهر هذا الاتجاه .او منتهیة بنزاعیة دغیر مؤ 
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مقدم من البائع في الحكم المستأنف الصادر بابطال عقد بیع تضمن شرطا مؤداه لحكمت برفض الطعن ا
  .تقدیر الثمن یوم تسلیم البضاعة

لمتعاقدین مصحوبا بان یتم التحدید بعد كذالك فانه غالبا ما یكون شرط تحدید الثمن بواسطة احد ا     
یجب ان یكون تعیین  ضرورة بطلان العقد حیث یرى انه لا 1ابرام العقد،و یرى الفقه في هذا الصدد

فیبطل البیع الذي یتم الاتفاق فیه على ان  لاحق لابرام العقد خاضع لارادة المتعاقدین او لأحدهما،المحل 
  .حد المتعاقدینیكون تحدید الثمن لاحقا بمعرفة ا

و نستخلص من كل ماسبق ان المستهلك لا یستوعب خطورة نتائج الاخذ بهذا الشرط من الناحیة     
الشرط،لأنه  التصدي لهذا و على هذا الاساس فانه من الاجدر   العملیة رغم امكانیة التمسك بالبطلان،

طرا لقبول السلعة او الخدمة بالثمن مظ كان هذا المستهلك في الحقیقة یهدر مصالح المستهلك،خاصة اذا 
المحدد من قبل المنتج او البائع،لأنه في حاجة ماسة الیها او انه لا یرید اضاعة الوقت،بالاضافة الى 

  . لجأ الى القضاء لإثبات حقه اذاالجهد و المصاریف التي یتحملها 
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   الأول القسمو نتائج الباب الثاني من  ملخص
عن البحث عن مدى الحمایة التي وفرها  المشرع للمستهلك اثناء مرحلة ابرام في اطار المحاولة      
حمایة تتجسد في  وا او جدكل من الفقه و القضاء والكثیر من التشریعات الحدیثة  ان  نجد  ،العقد

 ،أي حمایة ركن الرضا ،وتظهر هذه الحمایة خاصة في أركان العقد  ،المرحلة التي تنتهي بإبرام العقد 
ذلك أن وضعیة المتعاقدین أصبحت متفاوتة جدا من حیث المعرفة على  ،ومحل العقد المراد إبرامه 

و بالمقابل یكون المشتري أو  ،البائع یكون محترفا وعلى درایة كبیره بمقومات محل التعاقد  ان اعتبار
عند مستنیر وبالتالي یكون رضاه غیر  ، ذا المحلو الدقیقة له یهنالمستهلك قلیل المعرفة بالتفصیلات الف

وعلى هذا الأساس تم إیجاد حمایة تساعد على خلق إرادة صحیحة و توفر  .إقدامه على مرحلة إبرام العقد
و في هذا الصدد تم طرح  اشكالیة تتمثل في .وتحدیده عیینهیمكن ت محلالها سلامتها و فعالیتها و كذلك 

  الحمایة التي وفرها المشرع للمستهلك في هذه المرحلة ؟  كیف تظهر

لدراسة حمایة المستهلك اثناء مرحلة ابرام العقد  الأول القسمخصصت الباب الثاني من و على هذا      
  :و قسمت هذا الباب الى فصلین 

ار ان الارادة مظاهر حمایة المستهلك فیما یتعلق بارادته على اعتب الفصل الأولحیث تناولت في       
هي اساس التعاقد فاذا صحت صح التعاقد معها و اذا انعدمت بطل التعاقد  و هي بذلك تلعب دورا هاما 

  . في مرحلة التعاقد لان الاصل في ابرام العقود هو مبدا سلطان الارادة 

ك في تكوین ارادة المستهلقوة  المبحث الأولالى مبحثین ، تناولت في الفصل هذا ولقد قسمت          
و  .حقیق التوازن العقدي تو حمایة المستهلك الرضا و علاقتها بر عیوب او في المبحث الثاني اث العقد 

  : في هذه المرحلة بالذات توصلت الى النتائج التالیة 

أن نظریة الغلط بالشكل الذي جاء به المشرع و بالشكل الذي تناولته الدراسة لا توفر حمایة حقیقیة      
ملزم بإثبات أنه وقع في غلط جوهري دفعه الى التعاقد  فهو طبقا لهذه النظریة هللمستهلك على اعتبار أن

  . كما علیه أن یثبت اتصال الغلط بالمتعاقد الآخر  ومن هنا تظهر مظاهر ضعف هذه النظریة

الى حد انها كافیة مدى مساهمة نظریة التدلیس في حمایة المستهلك نستطیع ان نقول ل وكتقییم       
  .بعید في حمایته في مرحلة ابرام العقد
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 وتناولت  من خلاله مظاهر حمایة المستهلك فیما یتعلق بمحل العقد ،  اما في الفصل الثاني      
و في المبحث الثاني  الواجب توافرها في محل العقد روط الش المبحث الأولالى مبحثین تناولت في  قسمته

  : و توصلنا الى النتائج التالیة  بالثمنالشروط المرتبطة 

مایة في مرحلة ابرام العقد من خلال تعیین المحل غیر كافیة ومازالت قاصرة على ان هذه الح      
ان المستهلك یجد نفسه امام طلب  ، واقع الو ، اثبتته الدراسة  و هو ماتحقیق الاهداف المرجوة منها نصا 

فالمستهلك بالرغم من انه  .او التمسك به یاتي بعد استلام البائع للثمن ن طلب ابطال العقد لا  .الابطال
فنجده یتحمل معناة و مصاریف المطالبة .لم یستلم المبیع بالصورة التي تحقق غرضه من التعاقد 

وهذا ما یجعله یفضل الابقاء على العقد .القضائیة بكل مایترتب علیها من ضیاع جهد و وقت و نفقات 
یحرم من السلعة او الخدمة بصفة كاملة ومن هنا تتجلى عدم كفایة الحمایة التي توفرها  بدلا من ان

  .النصوص التشریعیة لهذا المستهلك الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة 

تحدید الثمن وقت ابرام العقد تخضع لتاثیر العدید من عملیة ان  اما فیما یتعلق بتحدید الثمن نستنتج      
و الحاجة الخدمة فالمركز الاقتصادي للمنتج او البائع و كذا ندرة السلعة او ، التي تتحكم فیه العوامل 

و هذا ما یشكل خطورة على المستهلك في  كل هذا یؤدي الى ارتفاع الاسعار، الملحة للمستهلك ایضا،
ن لحمایة عین الاعتبار من خلال سن قوانیبد،و على هذا یجب ان یؤخذ كل هذا مرحلة ابرام العق

حتى  یعة التي یفرضها الواقع الاقتصادي،ر واكب التطورات الستشى مع الواقع المعاش و تتم ، المستهلك
  .بحیث یعبر عن القیمة الواقعیة للمحل المبیع یكون الثمن عادلا،

 



 

 

 

  

  

  القسمࡧالثاɲيࡧ

حمایة المستهلك في مرحلة تنفیذ العقد و تعویضه  عن الاضرار التي  
  تصیبه بسلامته
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المهني كل مقومات العقد الصحیح التي بموجبها یكون المستهلك قد حرر ارادته من كل اذا وفر     
انه تم تعیین محل العقد تعیینا نافیا  االقیود ، و في نفس الوقت لم یشوبها اي عیب من عیوب الارادة كم

للجهالة سواء فیما تعلق بالمعقود علیه او بالثمن ، یكون المستهلك قد دخل مرحلة تنفیذ العقد التي تبدا 
تؤدي الى وقوع اضرار  التي بوضع محل العقد بید المستهلك ، و هنا تقع بعض المشاكل العملیة

التعویض عنها و على هذا الاساس سوف نتناول في هذا القسم بالمستهلك و بسلامته  یستوجب جبرها و 
ما یمكن ان یتعرض له المستهلك من مشاكل عند  تسلیم و تسلمه للمحل ، وكذا كیفیة تعویضه عن 

  :  بابین على النحو التالي نتیجة استعمال محل التعاقد و هذا من خلال الاضرار التي قد تصیبه 

   تظهر عند تسلیم المحل المشاكل التي :  الباب الأول

  بسلامته تمس  لك عما یصیبه من اضرارهنظام تعویض المست : الباب الثاني
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   الباب الأول

  المشاكل التي تظهر عند تسلیم المحل  
برام العقد،      تتعلق  أشارت الدراسة في قسمها الأول إلى أن حمایة المستهلك في مرحلتي التفاوض وإ
بالإرادة والرضا من جهة ، وبالعقد وشروطه من جهة أخرى ، أما فیما یتعلق بمرحلة تنفیذ العقد فإن غالبا 

  .هذه الحمایة تصطدم بمشكلات تتعلق بتسلیم محل العقد 

و تبدا مرحلة تنفیذ العقد بمجموعة من الالتزامات على عاتق البائع او المهني جاءت بها القواعد 
لتي تعد او  المدني في صورة مجموعة من الحقوق یستفید منها المستهلك او المشتري،العامة في القانون 

  .من وسائل الحمایة الخاصة له و تستمد مصدرها اما من القانون او من العقد 

وعلى اساس ان الدراسة تنطبق على عقد البیع كنموذج فإن أهم ما یمكن أن یظهر من مشاكل 
یؤدي الغرض الذي تم العقد من أجله ، هذا بالإضافة إلى أن السلع هو أن یتم تسلیم مبیع معیب لا 

بالنظر إلى التطور التكنولوجي فإنها غالبا ما تكتسب بعض صفات الخطورة تجعل المنتج ملزم بضمان 
غیر أنه قد تكون السلعة لا یشوبها أي .هذه السلع واستعمالها   مه وحیازتهأمن وسلامة المستهلك عند تسل

ت خطرة إنما هي مخالفة للمواصفات المتفق علیها في العقد ، بحیث تصبح غیر صالحة عیب ولیس
  .للاستعمال الذي خصصت من أجله 

وفي هذا المقام تحاول الدراسة أن تلقي الضوء على هذه المشكلات التي تبین لنا مدى قدرة أحكام 
، و تظهر حمایة عدم توازن عقدي  العقد للقیام بدور حمایة المستهلك إزاء هذه المشكلات خاصة في ظل

من خلال التزام البائع بضمان العیوب الخفیة ، و التزامه بتسلیم مبیع مطابق و ضمان سلامته المستهلك 
  :  للمواصفات و هذا ما سنبینه من الفصلین التالیین 

   كوسیلة لضمان السلامة لتزام البائع بضمان العیوب الخفیةإ:  الفصل الأول

  لتزام البائع بتسلیم مبیع مطابق للمواصفاتإ: الفصل الثاني 
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   الفصل الأول

  كوسیلة لضمان السلامة لتزام البائع بضمان العیوب الخفیةإ 
إن ضمان العیوب الخفیة هو وسیلة جیدة في ید المستهلك تؤدي إلى إلزام البائع بتسلیم مبیع خال 

التي تنقص من قیمته أو من الانتفاع بحسب الغایة المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد  1من العیوب 
ویلتزم البائع ، 2فیعتبر هذا الالتزام التزام بتحقیق غایة .البیع ، ذلك أن الانتفاع یعد شرطا من شروط البیع 

الفائدة المرجوة من  ن عند تحدید الثم بضمان العیوب الخفیة على اعتبار أن المشتري اخذ في الاعتبار
المبیع ، فإذا كان في المبیع عیب ینقص من مقدار هذه الفائدة فإن وجود الثمن تحت ید البائع بلا مبرر 

  . 3مشروع 

یكون   "التي تنص على أنه  4 من القانون المدني 379ویجد هذا الالتزام سنده في نص المادة 
الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسلیم إلى المشتري أو  مل المبیع علىتالبائع ملزم بالضمان إذا لم یش

إذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمته أو من الانتفاع به بحسب الغایة المقصودة منه حسبما هو مذكور 
بعقد البیع، أو حسبما یظهر من طبیعته أو استعماله فیكون البائع ضامنا لهذه العیوب ولو لم یكن عالما 

البائع لا یكون ضامنا للعیوب التي كان المشتري على علم بها وقت البیع أو كان  غیر أن.بوجودها 
باستطاعته أن یطلع علیها لو أنه فحص المبیع بعنایة الرجل العادي ، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع أكد 

  . "له خلو المبیع من تلك العیوب أو أنه أخفاها غشا عنه  

 تخلفحتى  یشملإن المشرع الجزائري قد توسع في مفهوم العیب الذي یضمنه البائع وجعله 
العیب  6 المصریةوقد عرفت محكمة النقض  5قد كفل البائع وجودها للمشتري  نصفة في المبیع كا

قیمة على اعتبار أن هذا ینقص من  "أنه هو الآفة التي تخلو منها الفترة السلیمة للمبیع  "الخفي على 
والأصل أن ضمان العیوب الخفیة یتعلق بكل ،  الشيء ومدى وفائه للغرض الذي خصص من أجله 
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عن صفة المتعاقد مع البائع سواء كان المشتري مستهلكا  و بغض النظر كذلكعقود البیع بدون أي تمییز 
  .أم شخصا آخر 

حالة وجود عیب خفي  وینشأ التزام البائع بضمان العیوب الخفیة وفقا للنصوص الحالیة في
للأغراض التي أعد من أجلها أو المتفق علیها أو إلى إنقاص  تهبالشيء المبیع یؤدي إلى عدم صلاحی

التزام البائع بضمان العیوب الخفیة في المبیع وفقا لنصوص القانون المدني  و یفترض . 1قیمة هذا المبیع 
  .فهذه قرینة على أن المشتري قد قبله الجزائري ، أن یكون العیب خفیا لأنه إذا كان ظاهرا 

ذا كان هناك تطور خاص في شأن مسؤولیة البائع المحترف فإن ذلك قد حدث بفعل توسع  وإ
القضاء في فهم النصوص القانونیة على اعتبار أن النصوص المتعلقة بدعاوى ضمان العیوب الخفیة لم 

فقد اتجهت جهود القضاء اولا الى تقریر .المستهلك تتغیر إلا أن القضاء قد طوعها لخدمة أهداف حمایة 
حق المستهلك في التعویض عن الاضرار التي تحدثها المنتوجات نتیجة ما فیها من عیوب ، ذلك انه 
فسر النصوص الخاصة بضمان العیوب الخفیة  تفسیرا یختلف عن قصد المشرع ، بحیث تكفل مسؤولیة 

حق المستهلك في نفسه او امواله بسبب العیب الموجود في المبیع المنتج او الموزع كل الاضرار التي تل
قصر هذا  غیر انه عندما ظهر للمحاكم عدم جدوى الحمایة التي تحققها قواعد ضمان العیوب الخفیة،

اي ضمان حصول المشتري على مبیع صالح للاستعمال الذي  ،  الضمان على الهدف الذي وضع له
ن سلامة المستهلك من الاضرار التي یحدثها المبیع نتیجة العیوب خصص من اجله ، اما مهمة ضما

تخضع للقواعد العامة في المسؤولیة العقدیة مستندا على فكرة الالتزام بالتسلیم المطابق اولا ، ثم فكرة 
  .2 1976الالتزام بضمان السلامة الذي استوحاها من التوجیه الاوروبي الصادر سنة  

فإننا من خلال . من القانون المدني الجزائري  379 نص المادة  سا علىتاسی و وفي هذا الإطار
 مدى مساهمتها في حمایة المستهلك هذه الدراسة سوف نتناول كل ما یتعلق بنظریة العیوب الخفیة و 

باعتبار أنه یبرم عقود مع المحترفین تتمیز بتفاوت كبیر جدا بین طرفیها من حیث القدرة الفنیة 
لآن المنتج بالنظر إلى مركزه .العلمیة الشيء الذي یؤثر في أحكام الضمان بصفة عامة والاقتصادیة و 

  .التزامه في جمیع مراحل العقد  تخفیفالاقتصادي القوي فإنه یسعى دائما إلى 

                                                             
  . 463منشورات الحلبي الحقوقیة بدون تاریخ الطبع ، ص ) دراسة مقارنة ( عبد المنعم موسى إبراھیم ، حمایة المستھلك  -  1
القانون الكویتي دراسة مقارنة في (ضمان سلامة المستھلك من الاضرار الناشئة عن عیوب المنتجات الصناعیة المبیعة ( جابر محجوب علي-2

  )212ص  1996مجلة الحقوق السنة العشرون العد الثالث سبتمبر ) القسم الاول ( و القانونین المصري و الفرنسي
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وعلى هذا سوف نتناول في دراستنا هذه مدى تأثر شروط وجوب هذا الضمان في ضوء 
على اثر شروط الضمان في حمایة المستهلك ، و مسؤولیة البائع ول و علیه نتنا .مقتضیات هذه الحمایة 

  : احكام ضمان العیوب الخفیة من خلال المبحثین التالیین  ضوء

  حمایة المستهلك اثر شروط الضمان في:  المبحث الأول

  مسؤولیة  البائع من خلال أحكام ضمان العیوب الخفیة:  لثانيالمبحث ا
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  الأولالمبحث 
  اثر شروط الضمان في حمایة المستهلك  

طبیعة الاشیاء ، و كذلك قصد المتعاقدین ، فالشخص عند تعاقده  تتطلبه ان ضمان العیوب الخفیة       
على محل ما ، یفترض دائما خلوه من اي عیب و یفترض كذلك انه صالح للغرض الذي اقتناه من 

لا یصلح للغرض الذي یریده منه ، فان ذلك یحول دون شرائه و اجله،لانه لو علم بان فیه عیب معین او 
  .دون دفع ثمنه 

و عملیا یجب على المشتري عند تسلمه للمبیع ان یفحصه و یتحقق من عدم وجود عیب فیه ، ذلك       
لكي یضمن البائع العیب الذي طرأ و  .انه ان وجد عیب موجب للضمان تنعقد مسؤولیة البائع او المنتج 

وهي أن یكون العیب مؤثرا وخفیا وقدیما  379ى المبیع یجب أن تتوافر فیه شروط معینة حددتها المادة عل
  .كما یجب أن لا یكون المشتري عالما بوجود العیب في المبیع 

وعلى هذا نتناول في هذه الدراسة مدى تأثر شروط الضمان بضرورة حمایة المستهلك ، وهذا من        
  :   ةالتالیالمطالب من خلال .العیب وقدمه ثم نتعرض لمدى علم البائع بوجود العیب خلال شرطي خفاء 

  .و قدرة المستهلك على اكتشافه  العیب خفاءشرط :  المطلب الأول

  . قدرات المستهلكبالنظر لالعیب   قدم   تقدیر :  المطلب الثاني

  . افتراض علم المحترف بالعیوب الخفیة:   المطلب الثالث
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   المطلب الأول
  على اكتشافه  وقدرة المستهلك العیبخفاء  شرط  

إن شرط الخفاء یجب أن یتوافر بشقیه لكي یكون موجبا للضمان ذلك أنه یستلزم أن یكون خفیا 
وسنبحث من خلال هذا المطلب توافر شقي هذا الشرط بالنظر إلى . 1وأن یكون غیر معلوم للمشتري 

خفاء العیب ، و عدم علم ، فنتناول یتم فیها إبرام عقد الاستهلاك وضع المستهلك والظروف التي 
  :  المستهلك بهدا العیب من خلال الفرعین التالیین

  خفاء العیب :  الفرع الأول

  .عدم علم المشتري بالعیب:  الفرع الثاني

   الفرع الأول
  خفاء العیب 

لا یكون ظاهرا وقت البیع وأن لا یكون في وسع المشتري المستهلك أن معنى خفاء العیب ا
، كما یقصد به العیب  الذي لا یعرف بمشاهدة یكتشفه حتى ولو بذل في سبیل ذلك عنایة الرجل المعتاد  

ویرى . 2بة ر ظاهر المبیع او لا یتبینه الشخص العادي او لا یكشفه غیر خبیر او لا یظهر الا بالتج
أن الخفاء هي فكرة قانونیة ولیست واقعیة تقوم على العلم الفعلي أو الحكمي ، بإمكانیة  3ه بعض الفق

فحص فحصا عادیا ولا یمكن الاطلاع یكشف العیب عند الفحص ، وعلى ذلك یعتبر العیب خفیا عندما 
  .من غیره من أهل الخبرة لا علیه لا من طرف المستهلك و 

، ذلك ان وعلى ذلك یمكن أن نقول أن العیب الخفي هو الذي لا یستطیع المشتري أن یعلمه 
وبالتالي فإن العیب لا یستوجب 4المشتري لا یستطیع الرجوع على البائع بالضمان اذا كان یعلم بالعیب 

بالنسبة الضمان إذا كان عدم علم المشتري به یرجع إلى إهماله في فحص المبیع أو إلى نقص خبرته 
وعلى العكس فإن العیب یكون  . 5للشخص العادي ، حیث یعتبر العیب في كلا الحالتین عیبا ظاهرا 

  :خفیا، فیضمنه البائع في الفرضیتین الآتیتین 

                                                             
  . 636عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط ، ج الرابع ، ص  -  1
  602ص  2011جامعة القاھرة  خالد عبد المنعم ابراھیم مصطفى حمایة المستھلك في التعاقد الالكتروني رسالة دكتوراه-  2

  . 532عمر محمد عبد الباقي خلیفة ، المرجع السابق ، ص  -  3
  . 383ص  2010سید محمد سید شعراوي الحمایة المدنیة للمستھلك رسالة دكتوراه جامعة عین شمس -  4
  . 532عمر محمد عبد الباقي ، نفس المرجع ، ص  -  5



 عقدالقسم الثاني                                                                                 حماية المستهلك في مرحلة تنفيذ ال

190 
 

إذا لم یكن العیب ظاهرا ، وكذلك لم یكن المشتري یستطیع أن یثبته لو أنه فحص المبیع وقت البیع  – 1
ز أن تقل العنایة التي یقاس  یتطلب من المشتري عنایة الرجل الخبیر كما لا یجو بعنایة الرجل العادي ولا

  .مكان العلم بالعیب عن عنایة الرجل العادي ولو كانت خبرة المشتري أقل من خبرة الرجل العادي ا بها 

 لبائع یضمن البائع العیب حتى و لو امكن اكتشافه بعنایة الرجل العادي ، اذا ثبت المشتري ان ا -2 
  .أكد له خلو المبیع من العیب أو تعمد إخفاء العیب غشا منه 

هذا لوفي هاتین الحالتین فإن قرینة رضا المشتري بالعیب تكون قد سقطت ویكون البائع ضامنا 
  . 1العیب للمشتري 

  حمایة المستهلك فعالیته في معیار تقدیر خفاء العیب ومدى : أولا 

  :معیار تقدیر خفاء العیب  – 1

البائع لا یكون ضامنا للعیوب  على أنمن القانون المدني الجزائري  379/2جاء في نص المادة 
التي كان المشتري على علم بها وقت البیع أو كان في استطاعته أن یطلع علیها لو أنه فحص المبیع 
بعنایة الرجل العادي ، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع أكد له خلو المبیع من تلك العیوب أو أنه أخفاها 

  .غشا عنه 

شرع أخذ بمعیار موضوعي في تقدیر خفاء العیب ، لا ینظر فیه من هذا النص یتضح لنا ان الم 
غیر أنه لا یمنع الأخذ بمعیار ، جهة نظر عامة الناس و إلى ذات الشخص إنما ینظر فیه إلى العیب من 

فمثلا شخص یرید أن  . 2عنایة الرجل المعتاد من الاستعانة بأهل الخبرة عندما تقتضي الضرورة ذلك 
أن یكون لدیه أي معلومات عنه فهنا یجب علیه استشارة من له درایة ، وعلى ذلك  یشتري كمبیوتر دون

نما في عدم تمكنه من اكتشافهمفإن العبرة في إعتبار العیب خفیا لا تك  ن في عدم اكتشاف المشتري له وإ
  . 3 لهذا العیب

                                                             
  . 295 – 294، ص  2009سنة  1ع ، مكتبة الوفاء القانونیة ، طسمیر عبد السید تناغو ، عقد البی -  1
  . 633عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط ، ج الرابع ، ص  -  2
  . 536عمر محمد عبد الباقي خلیفة ، نفس المرجع ، ص  -  3
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وبذلك یكون معیار العیب هو المعیار الموضوعي ولیس الشخصي ، فهذا المعیار یحقق ضمانة 
ذلك أن هذا المعیار یجد أساسه في  1في التعاملات لجمیع الأطراف من البائعین والمشترین المستهلكین 

  . 2العمل على استقرار المعاملات المتمثلة في عدم تحمیل البائع بأعباء ثقیلة 

أن العیب في المبیع یعتبر  "عندما قضت  المصریةت الأخذ بهذا المعیار محكمة النقض وقد أید
ن المشتري غیر عالما به ، ولا یستطیع أن یعلمه أو إذا لم یكن من الممكن اكتشافه اخفیا ، متى ك

ران كأن یتطلب خبرة خاصة وفحصا معینا لا یتواف. به  ي تعارف الناس على القیامبالفحص المعتاد الذ
  . 3 "في المشتري 

   مدى فعالیة المعیار الموضوعي في تقدیر خفاء العیب على حمایة المستهلك :ثانیا

المعاملات وعدم تحمیل البائع  استقرارسبق وأن قلنا أن هذا المعیار یستمد أساسه في العمل على 
حمل ولم یحقق أي قدر من بأعباء ثقیلة ، وبالتالي ومن خلال ما أوضحته الدراسة فإن هذا المعیار لم ی

الحمایة للمستهلك ، عند تضرره من المبیعات المعیبة ، وعلى هذا وفي اعتقادي فإنه من الأرجح وللحفاظ 
على علاقات تعاقدیة متوازنة في مواجهة المحترفین ، الأخذ بالمعیار الشخصي في تقدیر خفاء 

من قدرات فنیة تساعده على معاینة المبیع  العیب،هذا المعیار الذي یركز على صفات المشتري وما لدیه
  .4 وكشف عیوبه

هذا المعیار الذي أعتقد أن له أثر كبیر في حمایة المستهلك في مرحلة تنفیذ العقد في ظل وجود 
على إظهار  نیحرصو  الشيء الذي  یجعل المحترفین ،  االمنتجات الحدیثة المسایرة لآخر التكنولوجی

  .عیوب منتجاتهم للمستهلك حتى لا یتمسك بوجود عیب في المبیع یؤدي إلى فسخ العقد 

  .من القانون المدني الجزائري  379الاستثناءات الواردة على المادة : ثالثا 

لا یعد عیبا خفیا وهذا المعیار هو مدى  وماما یعد  لبیانحدد معیار   379إن نص المادة 
أن هناك حالات لا یضمن فیها البائع عیوب  بینكما .العادي على اكتشاف هذا العیب استطاعة الرجل 

  : المبیع وهي حالات تعتبر استثناءا من القاعدة الأصلیة ، وهذه الحالات هي 

                                                             
  . 2012الفكر العربي ، ط الأولى ، دار ) في عقد البیع ( عمرو أحمد عبد المنعم الدبش ، الواقي في شرح ضمان العیوب الخفیة  -  1
  . 536عمر محمد عبد الباقي خلیفة ، المرجع السابق ، ص  -  2
منشور في مجموعة القواعد القانونیة التي قررتھا محكمة النقض في خمس  54س  1674، الطعن رقم  28/02/1985نقص مدني مصیر  -  3

  . 1989، المجلد الثاني في المواد المدنیة والإثبات  1985 – 1980سنوات 
دراسة مقارنة بین القانون المصري و القانون الفرنسي دراسة مقارنة بین القانون -سمیر كامل ضمان العیوب الخفیة في بیع الاشیاء المستعملة-  4

  . 44ص  1991المصري و القانون الفرنسي دار النھضة العربیة ط 
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  تأكید البائع للمشتري خلو المبیع من العیب  – 1

یمكن اكتشافه بواسطة فبعد أن نص المشرع على أن البائع لا یضمن العیب الظاهر ، أو ما 
المشتري إذا بذل عنایة الشخص العادي في فحص المبیع ، نص على استثناء من هذه القاعدة وهي أن 
  البائع یضمن العیب الظاهر أو العیب الذي یستطیع المشتري أن یكتشفه لو بذل عنایة الشخص العادي

ن لم یفعل في حالة ما إذا أكد البائع لهذا المشتري خلو ال   .مبیع من العیوب وإ

وفي هذا الاستثناء یرى بعض الفقه أنه إهدار لكل محاولة من البائع تنطوي على غش إتجاه 
المشتري ، وهذا على أساس أن تأكید البائع للمشتري خلو المبیع من العیوب یعد بمثابة اتفاق ضمني 

f بالمبیع ، وعلى ذلك فعدم  في حالة ظهوره 1ینهما على أن البائع یضمن للمشتري هذا العیب بالذات
فالبائع ملزم بضمان هذا العیب  . 2فحص المشتري للمبیع یعتمد على ما تعهد به البائع اتجاه المشتري 

  .حتى ولو كان ظاهرا متى أثبت المشتري أن البائع أكد له خلو المبیع من أي عیب 

ون عبارات التأكید ظاهرة في معناها أنه لا بد من أن تكمن غیر أننا نرى مع ما یذهب إلیه الفقه       
وتصل إلى مرتبة الاتفاق ، ولا نأخذ في الاعتبار مجرد عبارات قد یفهم منها هذا التأكید أولا یفهم منها  

  . 3كما أنه یجب أن یكون التأكید یحمل معنى الضمان 

   أن یتعمد البائع إخفاء العیب غشا منه – 2

خطأ المشتري لأن خطأ  یستغرقویجد هذا الاستثناء أساسه في أن خطأ البائع في هذه الحالة 
، في حین أن خطأ المشتري یكمن في مجرد الإهمال والتقصیر في فحص المبیع ، كما  4البائع عمدي 

  .أنه لا یجوز أن یستفید البائع من غشه فمصلحة المشتري هنا أولى بالحمایة 

ستعمله البائع في مواجهة المستهلك یستدعي ضرورة مواجهته بتوفیر حمایة فعالة إن الغش الذي ی
تتلائم مع عقود الاستهلاك المبرمة بین المحترفین والمستهلكین في ظل التقدم التكنولوجي كما سبقت 

من أیة فردا ومجردا معلى اعتبار أن المستهلك بمناسبة إبرام هذه العقود یكون  .إلیه  أن أشارت الدراسة 
ولد لدى المستهلك ثقة هو الشيء الذي ی و ، خبرة ومعرفة في مواجهة محترف خبیر في صیاغة عقوده 

تجعله یطمئن إلى خلو المبیع من أي عیب ، هذه الثقة تعتبر هي نفسها تأكید البائع للمشتري خلو المبیع 

                                                             
  . 726، ص  4، سنھوري ، ج  67أحمد عبد المنعم دبش ، الواقي في شرح ضمان العیوب الخفیة ، المرجع السابق ، ص عمرو  -  1
  . 726ص  367سنھوري ، نفس المرجع ، بند  -  2
  . 567، ص  1990 5سلیمان مرقص ، الواقي في شرح القانون المدني ، في العقود المسماة مجلد أول عقد للبیع ، ط  -  3
  . 23، ص  1985سعید جبر ، الضمان الاتفاقي للعیوب الخفیة في عقد البیع ، دار النھضة العربیة ، ط  -  4
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من أي عیب خاصة في ظل وجود الإعلانات بمختلف صورها والتي تتسم بالخداع والتظلیل وهو ما سبق 
تناوله في جانب من هذه الدراسة ، كتأكید البائع على أن هذه السلعة تحصلت على شهادة الجودة من 

  . 1الجهات المختصة وتدوین ذلك على عبواتها 

وهو ما  مدى قدرة المستهلك وهو یجهل موضوع ومع كل هذه الاعتبارات نطرح سؤال مهم 
المعاملة على ان یثبت تأكید البائع له خلو المبیع من العیوب أو قیامه بالغش وعلى هذا الأساس فإننا 
نقول أنه من الضروري إعفاء المستهلك من عبء إثبات ذلك في العقود المبرمة بین المنتجین 

  .والمستهلكین 

   الفرع الثاني
  المشتري بالعیبعدم علم  

إشترط المشرع الجزائري في العیب الذي یضمنه البائع أن یكون هذا العیب غیر معلوم لدى 
غیر أن البائع لا یكون ضامنا  "نصت على أنه  379/2المشتري ، ذلك أن الفقرة الثانیة من المادة 

  . "... للعیوب التي كان المشتري على علم بها وقت البیع 

بخصوص الشق الثاني من شرط الخفاء لكي یكون عیبا موجبا  2والقضاء لقد اجتهد الفقه 
للضمان لاستخلاص مبادئ توافقت في مجملها مع مصلحة المستهلك أو المشتري ، عملا على التخفیف 

  .من آثار المعیار الضیق الذي اعتنقه المشرع ، وهذا بهدف استفادة المشتري من أحكام هذا الضمان 

ج حتى ولو كان خفیا ، بحیث لا یمكن تبینه لو و یعلم بوجود العیب بالمنت فإذا كان المشتري
فحص المبیع بعنایة الرجل العادي ، فإنه لیس للمشتري حق الرجوع على البائع بالضمان ، وذلك لأن علم 
المشتري بالعیب وسكوته عن ذلك یؤدي إلى الفهم أنه قد قبل بالمبیع ، وبالتالي قد تنازل عن حقه 

، وهذه قرینة قانونیة تقبل  379، وهذا ما ینص علیه صراحة صدر الفقرة الثانیة من المادة  3مان بالض
  . 4إثبات العكس 

وفي هذا الإطار وبالنظر إلى أهداف الدراسة سنحاول أن نستعرض مدى مساهمة كل من الفقه 
ة تنفیذ العقد من خلال ص في تحقیق الحمایة للمشتري أو المستهلك في مرحلنوالقضاء من خلال هذا ال

                                                             
  . 539عمر محمد عبد الباقي خلیفة ، المرجع السابق ، ص  -  1
  . 540المرجع  ، ص  نفس -  2
، دار النھضة ، 1ط  2007،  ) البیع والإیجار ( المسماة سعید سلیمان جبر ، العقود  – 177، المرجع السابق ، ص  حسن قدادةخلیل أحمد  -  3
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في محورین ، الأول یرتبط بعلم المشتري بالعیب من حیث طبیعته ونطاقه والثاني بالوقت الذي یعتد به 
  .هذا العلم 

   طبیعة علم المشتري بالعیب ونطاقه:  أولا

قدامه على التعاقد رغم علمه  إن هذا النص یجد مبرره في أن علم المشتري بالعیب وسكوته عنه وإ
ذلك أن هذا یعد تعبیرا منه على أن  1به یعد رضا منه ، وبالتالي نزوله على حقه في الرجوع بالضمان 

ي قد أخذ في أن المشتر یفترض فإنه آخر هذا العیب لا یؤثر ولا ینقص من مردود المبیع ومن جانب 
  :نبحث في أمرین  ومن هنا.اعتباره هذا العیب عند تحدید الثمن  

   طبیعة العلم – 1

للوصول إلى تحقیق حمایة أكثر للمشتري والمستهلك فیما یتعلق بطبیعة العلم بالعیب فقد تم 
  . 3كما یجب أن یكون هذا العلم یقینا  2إشتراط أن یكون هذا العلم حقیقیا ولیس مفترضا 

، الأولى أن علم المشتري بعیب معین في المبیع لا یتطلب  4ویترتب على ذلك نتیجتان مهمتان 
بالضرورة أن یشمل عیوب أخرى قد تظهر مستقبلا ، كما أن علمه بعیب في المبیع لا یمنعه من الرجوع 

قرار المشتري في عقد على البائع ، إذا ما وجد بالمبیع عیبا خفیا لم یكن یعلم به ، والنتیجة الثانیة أن إ
  .البیع بمعاینته للمبیع معاینة نافیة للجهالة لا یعتبر علما حقیقیا بالعیب 

  تاریخ العلم بالعیب  – 2

معنى أن البائع لا یضمن العیوب التي كان المشتري یعرفها وقت البیع على  379المادة  نصت لقد    
المستهلك  انیظهر  صیع ، ومن خلال هذا النیضمن العیوب التي یجهلها المشتري وقت الب ذلك انه 

، ذلك أن بعض العقود  یتأخر فیها وقت تسلیم المبیع عن وقت البیع ، فتكون هذه   هتفیدا منسلیس م
  .الفترة بدون أیة حمایة 

  

  

                                                             
  .وما بعدھا  563ص  217سلیمان مرقص ، المرجع السابق ، بند  -  1
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ظهر هناك خلاف حول الوقت المعتد به للعلم بالعیب فالرأي ،حرصا على حمایة المستهلك و انه 
وقت التسلیم بالنسبة للمبیع المعین بالنوع   و أنه وقت العقد بالنسبة للمبیع المعین بالذات ،الأول ذهب إلى 

  . 1في حین ذهب رأي آخر إلى أن الوقت المعتمد به للعلم بالعیب هو وقت التسلیم في كل الحالات 

ن وبناء على هذا الخلاف ظهر خلاف في النتائج ، وذلك أنه بالأخذ بالرأي الأول فإنه م
 لممعنى ذلك أن الع. الضروري التمسك بصریح النص القانوني بالنسبة للوقت المعتد به للعلم بالعیب 

الذي یعتد به لسقوط الضمان عن البائع هو العلم الذي یتحقق وجوده وقت البیع ، أما إذا علم المشتري 
  .ع في الفترة الممتدة من بعد العقد وقبل التسلیم فإن علمه یسقط ضمان البائ

غیر أنه إذا أخذنا بالرأي الثاني فإن عدم علم المشتري بالعیب لابد أن یظل موجودا إلى غایة 
وقت التسلیم ، ذلك أنه إذا تحقق علم المشتري في أي وقت قبل ذلك ثم تم التسلیم فإن هذا یعتبر رضا 

، ولا فرق هنا بین المبیع ولا یمكن أن یكون البائع ضامنا في هذه الحالة . منه بالحالة التي هو علیها 
  . 2المعین بذاته والمبیع المعین بنوعه 

عتقد أنه ننتفق مع الرأي الذي یرى أن الوقت الذي یعتد به بعلم المشتري هو وقت التسلیم و  نحنو 
، كما  فعلاعلى العیب م هو الذي یمكن للمستهلك ان یطلع فیه الأكثر صوابا على إعتبار أن وقت التسلی

التسلیم عن العقد ، لأن المبیع  تراخىقت یشمل الفترة ما بین العقد والتسلیم في حالة ما إذا أن هذا الو 
یكون ما زال في حیازة البائع وقد تصیبه بعض العیوب خلال هذه الفترة وبهذا تتحقق أكثر حمایة 

  .المستهلك 

  : نطاق العلم – 3

الفقه الفرنسي لیشمل العلم بجمیع النتائج التي یمتد نطاق العلم بالعیب من طرف المشتري في نظر       
لا یعتبر   . 3 كذلك حقه في الضمان ما زال قائماالخفاء ما زال قائما و  عنصر تنجم عن هذا العیب ، وإ

فیها على ضمان البائع لوجود صفات  یتفقأما محكمة النقض المصریة فقد قررت أن البیوع التي      
ملزما فیها بالضمان عند خلو المبیع من هذه الصفات وقت التسلیم حتى لو معینة في المبیع یكون البائع 

                                                             
  .  4عبد الرزاق السنھوري الوسیط ج  -  1
  . 545عمر محمد عبد الباقي خلیفة ، نفس المرجع ، ص  -  2
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، وذلك أنها إعتبرت شرط علم المشتري بالعیب لا  1كان المشتري عالما بإنتفاء هذه الصفات وقت العقد 
  .ینطبق على تخلف الصفة التي كفل البائع للمشتري وجودها في المبیع 

لامي حول وجوب الضمان في حالة اعتقاد المشتري عدم كما ثار بعض الجدل في الفقه الإس
المشتري بالعیب یفقده حقه في الضمان دون الأخذ في علم إلى أن  2فیذهب بعض الفقه . تأثیر العیب 

الاعتبار إعتقاده أنه غیر مؤثر على إعتبار أنه كان في وسعه لدى علمه بوجود العیب أن یستشعر مدى 
ا أنه لم یقم بذلك فهذا یدل على عدم إهتمامه به ، وهو بالتالي من وجهة نظره تأثیره على المبیع ، وطالم

بدون أهمیة فهنا یمكن القول أن إعتقاد المشتري بعدم تأثیر العیب یثبت له الحق في الضمان ، ذلك أن 
عتقد أنه غیر مؤثر فیعتب یقترن علم المشتري بالعیب ر كأنه لم بالعلم بأثره ، فإذا علم المشتري بالعیب وإ

  .یعلم به ، ویظل حقه في إلزام البائع بالضمان قائما 

الرأي الأول ، إنما في الواقع فإن الرأي الثاني أكثر صوابا وتوفیقا ، فیما  3ویرجح الفقه الحدیث 
یتعلق بالعقود المبرمة بین المستهلكین والمنتجین المحترفین بالنظر إلى ما تهتم به الدراسة ، ذلك أن 
المستهلك بغرض علمه بالعیب فهو من خلال قلة معلوماته فیما یتعلق بموضوع المعاملة لا یستطیع 
الإلمام بآثار هذا العیب فمن جهة لأن البائع یقوم دائما بما یحول بینه وبین العلم بالمبیع ومن جهة أخرى 

  .یرجع ذلك إلى التقدم التكنولوجي الذي یصاحب إنتاج السلع 
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   لب الثانيلمطا
  .قدرات المستهلكالعیب  بالنظر ل قدم   تقدیر

أي أن یكون موجودا في  1یقصد بشرط القدم أن یكون العیب موجودا في المبیع وهو عند البائع 
على إعتبار أن العیب إما أن یكون موجودا وقت البیع ویبقى  2المبیع وقت أن یتسلمه المشتري من البائع 

ما أن یكون العیب قد حدث بعد البیع وقبل إلى وقت التسلیم ، ویك ون البائع مسؤولا عن الضمان ، وإ
  .كذلك  التسلیم ، فیكون أیضا موجودا وقت التسلیم ، ویكون  البائع مسؤولا عن ضمانه

، ویكفي  3موجودا في المبیع وقت التسلیم  ان یكون أما البعض فیرى أن المقصود بذلك العیب 
والذي ینشأ بعد ، فالبائع ضامن للعیب الذي كان موجودا وقت العقد أن یكون العیب موجودا وقت العقد 

على المشتري هنا لعیب الذي ینشأ بعد التسلیم فإن البائع لا یضمنه ، إنما بالنسبة لالعقد وقبل التسلیم ، ف
وفیما یتعلق  .یتحمل هو نتیجة العیب  ، و اما هنا  على من تسبب في إحداث هذا العیب ان یرجع  

في مسالة الوقت المعتد به لتقدیر قدم العیب و مسالة اثبات قدم العیب  بشرط القدم فإننا یمكن أن نبحث 
  :  من خلال الفرعین التالیین 

  الوقت المعتد به لتقدیر قدم العیب  :  الفرع الأول

   إثبات قدم العیب:  الفرع  الثاني

   الفرع الأول
  الوقت المعتد به لتقدیر قدم العیب 

ظهر بشأن الوقت المعتد به لتقدیر قدم العیب إتجاهین ، فالاتجاه الأول یرى أن الوقت المعتد به 
لتقدیر قدم العیب هو وقت البیع أما الجانب الثاني من الفقه فیذهب إلى أنه وقت التسلیم وعلى هذا سوف 

حتى یتلائم مع  الاخذ بوقت التسلیم الثانیة نتناول  المرحلة ى وفي أول مرحلةنتناول أوجه هذا الخلاف في 
  .حمایة أكبر للمستهلك 

  

                                                             
  . 222ھـ ، ص  1404ة الأمانة ، الطبعة الأولى ، حمایة المستھلك في الفقھ الإسلامي ، مطبع يرمضان علي السید الشرنباص -  1
  . 722، ص  366بند  4السنھوري ، الوسیط ، ج  -  2
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   :الخلاف حول تحدید الوقت المعتد به لتقدیر قدم العیب : أولا 

لتحدید الوقت المعتد به لتقدیر ین نرى انه من الضروري مناقشتهما ظهر هناك رایفي هذا الاطار        
  .قدم العبب 

  الوقت المعتد به لتقدیر قدم العیب هو وقت التسلیم : الرأي الأول 

لم یشتمل المبیع على الصفات التي  اذاعلى أنه  یكون البائع ملزما بالضمان   379تنص المادة 
 فيیشترط  هذا النصإن المشرع الجزائري من خلال  . "... تعهد بوجودها وقت التسلیم إلى المشتري 

مان أن یكون موجودا وقت التسلیم ولیس وقت العقد ، وبهذا یكون المشرع قد نسق العیب الموجب للض
بین ضمان العیوب الخفیة وبین تحمل تبعة الهلاك ، فقد جعل البائع ضامنا للعیب الموجود بالمبیع وقت 

كا التسلیم تمشیا مع إرتباط تبعة الهلاك بالتسلیم على إعتبار أن مفهوم العیب لا یخرج عن كونه هلا
وبالرغم من الفرق الموجود بین أحكام الضمان وأحكام تبعة الهلاك إلا أنه لا یكون ثمة  1جزئیا للمبیع 

تعارض في هذا الموضع بین أحكامهما ، ومن ثمة یتحقق بینهما قدر من التشابه یسمح بإخضاعهما في 
  . 2هذه الجزئیة لأحكام واحدة 

فالبائع  ،قت التسلیم ولو كان غیر موجود وقت العقدفیكفي أن یكون العیب موجودا في المبیع و 
یكون ضامن للعیب الذي یكون موجودا وقت العقد وكذلك العیب الذي نشأ بعد العقد وقبل التسلیم ، ذلك 

ونفس القاعدة تنطبق على المبیع المعین .  3أن العیب الذي ینشأ بعد التسلیم فالبائع لا یكون ضامنا له 
نتقال ملكیته بعد  افرازه ضمن عیوبه عند بالنوع ، فالبائع ی للمشتري ، ویضمن ألا یطرأ علیه  الافرازوإ

  .عیب بعد ذلك حتى یتسلمه المشتري 

ن كان نص المادة  یوحي بأن وقت التسلیم یسري فقط على تخلف الصفة،إلا  379/1وعلیه فإنه وإ
عیب حتى وقت التسلیم في جمیع أن الرأي الغالب یرى بتعمیم هذا الحكم ، فیجعل البائع ضامنا لل

ذلك أنه  4الحالات سواء كنا بصدد تخلف صفة كفل وجودها البائع للمشتري أو بصدد العیب الخفي 

                                                             
وسیط في عقد البیع في ضوء التوجھات القضائیة والتشریعیة الحدیثة وتشریعات حمایة المستھلك ، دار الجامعة الجدیدة محمد حسن قاسم ، ال -  1
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لى حالة توافر العیب واضح من النص إنص بمعنى راف عبارة وقت التسلیم إلى حالة عدم توافر الصفات وإ
  .على إعتبار أن المشرع عطف العیب على تخلف الصفة   الافة

وبالتالي لا معنى للتفرقة بین الحالتین فلا یوجد ما یبرر أن یكون البائع ضامنا لصفة كانت 
وجد قبل  متوافرة وقت البیع ثم تخلفت وقت التسلیم ولا یكون ضامنا لعیب لم یكن موجودا وقت البیع و

  . 1ا هو إلا تخلف لصفة في المبیع هي صفة السلامة من العیوب الخفیة التسلیم ، كما أن وجود عیب م

  الوقت المعتد به لتقدیر قدم العیب هو وقت البیع : الرأي الثاني 

أن قدم العیب یتحدد مفهومه بحسب معنى العیب ، فإن تخلف الصفة  2یرى أنصار هذا الرأي 
وقت التسلیم فإن العیب یعتبر قدیما ، أما إذا كنا بصدد العیب  تخلفتیعتد بقدمه من وقت التسلیم ، فإذا 

بمعنى الآفة الطارئة فإنه یكون قدیما في المبیع المعین بالذات إذا كان موجودا وقت العقد ، أما المبیع 
یذكر  نصویستند أنصار هذا الرأي إلى أن ال زالمعین بالنوع فیكون قدیما إذا كان موجودا وقت الإقرا

  .لتسلیم إذا تعلق الأمر بتخلف الصفة بینما فیما یتعلق بالعیب فلم یذكر وقت وجوده وقت ا

  :مناقشة الرأیین 

حالتان لضمان البائع ، الحالة الأولى تخلف الصفة والحالة  توجد 379/1طبقا لنص المادة 
بائع وهو وقت الثانیة وجود العیب ، في حین أنه نص على تحدید واحد بشأن وقت العیب الذي یضمنه ال

  .في كلا الصورتین  ة البائع وعلى هذا فمن المنطقي أن یعتد بنفس هذا الوقت لتحدید مسؤولی 3التسلیم 

، التي تنص القانون المدني الجزائري من  380وما یدعم هذا الرأي هو أنه بالرجوع إلى المادة 
دما یتمكن من ذلك حسب قواعد إذا تسلم المشتري المبیع وجب علیه التحقق من حالته عن "على أنه 

فیفهم من هذا النص أن المشتري یتفحص المبیع عندما یتمكن من ذلك أي عندما  "... التعامل الجاریة
  .یتسلمه ، فلو أراد المشرع أن یضمن البائع وقت البیع لألزم المشتري بأن یفحص المبیع وقت البیع 

نرى أن الوقت المعتد به لتقدیر قدم العیب هو وقت  مع ضرورة حمایة المستهلك ، وعلیه واتفاقا       
التسلیم ، حیث أن العیب لكي یكون موجبا للضمان یجب أن یكون موجودا في الشيء المبیع وقت 

  .سواء وجد العیب وقت أو بعد إنعقاد العقد   1التسلیم
                                                             

  . 211، ص  1963أنور سلطان وجلال العدوي ، العقود المسماة ، الجزء الأول ، البیع ، دار المعارف  -  1
، سلیمان مرقص ، المرجع السابق ، ص  185، ص  2007سعید سلیمان جبر ، العقود المسماة البیع والإیجار ، دار النھضة العربیة ، ط  -  2

559 .  
  .وما بعدھا ، أنور سلطان وجلال العدوي ، المرجع السابق  722ن ص  4السنھوري ، الوسیط ، ج  -  3
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  ضرورة حمایة المستهلك  الاعتداد بوقت التسلیم علىأثر : ثانیا 

بقدم العیب ، هذا  دالرأي الذي یعتد بوقت تسلیم المبیع هو الوقت الأصوب للاعتداإن إعتماد 
على إعتبار أنه إذا  .یوفر للمستهلك حمایة تتحقق كلما تعددت مواطن مسؤولیة البائع واتسعت رقعتها 

دون حمایة اخذنا كما سبق القول بوقت إبرام العقد فإن الفترة ما بین إبرام العقد وتسلیم المبیع تبقى ب
غیر أن البائع یجب أن یضمن خلو المبیع من العیوب وقت العقد وفي نفس الوقت یضمن أن ، ولاضمان 

  .لا تطرأ علیه أیة عیوب في الفترة ما بین الانعقاد والتسلیم 

كما أنه من جهة أخرى إذا جعلنا فترة الضمان تقتصر على العیوب الموجودة وقت البیع دون 
التسلیم هذا یؤدي إلى إرهاق كاهل المشتري المستهلك بأن یثبت أن العیب كان موجودا تمدیدها إلى وقت 

بالمبیع وقت البیع وحتى التسلیم ، وهذا لیس بالسهل على المستهلك ، كما أنه یدخل المستهلك في 
للتطور  بةاكمنازعات لیست له القوة ولا القدرة المعرفیة للدخول فیها بالنظر إلى التعاملات الحالیة المو 

  .التكنولوجي وهو ما تفاداه المشرع عند تنظیمه لأحكام ضمان العیوب الخفیة 

یرى أن الالتزام بضمان العیوب الخفیة هو إلتزام یتفرع عن الالتزام بالتسلیم  2كما أن بعض الفقه 
المتفق علیها وبالتالي لا یعتبر موفیا بالتزامه طالما أنه لم یسلم مبیعا تتوافر فیه الصفات  فالبائع وبالتالي

في إطار تحقیق حمایة أفضل للمستهلك ، فیرى  دائماو .یكون العیب قدیما إذا كان موجودا قبل التسلیم 
العیوب التي تظهر بعد التسلیم ، كلما كان مصدر  لتطولضرورة إمتداد مسؤولیة البائع  3بعض الفقه 

مثلا وهذا المثل یضربه العدید من الفقهاء ، فقد توجد العیب موجودا قبل التسلیم ، فإذا كان المبیع حیوانا 
، فإذا تمكن المشتري أن یثبت ذلك فإن العیب المشتري به جرثومة ، ثم یحدث المرض قبل أن یتسلمه 

  .الذي یرجع سببه إلى ما قبل التسلیم یعتبر كأنه موجود قبل التسلیم ویضمنه بالتالي البائع 

  

  

  

                                                                                                                                                                                              
  .المقصود بالتسلیم ھنا التسلیم الفعلي الذي یتمكن من خلالھ المستھلك من فحص المبیع  -  1
  . 551عمر محمد عبد الباقي خلیفة ، المرجع السابق ، ص  -  2
  . 293، سمیر عبد السید تتاغو ، ص  723المرجع السابق ، ص السنھوري ، الوسیط ،  -  3
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   الفرع الثاني
  العیبإثبات قدم  

على اعتبار أن ظهور العیب هو واقعة مادیة ولیست واقعة قانونیة فإنه یجوز إثباتها بجمیع 
دى افتراض الإثبات ثم م على من یقع عبءوسائل الإثبات ، وعلیه سنحاول التطرق من خلال هذا الفرع 

  .الإثبات  قدم العیب وأثر ذلك على

   إثبات قدم العیب عبء:  أولا

 ي عكس ذلك فیقع علیه عبء الإثباتفإذا إدعى المشتر ، إن الأصل هو سلامة الشيء المبیع 
وبالتالي فإنه یقع إثبات وجود العیب في فترة سابقة على تسلیم المبیع على عاتق المشتري لأنه یدعي 

خطار البائع في  حالة خلاف الأصل ، ومن جهة أخرى فإنه هو المكلف بفحص المبیع فور استلامه وإ
 من ان  2وهو ما استقر علیه الفقه  من القانون المدني الجزائري  380/1 1وجود العیب طبقا للمادة 

تحمل المشتري عبء إثبات قدم العیب دون ثمة خلاف ، وهذا لا یتعارض بطبیعة الحال مع حق ی
بالذكر أنه لا  3یر محكمة الموضوع في الاستعانة بمن تراه من الخبراء للتأكد من هذه المسائل ، والجد

یحول دون إثبات المشتري وجود عیب خفي في الشيء وقت التعاقد ، حصول المشتري على شهادة من 
  .البائع تفید بأن الشيء المبیع سلیما وخالیا من العیوب 

  مدى إمكانیة إفتراض العیب وأثر ذلك على الإثبات : ثانیا 

برام العقود قد تغیرت عن الطریقة  كما سبق للدراسة أن أشارت في كل مرة أن ظروف التعامل وإ
مكانیة المستهلك بالمقارنة مع  قلیدیة نظرا للتطورات التكنولوجیة والصناعیة الهائلة ونظرا كذلك لقدرة وإ الت

نقول أنه یتعذر على المستهلك  ا نستطیع أننففي مثل هذه الحالة فإن،  و المحترفالقدرات الهائلة للمنتج 
وقصور معلوماته في مجال المعاملة التي هو بصددها وهذا ما  یام بإثبات قدم العیب وهذا لقلة حرفیتهالق

عن تسجیل دعاوى ضمان العیب ، لضعف الأمل في الحصول على حكم  یعزفالمستهلك  یجعل
ك زد على ذلك الجهد الذي یبذله بدون أن بالإضافة إلى كثرة النفقات التي یتحملها المستهل، لصالحه 

ر الإشارة إلیه أن صعوبة إثبات المستهلك لا تنحصر في بعض المنتجات دومما تج .ننسى ضیاع الوقت 
  .فقط إنما یجب أن تمتد إلى كل المنتجات الحدیثة مثل أجهزة الهاتف والتلفزیون والسیارات وغیرها 

                                                             
  .ق م م  449/1تقابلھا المادة  -  1
  . 555عمر محمد عبد الباقي خلیفة ، المرجع السابق ، ص  -  2
  . 219 – 218مساعد زید عبد الله المطیر ، المرجع السابق ، ص  -  3
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 د الاستهلاك التي تبرم بین المحترفین والمستهلكینوعلى هذا الأساس نرى أنه بالنسبة لعقو 
، وهنا یستعین  اعبء إثبات قدم العیب من المشتري إلى البائع حتى یثبت أن العیب حدیثضرورة انقلاب 

بأحد الخبراء حتى تنتفي مسؤولیة البائع عن ضمان هذا العیب المدعى به وهذا أمر سهل بالنسبة إلى 
  .خبرة وقدرة فنیة في مجال المعاملة التي قام بها  البائع في ظل ما یملكه من

خالي من أي عیب طالما أنهم  مبیعهذا الانتقال في عبء الاثبات یؤدي بالمحترفین إلى تسلیم 
سیتحملون إثبات أن هذه العیوب ظهرت عند المشتري ، مما یبقي على توازن العقد وعدالته ، اللذان لا 

  .غیر قادر على إثبات العیب یختلان إلا بوجود مستهلك ضعیف 

ویعتبر هذا الرأي معالجة للواقع بصورة واقعیة ذات طابع استثنائي تتناسب مع ضرورة ذلك 
التفاوت بین خبرات وقدرات كل من المستهلك والحرفي الذي یؤدي بشكل دائم إلى غیاب التوازن الحقیقي 

  .للعقد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 عقدالقسم الثاني                                                                                 حماية المستهلك في مرحلة تنفيذ ال

203 
 

   المطلب الثالث
  بالعیوب الخفیةافتراض علم المحترف  

إن علم البائع بوجود عیب في المبیع لیس بشرط حتى یكون العیب موجبا للضمان ، ذلك أن البائع       
من القانون  2 379/1ویتضح هذا صراحة من نص المادة  1یضمن العیب سواء كان عالما به أم لا 

  . "وب ولو لم یكن عالما بوجودها فیكون البائع ضامنا لهذه العی " : التي تنص على  المدني الجزائري 

قضاء الفرنسي وهذا إن افتراض علم البائع المحترف بتلك العیوب یعتبر من القرائن التي ابتكرها ال
وعلى هذا الأساس یكون  3لمستهلك الذي أقدم على التعاقد بإرادة تجهل عیوب المبیع للتوفیر حمایة 

والبائع سيء النیة ، الشيء الذي یبرر دراستنا لعلم البائع القضاء الفرنسي قد ساوى بین البائع المحترف 
  .بوجود العیب في هذا المقام 

الضوء على مقومات الحمایة المراد تحقیقها للمستهلك في هذه إلقاء وعلى ذلك وحتى نتوصل إلى 
أثار علم سة المرحلة المتمثلة في تنفیذ العقد ، من خلال علم البائع بوجود عیب في المبیع نتناول بالدرا

البائع بوجود العیب على الضمان ، كما نتناول اهمیة تشبیه البائع المهني بالبائع الذي یعلم بعیوب المبیع 
  :  و هذا من خلال الفرعین التالیین 

  .آثار علم البائع بوجود العیب على الضمان :  الفرع الأول 

  .أهمیة تشبیه البائع المهني بالبائع الذي یعلم بعیوب المبیع في حمایة المستهلك :  الفرع الثاني

  

  

  

  

  

  
                                                             

  . 15، ص  1985عقد البیع ، دار النھضة العربیة ، طبعة  سعید جبر ، الضمان الاتفاقي للعیوب الخفیة في -  1
البائع ضامن للعیوب الخفیة ولو لم یكن عالما << ق م ف والتي تقضي أیضا بأن  1643ق م م والمادة  447/1ھذه المادة یقابلھا نص المادة  -  2

  .>> بھا 
  . 467ص  عبد المنعم موسى إبراھیم ، حمایة المستھلك ، المرجع السابق ، -  3
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   الفرع الأول
  أثر علم البائع بوجود العیب على الضمان 

  :یظهر أثر علم البائع على الضمان في ثلاث حالات نتناولها تباعا 

  مدة التقادم : الحالة الأولى  – 1

تسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد  " : على انه  1 من القانون المدني الجزائري  383تنص المادة 
لم  إنقضاء سنة من یوم تسلیم المبیع حتى ولو لم یكتشف المشتري العیب إلا بعد إنقضاء هذا الأجل ما

  . "یلتزم البائع بالضمان لمدة أطول 

حمایة البائع وهذا یجعل مدة رفع رغم أنه یظهر من هذا النص أن المشرع قد أراد من ورائه 
دعوى الضمان مدة قصیرة وهذا لاستقرار التعاملات كما لا یظل البائع مهدد بدعوى الضمان لمدة طویلة 

ذلك أنه لا یجوز له التمسك  ، الوقت رفع عنه هذه الحمایة إذا كان سيء النیة سغیر أن المشرع في نف
هر من الفقرة الثانیة التي تنص على أنه لا یجوز للبائع أن بمدة سنة في حالة قیامه بغش ، وهذا ما یظ

  . یتمسك بسنة التقادم متى تبین أنه أخفى العیب غشا منه 

، أنه لا بد من التفرقة بین البائع الذي  pothierففیما یتعلق بتحدید الالتزام بالضمان یرى بوتییه 
بائع الذي یجهل العیب یقتصر إلتزامه على یجهل وجود العیب والبائع الذي یعلم بوجوده ، ذلك أن ال

أما البائع الذي یعلم بالعیب فإنه .ضمان الشيء المبیع ، وبالنتیجة یرد للمشتري الثمن الذي تلقاه منه 
في بالاضافة إلى رد الثمن فیلتزم بتعویض المشتري عن الأضرار التي ألحقها العیب الذي لم یكشف عنه 

كتمان البائع للعیب یعد بمثابة تدلیس على المشتري یسأل البائع عما سببه  أمواله الأخرى على اعتبار أن
  .  2من أضرار ، والبائع یسأل عن نتائج العیب ولو كان لا یعلمه على وجه الیقین 

أنه بالنسبة للبائع المحترف فهناك حالة أقوى یلتزم فیها البائع على الرغم << بوتییه  3كما یقول
ما بالمبیع بتعویض المشتري عن الضرر الذي یصیبه في سائر أمواله نتیجة هذا من أنه یجهل جهلا تا

العیب وهي حالة ما إذا كان البائع صانعا أو تاجرا یبیع أشیاء من صنعه أو من تجارته ، على اعتبار أن 
 الصانع بالنظر إلى مهنته مسؤول تجاه جمیع من یتعاملون معه ، عن جودة منتجاته ، فعدم خبرته أو

                                                             
  .ق م م  452/1تقابلھا المادة  -  1
جابر محجوب علي ، ضمان سلامة المستھلك من الأضرار الناشئة عن عیوب المنتجات الصناعیة المبیعة ، مجلة الحقوق ، تصدر عن  -  2

  .228ص   1996مجلس النشر العلمي جامعة الكویت ، السنة العشرون ، العدد الثالث سبتمبر 
  51، ص  1990، دار النھضة العربیة ، ) دراسة مقارنة ( حسن ، الالتزام بالسلامة في عقد البیع علي سید  -  3
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عدم علمه في كل ما یتعلق بصناعته ، یعتبر خطأ في جانبه ، ذلك أنه لا یجوز لأي شخص أن یحترف 
حرفة إذا لم یكن لدیه المعرفة اللازمة لممارستها ونفس الشيء بالنسبة للتاجر سواء أكان یصنع ما یبیع أم 

عن صلاحیة السلع التي یبیعها لا ، لأنه بموجب مهنة التجارة التي أحترفها أمام العامة ، یصبح مسؤولا 
للاستعمال الذي أعدت من أجله ، فإذا كان صانعا یجب أن یستخدم في تصنیعها عمالا مهرة یسأل عن 

ذا لم یكن صانعا فیجب أن لا یعرض لل      سوى السلع الجیدة ، التي یعرفها ولا یبیع  بیعفعلهم ، وإ
  .>> سواها 

و  بائعا عادیانعتبره جات التي طرحها للبیع لا یمكن ان فالمنتج باعتباره هو الذي صنع المنتو 
نعامله على هذا الاساس  ، و انما یفترض فیه علمه بالعیوب التي تشوب منتوجاته ، و من ثم فلا یعفى 

  .من المسؤولیة ، حتى یقیم الدلیل على ان ما خفي علیه انما كان من العیوب التي یمكن اكتشافها 

و قد راى الفقه في هذا الافتراض ، تقریر قرینة لمصلحة المضرور على سوء نیة المنتج ، و 
انتهى البعض الى ضرورة القول بعدم قابلیتها لاثبات العكس ، ذلك انه یراد منها حمایة فعالة للمضرورین  

  .1رغم ان القرینة القضائیة لابد ان تكون قرینة بسیطة بحكم طبیعتها 

غشا منه أنه في حالة تعمد البائع إخفاء العیب  "صدد قضت محكمة النقض المصریة وفي هذا ال
ن كان من الممكن اكتشاف العیب بمعیار الرجل المعتاد ، فإن مدة  فإنه بجانب التزامه بالضمان ، وإ

  . 2 "سقوط دعوى الضمان في هذه الحالة لا تكون سنة واحدة بل خمس عشرة سنة 

سقوط حق المشتري في الضمان بسبب إهماله في فحص المبیع أو إهماله في  عدم: الحالة الثانیة 
  إخطار البائع بوجود العیب فیه 

إذا تسلم المشتري المبیع وجب علیه التحقق من حالته عندما یتمكن  "على أنه  380تنص المادة 
ن یخبر هذا الأخیر من ذلك حسب قواعد التعامل الجاریة ، فإذا اكتشف عیبا یضمنه البائع وجب علیه أ

  .في أجل مقبول عادة فإن لم یفعل اعتبر راضیا بالمبیع 

غیر أنه إذا كان العیب مما لا یظهر بطریق الاستعمال العادي ، وجب على المشتري بمجرد 
لا اعتبر راضیا بالمبیع بما فیه من عیوب    . "ظهور العیب أن یخبر البائع بذلك ، وإ

                                                             
  . 51-  50ص  1983محمد شكري سرور مسؤولیة المنتج عن الاضرار التي تسببھا منتجاتھ الخطرة دار الفكر العربي الطبعة الاولى -  1
لى أن ھذا النص مخالف لما استقرت علیھ الشریعة الإسلامیة ، ذلك أنھا لا وتجدر الإشارة إ . 1970آفریل  22نقض مدني مصري  - 2

  .تعرف التقادم كقاعدة عامة فالمطالبة بالحقوق لا تسقط بالتقادم

  



 عقدالقسم الثاني                                                                                 حماية المستهلك في مرحلة تنفيذ ال

206 
 

المادة أن یحفز المشتري على أن یسرع في القیام بهذا الفحص أراد المشرع من خلال نص هذه 
واخطار البائع إذا لزم الأمر حرصا منه على استقرار المعاملات ، والقاضي هو الذي یقدر ما إذا كان 

لما هو معمول به ، أم أنه تماطل في  االمشتري قد فحص المبیع لكشف عیبه بمجرد تمكنه من ذلك وفق
  .لإخطار تم قبل فوات المهلة المعقولة أو لا ذلك وما إذا كان ا

خطار البائع اعتبر قابلا بالمبیع وسقط حقه في الرجوع على  فإذا أهمل المشتري فحص المبیع وإ
البائع ، ولا یمكن إنقاص المدة اللازمة لتقادم دعوى الضمان ، إلا إذا كان البائع یعلم بوجود العیب وتعمد 

لمشتري في الضمان بسبب إهماله في فحص المبیع ، ذلك لأنه لا یجوز إخفاؤه فهذا یمنع سقوط حق ا
  .تحلل من الضمان یللبائع سيء النیة الذي علم بالعیب وأخفاه أن یتمسك بعدم إخطار المشتري له ل

  مقدار التعویض : الحالة الثالثة 

النیة ففي حالة إن التعویض المقرر للمشتري یزید وینقص تبعا لما إذا كان البائع سيء أو حسن 
حسن النیة فلا یسأل إلا عن الضرر المباشر المتوقع ، أما إذا كان سيء النیة فهو یسأل عن الضرر 

  . 1المباشر المتوقع وغیر المتوقع 

ن سيء النیة كا تىعلى أنه یلزم البائع متنص  2 من القانون المدني الجزائري  375فالمادة 
الفرق الوحید بین البائع حسن هذا هو نلاحظ أنه من خلال هذه المادة فإن و  ، بالمصروفات الكمالیة

في حین أن المشرع الفرنسي ذهب إلى أبعد من  .النیة والبائع سيء النیة ، ویعتبر هذا بدون أهمیة تذكر 
یلزم البائع سيء النیة برد الثمن الذي  من القانون المدني الفرنسي  1645ذلك من خلال نص المادة 

لا تلزم  1646من خسارة وما فاته من كسب ، كما أن المادة  هبضه بالاضافة عن تعویضه عما لحقق
  .البائع حسن النیة إلا برد الثمن والمصاریف التي سببها المبیع 

  

  

  

                                                             
  . 560عمر محمد عبد الباقي خلیفة ، المرجع السابق ، ص  -  1
  .ق م م  443تقابلھا المادة  -  2
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   الفرع الثاني
  أهمیة تشبیه البائع المهني بالبائع الذي یعلم بعیوب المبیع في حمایة المستهلك 

وفقا  1646و 1645إن القضاء الفرنسي كان حریصا على التطبیق الحرفي لنص المادتین 
حیث كانت الأضرار التي یحدثها الشيء المبیع  19لمعیار حسن النیة إلى غایة النصف الأول من القرن 

في  محدودة الآثار على اعتبار أن السلع والمنتجات في ذلك الوقت بسیطة فكانت المنازعات التي تثار
  . 1ذلك الوقت إما تتعلق بالمنتجات الطبیعیة أو في المواد الأولیة 

ومع بدایة النصف الثاني للقرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین ظهرت العدید من المنتجات 
الصناعیة المعقدة وارتبطت بوجود قدر من المخاطر والأضرار تسببها استعمال هذه المنتجات مما أظهر 

رأى القضاء الفرنسي أن التفرقة بین البائع حسن النیة ف .اتساع مسؤولیة منتج هذه السلع الحاجة إلى 
في التفاوت  یكمن والبائع سيء النیة لمواجهة هذه التطورات غیر كافیة لتحقیق التوازن العقدي الذي 

خبرات والقدرات الفنیة للبائع وبین القدرة المحدودة للمستهلك ، مما یستوجب التوسع والتوغل الالجسیم بین 
  . 2في قواعد المسؤولیة وأحكامها لإعادة التوازن المفقود في هذه المرحلة الهامة من التعاقد 

ا ودائما وحرصا من القضاء على تحقیق التوازن العقدي أخذ في اعتباره شخصیة المستهلك فیم
یتعلق بمستوى استیعابه للمعاملة التي هو بصدد الإقدام علیها لأنه هو محل هذه الحمایة ، كما أنه هو 
المستفید من النصوص التي تعمل على توسیع مسؤولیة البائع ، وبالتالي فهو ملزم بأن یثبت علم البائع 

  .بالعیب 

یتكبد  انلم یعد مجدیا غیر أن محدودیة وضعف قدرات المستهلك في مواجهة قوة المنتج 
المستهلك عناء الاثبات ، فجعل القضاء سوء نیة البائع مفترضا واستمد هذا من واقع احترافه في مجال 

  .المعاملة ، فاصبح البائع هو الملزم باثبات عدم علمه 

فقد ذهبت العدید من أحكام القضاء الفرنسي إلى تشبیه البائع المهني بالبائع الذي یعلم عیوب 
تطرق إلى الأسانید التي دون أن ی. في ضوء احترافه بموضوع المعاملة مبیع نظرا لتعذر جهله بها ال

                                                             
1  - v. Malinvaud (ph) la responsabilité civile du vendeur à raison des vices de la chose J.C.P 1968-1-2153 

  . 566عمر محمد عبد الباقي ، المرجع السابق ، ص  -  2
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إنما سنتطرق إلى ما قدمته نظریة افتراض علم البائع  1القانوني له  التاصیلاعتمد علیها في هذا التشبیه و 
  . الافتراض ااء هذفي تحقیق حمایة المستهلك مع إلقاء الضوء على موقف المشرع في الجزائر إز 

  تشبیه القضاء الفرنسي البائع المهني بالبائع الذي یعلم عیوب المبیع : أولا 

حیث جاء  2أعلنت محكمة النقض الفرنسیة مبدأ التشبیه في دعوى عرفت بقضیة الخبز الملعون 
أن البائع الذي یعرف العیب ویشبهه  من القانون المدني الفرنسي 1645أنه یتضح من نص المادة  "فیه 

و ویأخذ حكمه أیضا البائع الذي لا یمكن أن یجهل العیب بسبب مهنته ، یلتزم بالاضافة إلى رد الثمن 
وهذا الحكم یوحي باتجاه القضاء الفرنسي إلى توحید . "بتعویض المشتري عن كل الأضرار التي لحقت به 

لذي یعلم بعیوب المبیع ، فكلاهما في نظر  القضاء یجب أن یلتزم النظر لكل من البائع المهني والبائع ا
  .بتعویض المشتري عن جمیع النتائج المضرة التي نشئت عن عیوب المبیع 

  أثر التشبیه على حمایة المستهلك : ثانیا 

من خلال هذه الجزئیة سنبرز الآثار التي رتبها القضاء في فرنسا عند أعماله بقرینة تشبیه البائع 
  : المهني بالبائع الذي یعلم عیوب المبیع بصفة خاصة ، ویمكن أن نلمس مظاهر هذه الحمایة فیما یلي 

  :فیما یتعلق بعبء الاثبات - 1

إن تشبیه البائع المهني بالبائع الذي یعلم عیوب المبیع یعفي المستهلك من عبء إثبات علم 
البائع بالعیب ، ذلك أنه كان یقع علیه اثبات ذلك إذا كان یرید أن یستفید من اتساع نطاق ضمان البائع 

  . بالعیبة عدم علمه تویترتب على ذلك أن یثبت البائع إذا أراد أن ینفي مسؤولی .3السیئ النیة 

  :فیما یتعلق بنطاق الضمان من حیث شخص الدائن به - 2

إن تشدید مسؤولیة المهني سواء كان بائعا أو منتجا على ما هو وارد في القواعد العامة لا یمكن 
ة ، أما مستهلك الذي یفتقر إلى الخبرة والقدرة الفنیالمهني و التطبیقه إلا في العلاقة التعاقدیة التي تبرم بین 

                                                             
، الالتزام بالسلامة في عقد البیع ، المرجع السابق وجابر محجوب علي ، ضمان سلامة حسن علي سید . أرجع في ذلك بالتفصیل إلى د  -  1

للعیوب الخفیة في عقد البیع ، دار النھضة  مبیعة ، سعید جبر ، الضمان الاتفاقيمن الأضرار الناشئة عن عیوب المنشآت الصناعیة الالمستھلك 
  . 112 – 110، ص  1985العربیة ، ط 

  . 568 – 567حكم تطرق إلیھ عمر محمد عبد الباقي خلیفة ، المرجع السابق ، ص  -  2
3-Houtmann (Marie Ange)la mauvaise foi effective des vendeur professionnels en matiere de garantie deviction 
et des vices caches ,droit des  contrats petites Affiches 1ere     Aout 2002 no163 p6 ets 
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إذا كانت العلاقة التعاقدیة أطرافها مهنیون فیما بینهم وبالتالي فهم على قدم المساواة فلا مجال لتفضیل 
  . 1أحدهم عن الآخر 

  :فما یتعلق بالضمان من حیث شخص المدین به - 3

من أجل حمایة أوسع للمستهلك فقد توسعت محكمة النقض الفرنسیة فیما یتعلق بشخص المدین 
مورد الألبان وبائع السیارات المستعملة و بالضمان إذا كان مهنیا ، فشملت إلى جانب البائع والصانع 

لمجموعة أما فیما یتعلق بمسؤولیة الشخص المدین فنجد أن التوجیه الصادر من ا. 2وبائع الأبقار 
یحدد أنه في الحالة التي لا یمكن فیها التعرف على الصانع الحقیقي  1985یولیو  28الأوروبیة بتاریخ 

في حالة عدم إمكانیة التعرف على شخصیة الصانع أو "منه على أنه  3 31/3للسلعة ، فقد نصت المادة 
هویة ین للمضرور في وقت مناسب تحدیده ، فإن من قام بتورید السلعة یعتبر هو صانعا لها ، ما لم یب

صانعها ، أو ذلك الذي ورد إلیه السلعة ، ویطبق نفس الحكم في حالة السلع المستوردة ، إذا لم تحمل 
تحدیدا لشخص من قام باستیرادها على النحو المشار إلیه في الفقرة الثانیة ، ولا یحول دون تطبیق هذا 

  . " الحكم صانع هذه السلع 

أ المسؤولیة التضامنیة بین الصناع المستوردین لسلعة واحدة أو بینهم وبین البائع كما یتبین مبد
المهني لتعویض المستهلك في الحالات التي قد یصعب فیها على مستهلك الشيء أن یحدد دور كل 

 بیقا لاحكام هذا التوجیهتط"  من نفس التوجیه بقولها  5لمادة شریك في الانتاج ، وهذا ما نصت علیه ا
إذا كان هناك عدة أشخاص مسؤولین عن نفس الضرر فإن مسؤولیتهم تكون بالتضامن وذلك دون 

  . 4"الاخلال بأحكام القوانین الداخلیة أو الوطنیة المتعلقة بالحق في الرجوع 

الذي أعلن بمقتضى  1998مایو  19في  389وفي نفس هذا الإطار صدر القانون الفرنسي 
المسؤولیة الكاملة للمورد بشأن البائع أو المنتج عن عدم توافر عنصر  عنمنه  1-1386/7نص المادة 

  . 5الأمن في ظل الشروط المطبقة على المنتج 

                                                             
1 -1-Houtmann (Marie Ange) op cit p 6et s 

  . 572السابق ، ص عمر محمد عبد الباقي خلیفة ، المرجع  -  2
3 - Art3/3 Si le Producteur de produit ne peut être  identifier ,chaque fournisseur en sera considéré comme 
producteur ,à moins qu’il  n’indique à la victime ,dans un  délai raisonnable  l’identité  du producteur ou de 
celui qui lui a fourni le produit, il en est de  même dans le cas d’un produit importe ,si ce produit n’indique pas 
l’identité de l’importateur  vise au paragraphe 2, même si le nom du producteur est indique . 
4 -si en application de la présente directive ,plusieurs  personne sont responsable du même dommage ,leur 
responsabilité  est solidaire ,sans préjudice des disposition du droit national relative au droit du recours. 
5 -Laport (christian),responsabilité du fait des produit défectueux la France à nouveau épinglée 
.cont.conc.cons.ed juris classeur .juillet 2000.chron 11 p45. 
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  فیما یتعلق بنطاق الضمان من حیث طبیعة المنتجات محل المعاملة  – 4

على اعتبار أن القضاء یرى أن المستهلك دائما في حاجة إلى الحمایة لمواجهة اختلال التوازن 
إلى مجال المنتجات الطبیعیة ولم یفرق بینها وبین المنتجات یمتد العقدي فقد وسعها بجعل التشبیه 

لتقنیة الحدیثة في حین كان بإمكانه أن یقصر أعمال قرینة التشبیه بالنسبة للمنتجات ذات ا 1المصنعة 
وعلى هذا الأساس ألزم الشركة التي تتخصص في تسویق المنتجات الطبیعیة بالتعرف على عیوب  .فقط 

  . 2هذه المنتجات 

  من حیث مقدار الضمان  – 5

تلزم البائع الذي كان یعلم  من القانون المدني الفرنسي  1645كما سبق وأن رأینا أن المادة 
افة إلى تعویض المشتري عن كافة الأضرار التي أصابته نتیجة هذا العیب ، برد الثمن بالاض، بالعیب 

وطالما أن البائع المهني یشبه البائع الذي كان یعلم بالعیب فإنه ینطبق علیه نفس النص ، هذا ما أقرته 
  .3  محكمة النقض الفرنسیة

  والمشرع الجزائري إزاء تشبیه البائع المحترف بالبائع الذي یعلم عیب المبیع   موقف القضاء: ثالثا 

لا یأخذ في اعتباره  من القانون المدني الجزائري  379إن القضاء عند تطبیق نص المادة 
المشرع أوصاف المتعاقدین أو ان عقد البیع قد أبرم بین مستهلك وبائع محترف ، بالاضافة إلى أن 

الجزائري لم یفرق في النصوص المدنیة المتعلقة بضمان العیب الخفي بین البائعین من حیث مدى 
التزامهم بالضمان ، فمن خلال النصوص الموجودة ضمن القانون المدني فلم یفرق بین البائع المحترف أو 

صدرتها المحاكم الفرنسیة و على هذا لم نجد احكاما صدرت بالصفة التي ا.4المهني وبین البائع العرضي
، ذلك ان اغلبیة الاجتهادات القضائیة الجزائریة كانت تدور حول عدم شمول المبیع على الصفات التي 

في حین ان القضاء . تعهد البائع بوجودها وقت التسلیم او اذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمته 
التزام البائع المهني بتعویض المشتري عن جمیع  الفرنسي رتب على هذا المبدا نتیجتین اساسیتین ، الاولى

اما النتیجة الثانیة فهي .الاضرار التي اصابته سواء في النفس او في المال ، متوقعة و غیر متوقعة 

                                                             
1 -cass 1er civ ,11 mars 1980 .bull.civ I no 84. 
2 -cass 1er civ  1er ,11 mars 1980 .bull.civ I no 84.p 69 
 
3-Houtmann (Marie Ange) op cit p 6et s 
  

،  73، ص  1990دراسة مقارنة ، دار النھضة العربیة ، ط  –علي سید حسن ، الالتزام بالسلامة في عقد البیع .أرجع إلى ذلك بالتفصیل إلى  -  4
  .ذلك أنھ یقصد بالبائع العرضي كل من یقدم على بیع شيء بصفة عارضة دون أن یتخذ من ھذا العمل حرفة لھ 
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بطلان شروط انقاص الضمان او اسقاطه ، انما البائع ملزم بتعویض المشتري عن كل الاضرار الناتجة 
  . 1ى العقد بالاعفاء من الضمان كلیا او جزئیا عن عیب في المبیع حتى و لو قض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . 79ص 2008-2007رسالة دكتوراه جامعة الاسكندریة ) نحو نظریة عامة(ان السلامة في العقد عبد القادر اقصاصي الالتزام بضم-  1
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   المبحث الثاني
  مسؤولیة البائع من خلال أحكام ضمان العیوب الخفیة 

إن النصوص التي نظمت أحكام ضمان العیوب الخفیة لیست من القواعد الآمرة على اعتبار أنها 
فالضمانات الاتفاقیة كما یتضح  1لیست من النظام العام ذلك أنه یجوز تعدیلها إما بالزیادة أو بالنقصان 

  .  اطراف المعاملةمن تسمیتها لا تقوم إلا باتفاق مسبق بین 

كام الضمان بزیادة التزامات البائع لصالح المشتري كما قد یكون لصالح البائع وقد یكون تعدیل أح
فنظرا للتطور العلمي ، غیر أن التعدیل بانقاص التزامات البائع واعفائه منها فهو أمر لصالح البائع طبعا 

غیر متعود  التي تعتبر جدیدة بالنسبة للمستهلك ووالتكنولوجي الذي صاحب انتاج السلع وتقدیم الخدمات 
في ، فوجد البائع نفسه مسؤولا عن تعویض المشترین عن العدید من الأضرار یفوق على استعمالها 

مجمله الأرباح التي یحققها من تجارته الشيء الذي جعله یخفف من التزاماته ، وهذا بالاتفاق مع المشتري 
ا رغم تعارضه مع مصالح تمامعلى انقاص ضمان العیب الذي قد یوجد في المبیع ، أو الإعفاء منه 

  .المستهلك 

وهذا الاتفاق اباحه المشرع حرصا منه على مصالح البائع لأن اهمال مصالح البائع كذلك یؤدي 
إلى إعاقة حركة الانتاج ، وفي هذا الاطار نقول إن اتساع نطاق المسؤولیة والضمان یحدد نشاط 

  .النشاط وتطور المنتجات  أصحاب المشروعات ویمثل عقبة أمام حرصهم على زیادة

كان یرى في وقت مضى أن الضمانات الاتفاقیة لیست إلا نوع من التعدیل  2ورغم ان الفقه 
والتوسع في الضمان القانوني للعیوب الخفیة إلا أن استقلالیة كل من النوعین من الضمانات أصبحت 

یة بتحمل نتائج وجود عیب خفي في أمرا مسلما به ، ذلك أن البائع یلتزم من خلال ضمان العیوب الخف
أكثر تنوعا وتشددا فمثلا في التزام البائع  له صورالمبیع عند التسلیم في حین أن الضمان الاتفاقي 

جد البائع یلتزم بضمان كافة العیوب التي تحول دون صلاحیة نبصلاحیة المبیع للعمل مدة معینة فهنا 
ستهلك من أجله ، وهنا نؤكد على أن المشتري لیس ملزما بأن المبیع للوفاء بالاستعمال الذي اشتراه الم

                                                             
  . 756، ص  4عبد الرزاق أحمد السنھوري ، الوسیط ، الجزء  -  1
  . 62المستھلك في عقود الاستھلاك ،المرجع السابق ، ص  لرضاالحمایة الخاصة  –، حمایة المستھلك جمیعي حسن عبد الباسط  -  2
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یثبت وجود العیب في المبیع قبل التسلیم ، كما أنه لیس مفیدا بان یكون العیب خفیا ، ذلك أن البائع من 
   .1خلال هذا الضمان یلتزم بإصلاح العیب حتى ولو كان ظاهرا 

ل ما له دور وأثر في تحقیق حمایة المستهلك شیا مع أهداف هذه الدراسة الرامیة إلى إبراز كوتم
في أثناء فترة تنفیذ العقد ، فإننا سنتناول بالدراسة عوامل التشدد في مسؤولیة البائع ذلك أن الواقع العملي 
یبرز تعمد المنتجین والبائعین دس نوع من الشروط التي تضر بالمستهلك ضمن الشروط العامة الواردة 

تنافى مع حق المستهلك في العلم بالشروط المقیدة للضمانات القانونیة التي تتعارض بالعقد النموذجي بما ی
  . 2مع الحمایة التي قررتها نصوص القانون 

ت تبدو خطیرة وتظهر هذه الخطورة عندما لا یهتم البائع  بتنفیذ العقد تنفیذا غیر أن هذه الاتفاقا
نظرا ینعكس سلبا على المجتمع ، وهذا  الشيء الذي صحیحا كما انه لا یهتم بانتاج المبیع و تصنیعه ، 

تزداد خطورتها في الوقت الحاضر عندما یلجأ ، و یصعب تحدیدها  و التي للاضرار التي ستلحق به 
، إلى أن یفاجأ بهذه من اجل اغراء المستهلك و تحفیزه على التعاقد البائع إلى وسائل دعایة ضخمة 

نطاق الاتفاقات  سنبحث في هذا المقام و للتوضیح اكثر لهذا .ائع الشروط التي تتركه تحت رحمة الب
كما سنقیم  ضمان العیوب الخفیة في المقیدة للضمان تمشیا مع ضرورة حمایة المستهلك ثم بطلانها 
ضمان العیوب الخفیة وفقا لقانون كذلك توفیر الحمایة للمستهلك ، و حتى تكون الدراسة اكثر دقة نتناول 

  :  ةالتالی ب لامطالاربعة من خلال حمایة المستهلك و هذا 

  نطاق الاتفاقات المقیدة للضمان تمشیا مع ضرورة حمایة المستهلك :  المطلب الأول

   بطلان هذه الاتفاقات :  ثانيالمطلب ال

   مدى كفایة ضمان العیوب الخفیة في توفیر الحمایة للمستهلك   :  ثالثالمطلب ال

  ضمان العیوب الخفیة وفقا لقانون حمایة المستهلك  :  الرابعلمطلب ا

  

                                                             
قضاء غیر أن البائع قد یشترط في أغلب العقود أنھ لا یلتزم بضمان المبیع إذا نشأ العیب عن سوء استخدام المشتري للمبیع ، وعلى ھذا على ال - 1

یس على نقل عبء الاثبات من على عاتق المستھلك إلى عاتق البائع ، فیجعلوا البائع ملزم بإثبات سوء استعمال المبیع من قبل المستھلك ول
  .المشتري ، حتى لا یشكل الاثبات عائق في تحقیق حمایة المستھلك في إطار الضمانات الاتفاقیة 

دراسة مقارنة في ضوء تطور القضاء الفرنسي ،  المعیبةحسن عبد الباسط جمیعي ، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببھا منتجاتھ  -  2
  . 49، ص  2000، دار النھضة العربیة ، ط  1998مایو  19منتج عن عیوب المبیع في وصدور القانون الفرنسي بشأن مسؤولیة ال
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   المطلب الأول
  نطاق الاتفاقات المقیدة للضمان تمشیا مع ضرورة حمایة المستهلك 

حمایة المستهلك الشروط المدرجة لتقیید  شیا مع ضرورة تحقیقاول في هذا المقام من الدراسة تمنتن      

 صور الاتفاقات المقیدة لضمان العیبثم  الضمان والاعتبارات التي یجب مراعاتها في هذا المجال
  :  من خلال الفرعین التالیین 

  الشروط المدرجة لتقیید الضمان و الاعتبارات التي یجب مراعاتها عند وضعها :   الفرع الأول

  صور الاتفاقات المقیدة لضمان العیب : الثاني الفرع 

   الفرع الأول
  الشروط المدرجة لتقیید الضمان و الاعتبارات التي یجب مراعاتها عند وضعها 

 

  .الشروط المدرجة لتقیید الضمان : اولا 

یجوز للمتعاقدین بمقتضى اتفاق  "على أنه  من القانون المدني الجزائري  384تنص المادة 
خاص أن یزیدا في الضمان أو أن ینقصا منه أو أن یسقطا هذا الضمان ، غیر أن كل شرط یسقط 

  . "الضمان أو ینقصه یقع باطلا إذا تعمد البائع إخفاء العیب في المبیع غشا منه 

الاتفاق على اعفاء  وكذلك یجوز"على أنه من القانون المدني الجزائري  178/2كما تنص المادة 
المدین من أیة مسؤولیة تترتب على عدم تنفیذ التزامه التعاقدي ، إلا ما ینشأ عن غشه أو عن خطأه 

  . "... الجسیم 

نلاحظ أن المشرع الجزائري أجاز اتفاقات تخفیف المسؤولیة عن  1من خلال هذین النصین 
  .و في مجال المسؤولیة التعاقدیة الأضرار أو الإعفاء منها سواء في مجال العیوب الخفیة أ

ما أنه بالرجوع إلى القانون المدني الفرنسي لا یوجد نص یمنع أو یقید من شروط التخفیف أو ك
نصت على أن شرط الاعفاء من الضمان شرطا  منه 1643الإعفاء من المسؤولیة ، ذلك أن المادة 

صحیحا ونافذا على الأقل في مواجهة البائع الذي لم یكن یعلم بعیوب المبیع ، فقد یدرج شرط تخفیف 
  .المسؤولیة أو الاعفاء منها كبند في عقد البیع نفسه أو قد یرد في وثیقة ملحقة بالعقد 

                                                             
  .من القانون المدني المصري  217/2و 453یقابلھا المادة  -  1
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لبا ما یكون في اته كان شرطا صحیحا ، فهو غإراد وقبله بمحضفإذا كان وارد في عقد البیع  
أما إذا كان وارد في وثیقة ملحقة بالعقد ، ففي هذا الصدد انقسم القضاء  1مقابل امتیازات تتعلق بالثمن 

في فرنسا إلى شقین فقد قضى برفض الأخذ بالشروط التي ترد في مستندات منفصلة عن العقد الذي وقع 
الات أخرى بقبول هذه الشروط على اعتبار أنه كان بإمكان المستهلك علیه المشتري ، كما قضى في ح

الاطلاع على الوثیقة المنفصلة والتعرف على ما ورد من شروط ویعتبر هذا في غیر مصلحة المستهلك 
  .      ولا یوفر له الحمایة المنشودة 

  الاعتبارات التي یجب مراعاتها عند وضع شروط تقیید الضمان: ثانیا 

ان العیوب من طرف البائع هو القاعدة العامة لضمان حقوق المشتري بصفة خاصة أما إن ضم
الضمان هي استثناء من الأصل العام وبالتالي لا یمكن أن نتوسع في  اهذ بتخفیفالاتفاقات الواردة علیه 

في  عادة المحترف الذي هو خفیف  هذه یضعهاالاستثناء حتى لا نهدر حقوق المشتري ، لأن شروط الت
بالطرف الضعیف الذي هو المستهلك ضرار مركز أقوى الغرض منها حمایة مصالحه على حساب الإ

  : وعلى هذا لابد من مراعاة الاعتبارات التالیة 

ضرورة التحقق من وجود هذه الاتفاقات بین الطرفین ، ولا بد أن لا تحمل هذه الشروط العبارات  – 1
قة لتاریخ إبرام العقد ، فتكون هذه حالغامضة فإذا تبین أن الشرط قد طبع على إیصالات وقوانین تجاریة لا

  .الشروط غیر صحیحة وباطلة 

بمعنى أنه لا ، لا یتلاءم مع الالتزام الذي هو ملزم للبائع لا یأخذ في الاعتبار شرط الإعفاء إذا كان  – 2
أو عدم وجود خاصیة تلزم ضمان  تخلفت صفةیمكن قبول الشرط الذي یعفي البائع من المسؤولیة إذا 

  .تحققها في المبیع أصلا 

یري لأن یجب أن تنحصر الاتفاقات بتقیید الضمان في المجال التعاقدي ولا تتعداه إلى المجال ألتقص – 3
  .المسؤولیة التقصیریة تتعلق بالنظام العام 

  .إن هذه الاتفاقات لا تسري على المسؤولیة الناتجة عن الخطأ التدلیسي بمفهومه العمدي  – 4

                                                             
  . 579عمر محمد عبد الباقي خلیفة ، المرجع السابق ، ص  -  1
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   الثانيلفرع ا
  صور الاتفاقات المقیدة لضمان العیب 

هي أقل استعمالا إذا ما قارناها  الفرع الأولإن الشروط المشددة للضمان والتي تناولناها في 
بالشروط التي تحدد الضمان ، فهذه الشروط یحرص المحترفون على إدراجها في عقودهم لتحدید 
مسؤولیاتهم في العیوب التي قد تظهر في المبیع وهي أیضا قد تثیر الجدل حول صحتها كما سنرى ذلك 

  .ي بالتفصیل عند ما نبحث في مدى صحة شروط الضمان الاتفاق

والاتفاقات المقیدة التي یبرمها المحترف مع المستهلك قد تتعلق بالتخفیف من المسؤولیة وقد 
ن ما یعنینا بالدراسة في هذا المقام هي  المنتج أو  حرص صور التي تبرزالتتعلق بالإعفاء منها ، وإ

المحترف في مجال المعاملة المبرمة مع المستهلك على التخفیف أو الاعفاء من التزامه بالضمان بدون 
المخففة من الاخذ في الاعتبار الأضرار التي قد تلحق المستهلك ، وعلى هذا سنتناول  صور الاتفاقات ا

  .ضمان العیب  من المسؤولیة عن فیةصور الاتفاقات المع المسؤولیة عن الضمان و

   من المسؤولیةخففة صور الاتفاقات الم:  أولا

  : في عرضنا للشروط المحددة للضمان سوف نتناول بالتحلیل ثلاث صور نعرضها كما یلي 

  عدم ضمان الملحقات : الصورة الأولى 

رط البائع بأن لا تفیش 1یرد شرط عدم ضمان الملحقات في بعض البیوع خاصة بیوع السیارات 
ضمانه الملحقات أو التوابع ، غیر أن تحدید الملحقات لیس بالامر السهل ، ومما یزید المشكلة  یشمل

تعقیدا أن بعض المنتجین یعتبرون في حكم ملحقات المبیع الأجزاء التي لیست من صنعهم بل من صنع 
مض في الكثیر ولذلك یظل مفهوم الملحقات أمر غا .في المبیع  قاموا بتركیبها منتج آخر وردها لهم و 

یمكن أن یفسر قصد منتجي وبائعي السیارات من إدراج شرط عدم ضمان ملحقات المبیع  2من الأحیان 
هو رغبتهم في التنصل من مسؤولیتهم عن ضمان بعض أجزاء السیارات لأن هذه الأجزاء تتعرض للعطب 

  .أو الاستهلاك السریع أو لأنها تكون من انتاج أطراف أخرى 

                                                             
1 -   DE.chauveron ;les clause de garantie dans la vente des véhicule ,automobiles neuf et d’occasion thèse 
,paris 1960,p 53 et s . 

  . 64سعید جبر ، الضمان الاتفاقي للعیوب الخفیة ، المرجع السابق ، ص  -  2
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ول أن شرط عدم ضمان الملحقات لا یستند إلى أي معیار موضوعي یحدد المقصود وعلى ذلك نق
وبالتالي من قبل  .بالملحقات إنما هذا الشرط هو مفروض على المشتري من قبل منتجي السیارات 

  .موزعیها الذین یتقیدون في عقودهم مع عملائهم بالشروط العامة التي حددها لهم المنتجون 

  قصر الضمان على اصلاح المبیع دون أي تعویض  :الصورة الثانیة 

قد یدرج المحترف أو المنتج مثل هذا الشرط المتضمن أنه في حالة وجود عطب في المبیع فإنه 
ح من استبدال بعض الأجزاء یقتصر ضمان البائع على إصلاح هذا العطب بما یقتضیه هذا الاصلا

  .ا كان سببه ة دون أي تعویض یقدمه البائع للمشتري مهمالمعیب

هذا الشرط لأول وهلة یظهر أنه یحقق للمستهلك ذلك الاشباع العیني الذي یستهدفه العقد ویمثل 
على اعتبار أن ما ینشده المشتري هو ضمان أن المبیع یؤدي الغرض الذي اشتراه  1الفائدة الاجتماعیة له 

  .من أجله 

لضمان البائع من عدة جوانب ، فمن لكن اذا توغلنا في محتوى هذا الشرط نجده محدد ومخفف 
ن كان یقدم قطعة الغیار مجانا إلا أنه غالبا ما یحمل المستهلك مصاریف التركیب  جهة فإن البائع وإ
وغیرها ، والتي یمكن أن تفوق قیمة القطعة ، ومن جهة ثانیة لا یلتزم البائع بتعویض المشتري عن أي 

وقد یظل المبیع فترة  2طوال المدة التي یتطلبها الاصلاح ضرر یلحقه بسبب عدم الاستفادة من المبیع 
طویلة في الاصلاح وهذا ما یفوت على المشتري كسبه ویلحقه خسارة ومن جهة ثالثة فإن إصلاح المبیع 

  .لا یأتي دائما بالنتائج المرجوة في حالة ما إذا تعلق العیب في أصل التصمیم 

الضمان على إصلاح أو تغییر القطع المعنیة وقد قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن قصر 
   .3یعتبر من قبیل الشروط المحددة للضمان التي لا تصح إلا إذا كان البائع یجهل وجود العیب في المبیع

  الانقاص من التعویض المستحق للمشتري : الصورة الثالثة 

أنه في حالة العیب الجسیم یكون المشتري مخیرا فطبقا لأحكام الضمان القانوني للعیوب الخفیة 
بین أن یرد المبیع وما أفاده منه مقابل الحصول على عدة تعویضات أو أن یستبقي المبیع مع مطالبة 

                                                             
  . 71سعید جبر ، المرجع السابق ، ص  -  1

2 -V. -   DE.chauveron ;les clause de garantie dans la vente des véhicule ,automobiles neuf et d’occasion thèse 
op cit p 128. 
3 -civ ,17 mai 1965,BULL civ I p 240 
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من القانون المدني  381 – 375المواد ( البائع بالتعویض عن الضرر الذي أصابه بسبب العیب 
  ) .الجزائري 

لمشتري على الانقاص من التعویض المستحق للمشتري فقد یتفقا على أنه وهنا قد یتفق البائع مع ا
في حالة ما یرد المشتري المبیع إلى البائع لا یستحق إلا أقل القیمتین ، قیمة المبیع سلیما أو الثمن أو 

التي وبالتالي لا یكون له الحق في أن یتقاضى فوائد هذه القیمة ولا المصروفات  1قیمة المبیع سلیما فقط 
انفقها على المبیع مهما كان نوعها ولا مصروفات دعوى الضمان ولا أیة تعویضات أخرى تمثل ما فاته 

  .من كسب أو لحقه من خسارة 

  صور الاتفاقات المعفیة من المسؤولیة عن الضمان : ثانیا 

  الاتفاق على الاعفاء من الضمان : الصورة الأولى 

غیر أن هذه  2على اعفاء البائع من ضمان العیوب الخفیة  قد یتفق المتعاقدان صراحة في العقد
الصورة تثیر التساؤل عما إذا كان البائع یعفى من ضمان العیوب الموجودة في المبیع وقت العقد وكذلك 

الأولى دون الثانیة غیر أن  والتسلیم ، أم یكون الاعفاء على التي تظهر في المبیع في الفترة ما بین العقد 
راجح یرى الأقرب إلى تفسیر قصد المتعاقدین هو أن یقتصر الاعفاء من الضمان على العیوب الرأي ال

تطرأ بعده وقبل التسلیم لأن الأصل أن المتعاقدین یحددان حالة  التي التي توجد بالمبیع وقت العقد دون 
  . 3المبیع التي یرتضیها المشتري وقت التعاقد بشأنه 

ط ألا یكون البائع قد تعمد بطریق الغش إخفاء العیب عن ویكون هذا الاتفاق صحیحا بشر 
على المشتري أن یرجع بأي شيء على البائع منذ ظهور العیب فلا یجوز له طلب  یمتنع المشتري ، وهنا 

  .  4رد قیمة المبیع ولا طلب التعویض حتى ولو كان العیب جسیما 

، كما أجاز للمتعاقدین   من القانون المدني الجزائري  384فالمشرع الجزائري من خلال المادة 
زیادة الضمان أجاز لهما أیضا الاتفاق على انقاص هذا الضمان أو اسقاطه كلیة ، غیر أنه جعل الاتفاق 

والجدیر بالذكر أن شرط .في الحالتین الأخیرتین باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العیب غشا منه 
سقاطه لا یبطل إلا بالنسبة للعیب الذي تعمد البائع إخفاءه غشا منه ، أما في حالة انقاص الضمان أو ا

                                                             
  .السنھوري ، المرجع السابق  -  1
  . 72سعید جبر ، المرجع السابق ، ص  -  2
  . 73نفس المرجع ، ص   -  3
، رسالة ) دراسة مقارنة بین القانون المدني والشریعة الاسلامیة ( محمد عبد السلام نصر عماشة ، مسؤولیة المنتج عن ضمان العیوب الخفیة  -  4

  . 247، ص  2007دكتوراه ، جامعة المنوفیة ، 
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بالنسبة لهذا  هظهور عیب آخر لم یتعمد البائع اخفاءه فإن شرط عدم الضمان یكون صحیحا ویرتب آثر 
  . 1العیب 

الضمان أو تطلب شروط الانقاص من یوفق حین غیر أننا یمكن أن نقول أن المشرع الجزائري لم    
الاعفاء منه وجوب علم البائع بالعیب وتعمد اخفاءه غشا منه للمشتري حیث كان الأجدر به الاكتفاء 

عیب دون اشتراط توافر الغش في جانبه مما یؤدي إلى توفیر حمایة أوسع لعلم البائع با طباشتراط فق
ن المحترف هو الذي یهیمن على ، طالما أ ةالذي یعتبر الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدی 2للمشتري 

  .بنود العقد 

  الاتفاق على حرمان المشتري من رفع دعوى الضمان : الصورة الثانیة 

ویصح  ، قد یتفق المتعاقدان على حرمان المشتري من رفع دعوى الضمان رغم توافر شروط العیب     
غیر أنه یمكننا القول بأن .لمبیع هذا الشرط فلا یكون البائع في هذه الحالة ضامنا لأي عیب یظهر في ا

المستهلك ، كما أنه لا یستصاغ أن یدرج أحد البائعین في العقد شروطا  لدىالاعفاء الكلي لا یلاقي قبولا 
تهدف إلى اعفائه كلیة من ضمان الشيء المبیع على اعتبار أن مثل هذه الشروط تؤكد بوضوح سوء نیة 

  .البائع 

لیها افإن هذه الاتفاقات تؤكد حرص المحترف علیها وعلى اللجوء في الأخیر ومن خلال ما تقدم 
وتعتبر هذه الاتفاقات خطیرة إذا تعلق الأمر ببائع محترف یملك  .ة عامة فمن التزاماته بص یخففحتى 

على اشتراط تخفیف مسؤولیته ومن جهة ثانیة أمام مستهلك  ساعدهت التي والقانونیة الفنیة جمیع القدرات 
ضعیف تحت سیطرة رغبات البائع مدفوعا بحاجته إلى السلعة محل التعاقد على اعتبار أنه لا یستطیع 

  .تحدید مصالحه 

  

  

                                                             
  . 252محمد عبد السلام نصر عماشة ، نفس المرجع ، ص  -  1
  .167- 166، ص  1990دار النھضة العربیة ، ) دراسة مقارنة ( على سید حسن ، الالتزام بالسلامة في عقد البیع  -  2
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   المطلب الثاني
  بطلان الاتفاقات المقیدة للضمان 

بشخص المشتري  امابشخص البائع و  تعلق ت إماباسباب رتبط بطلان الاتفاقات المقیدة للضمان ی
  : من خلال الفرعین التالیین  فیما یليبطبیعة الشرط ، وهذا ما سنراه خرى وا

   أسباب ترتبط بشخص البائع و المشتري  : الفرع الأول

   اسباب ترتبط بطبیعة الشرط:  الفرع الثاني

   الفرع الأول
  و المشتري  أسباب ترتبط بشخص البائع 

  اسباب ترتبط بشخص البائع : اولا 

لقد مر بنا أن المشرع الجزائري وكذا المصري والفرنسي قد أجازوا شروط التخفیف وشروط 
الاعفاء من ضمان العیوب الخفیة على شرط أن یكون البائع حسن النیة ، ذلك أن هذا الشرط یصبح غیر 

  .صحیح إذا ثبت سوء نیة البائع 

   على ضرورة حمایة المستهلكأثر سوء نیة البائع  – 1

رأینا في موضع سابق من الدراسة أن القضاء الفرنسي أقام قرینة تشبیه البائع المهني بالبائع الذي 
عیوب المبیع ، وعلى ذلك فإن البائع المحترف والمتخصص في مجال المعاملة یعد سيء النیة ولا بیعلم 

فإن شروط انقاص الضمان تبقى صحیحة عندما  وعلى ذلك 1یستحق الاستفادة من أحكام هذا الضمان 
ویتمشى هذا الاتجاه مع ما تهدف إلیه هذه الدراسة من حمایة المستهلك لیس  .لا یكون البائع محترفا  

نما في مواجهة بائع محترف الذي یعمل جاهدا إلى تزاماته وزیادة تخفیف ال في مواجهة بائع عرضي وإ
ساس قضى ببطلان كل شرط یعفي الصانع أو المحترف من الضمان وعلى هذا الأ .التزامات  المستهلك 

على أساس افتراض غیر قابل لاثبات العكس لسوء نیته ، وهذه القرینة مفترضة من خلال التصور التقني 
  . 2والصناعي الحدیث 

                                                             
1 -V Bourgoignie (Thierry) les clauses limitatives ou exonératoire de la responsabilité du professionnel à l’égard 
du consommateur : clauses en sursis ? actes du colloque du 13et 14 déc. 1990 L.G.D.J 1991 pp(263-278)p 269. 
2 -cass com 22 AVRIL 1975 D 1975 somm 92 
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والمشرع المصري  من القانون المدني الجزائري  384غیر أن المشرع الجزائري من خلال المادة 
اتجاها ضیقا لمفهوم سوء نیة البائع فلم یكتف  اقد اتجه من القانن المدني المصري  453خلال المادة من 

بعدم علم البائع بالعیب حتى یصبح سيء النیة ، إنما اشترط زیادة على ذلك أن یكون هذا البائع قد تعمد 
  .اخفاء العیب غشا منه 

بعض  ادىمن الحمایة المنشودة للمستهلك ، هذا ما  قهذا النص كما سبق وأن قلنا فإنه یضی
  .إلى استشفاف الحمایة من خلال تفسیر واقعي لحكم هذه المادة  1الفقه 

على ان یستند بعض الفقه أیضا أن بطلان شرط الاعفاء من الضمان لا یمكن  2كما یضیف 
على علمه بالعیب الذي یعتري  اثبات تعمد البائع اخفاء العیب عن طریق الغش ، بل یكفي إقامة الدلیل

المبیع ، لأن البائع یفترض فیه دائما سوء النیة ، ونتیجة ذلك ألا یستفید هذا البائع من شرط الاعفاء الذي 
  .یضعه في العقد أیا كانت طبیعته حتى یثبت حسن نیته وهو اثبات لیس بالسهل في الغالب من الأحوال 

تعمد إخفاء  -في ضرورة فهم عبارة  3جانب آخر من الفقه وعلى هذا یبدوا الحل فیما اتجه إلیه 
 على أنها تشمل بالاضافة إلى القیام بعمل مادي للإخفاء ، الكتمان والسكوت وعدم المصارحة –العیب 

طالما كان ذلك في ظروف تفرض على البائع واجب المصارحة بمعنى أن التوسع في مفهوم الغش یسمح 
لم البائع بالعیوب الخفیة وتكتمه عن إبلاغ ذلك للمشتري وعلى هذا یكون بإبطال هذه الشروط لمجرد ع

استنتاج الغش في جانب البائع أو الصانع أمرا سهلا ، على اعتبار أن التعامل مع هؤلاء الاشخاص 
  . 4توجب علیهم قدرا من المصارحة لایلتزم به البائع العرضي 

ولا یخطر به المشتري یكون مدلسا  ویتعمد اخفاءهوفي الأخیر نقول أن البائع الذي یعلم بالعیب 
ولا یمكن اعفاؤه من المسؤولیة لأن شرط التقیید من الضمان أو اعفاءه منه في هذه الحالة یعد منافیا 

  .للأخلاق المهنیة 

  أسباب تتعلق بشخص المستهلك: ثانیا 

إن حاجة المستهلك في علاقته مع المحترف إلى حمایة خاصة تحقق التقارب بینهما في المعرفة 
والمعلومات وتعالج الاختلال الحاصل بینهما في المجال الاقتصادي ، كل هذا دفع بالقضاء إلى تشدید 

                                                             
  . 592عمر محمد عبد الباقي خلیفة ، المرجع السابق ، ص  -  1
  . 166على سید حسن ، الالتزام بضمان السلامة في عقد البیع ، المرجع السابق ، ص  -  2
  . 593عمر محمد عبد الباقي خلیفة ، المرجع السابق ، ص  -  3
  . 594المرجع  ، ص  نفس -  4
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الغرض الذي مسؤولیة البائع المحترف عن العیوب التي تعتري المبیع وتجعله غیر صالح للاستعمال في 
  .اشتري من أجله 

، فقد أقر بطلان هذه الشروط إذا كان المتعاقد مع  بین وضعین 1وعلى إثر ذلك فرق الفقه 
بطل هذه تآخر في نفس التخصص فلا شخص المهني أو المحترف مستهلكا ، أما إذا كان المتعاقد 

المعرفة الفنیة والتقنیة  ة الاقتصادیة والشروط لأن المتعاقدین في هذه الحالة متساویان تقریبا من حیث القو 
  .، وعلى فرض وجود هذه المساواة فیجب أن یترتب على ذلك المساواة في المعاملة بینهما 

 2ني والمستفید من هذه الحمایة ، وهذا ما أكدته عیمكن القول أن المستهلك وحده هو الم و انه
بما أنه قد ثبت لدى " : حیث قالت  1978توبر أك 30محكمة النقض الفرنسیة في حكمها الصادر بتاریخ 

محكمة الموضوع أن المشتري مستعمل للشيء ولیس مهنیا من نفس التخصص فإن المحترف لا یمكن له 
  ".المبیع  ل من مسؤولیته التي نشأت عن عیوبالتمسك بشرط عدم الضمان للتحل

   الثانيالفرع 
  أسباب تتعلق بطبیعة الشرط

تجدر الاشارة إلى أنه لا القانون المدني الجزائري ولا المصري ولا حتى الفرنسي أتى بنص صریح 
یقضي ببطلان شرط الاعفاء أو التخفیف من المسؤولیة إلا أن القضاء الفرنسي وبناء على قرینة افتراض 

إلى الاعفاء من  علم البائع المحترف بعیوب المبیع واعتباره سيء النیة قد أبطل الشروط التي تؤدي
القضائي یجد الیوم سندا أساسیا من  3الضمان القانوني أو التقیید منه لفائدة المحترف ، فإن هذا التوجه 

إلا أن المشرع الفرنسي أقر صراحة ببطلان شروط تخفیف المسؤولیة أو الاعفاء  .صریح نصوص القانون
نها واردة في عقد أطرافه مهني ومستهلك وعلى منها باعتبارها غیر موجودة على اعتبار أنها تعسفیة ، لأ

من القانون الفرنسي رقم  35المادة  ، لانعلى هذا المستهلك من حیث الواقع  مفروضةاعتبار كذلك أنها 
الشروط  المعتبرة غیر  حددت بشأن إعلام وحمایة المستهلك 1978ینایر  10الصادر في  78سنة  23

  .موجودة ، ومن بینها هذه الشروط 

من الثانیة فإن نص المادة  1978ینایر  10من القانون الصادر في  35وتطبیقا لنص المادة 
في عقود البیع التي یتم إبرامها بین المحترفین  :ص على أنه تن 1978مارس  24م الصادر بتاریخ المرسو 

                                                             
1 -V Houtmann (Marier -Ange) op cit  
2 -cass.civ.3e30 oct 1978. 
3 -BIHL Luc ,la loi 78-23 du 10 Janv 1978 sur la protection  et l’information du consommateur  des produits et de 
services D 1979 ,ch p 15 et s. 
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شرط من أي  العقودتضمین هذه  یحظر  ، من ناحیة وغیر المحترفین أو المستهلكین من ناحیة أخرى
الشروط التي من شأنها ومن خلال مضمونها أو أهدافها استبعاد أو انتقاص الحق في التعویض المقرر 

أي من التزاماته  تنفیذ لمصلحة غیر المحترف أو المستهلك في حالة تخلف أو امتناع المحترف عن
الفقرة الأولى من المادة  هذه الشروط من قبیل الشروط التعسفیة وفقا لما ورد به نص تعد إذ ، التعاقدیة

  ".من القانون  35

نص المادة الثانیة من   هاورداإن الالتزامات التي  " 1ویقول الدكتور حسن عبد الباسط جمیعي 
المرسوم المذكور تتضمن الالتزام بضمان العیوب الخفیة ، والذي أصبح في حدود ما ورد به نص 

العلاقة بین البائع المحترف وبین المشتري غیر المحترف  المرسوم ضمانا متعلقا بالنظام العام في حدود
أو المستهلك ، فإن ما تقدم یعني عدم جواز تضمین عقود بیع المنتجات أي من الشروط المخففة أو 

المعفیة من المسؤولیة عن ضمان العیب الخفي بما یحقق مصلحة المحترف على حساب غیر    
ن هذه الشروط كلما وردت في عقود مبرمة بین مستهلكین ، أما المشرع الفرنسي قصد بطلاف.  "المحترف 

الاتفاق بین مهني وبائع عرضي لم یتوافر له هذا النوع من الحمایة حتى ولو تعاقد مهني من غیر 
تخصص البائع ، فإنه لا یتمتع بهذه الحمایة أیضا ویعكس ذلك أن سبب صدور هذا القانون هو توفیر 

  .عدیم الخبرة حمایة حقیقیة للمستهلك 

  

  

  

  
  

  
 

                                                             
  . 50، مرجع سابق ، ص  المعیبةضرار التي تسببھا منتجاتھ حسن عبد الباسط جمیعي ، مسؤولیة المنتج عن الأ -  1
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   المطلب الثالث
  العیوب الخفیة في توفیر الحمایة للمستهلكضمان مدى كفایة  

تعریف العیب الخفي الموجب للضمان في عقد البیع في القانون المدني الجزائري   بعد أن تناولنا 
العیوب الخفیة في ما معنى العیب ومعنى الضمان كان لا بد علینا أن نتعرض لمدى كفایة ضمان ا وعرفن

توفیر الحمایة للمستهلك من حیث الدعوى التي یرفعها المشتري المستهلك وما یترتب من آثار عن هذه 
من یم هذه الآثار ومدى نجاعتها في حمایة المستهلك ، وهذا ما سنراه یالدعوى وبعد ذلك نتعرض لتق

ى فعالیتها في حمایة المستهلك من خلال اثار قیام البائع بضمان العیب الخفي و دعوى الضمان و مد
  :  خلال الفرعین التالیین 

   اثار قیام البائع بضمان العیب الخفي: الفرع الأول

  في حمایة المستهلك فعالیتهادعوى الضمان ومدى : الفرع الثاني 

   الفرع الأول
  آثار قیام البائع بضمان العیب الخفي 

ألزم  القانون المدني الجزائري  المشتري المستهلك بفحص الشيء المبیع مباشرة بعد استلامه له ، 
وهذا للتحقق من حالته وبیان إذا ما كان به عیوب أو لا ، ذلك أنه قد لا یتمكن المشتري من فحص 

ن یخطر البائع الشيء المبیع قبل استلامه ، فإذا تبین له وجود عیب معین یضمنه البائع وجب علیه أ
والتي حدد  ئیةالقضاالجهات بوجود هذا العیب خلال فترة محددة وهذا قبل أن یشرع في رفع الدعوى أمام 

تتمثل  تینأساسی مسالتینتعرض من خلال هذا الفرع إلى نلها المشرع مدة زمنیة محددة ، وعلى ذلك س
وجوب رفع الدعوى  و الثانیة تتمثل في في وجوب إخطار البائع بوجود عیب في الشيء المبیع الاولى 

  .في المیعاد المحدد قانونا 

  واجبات المشتري للحصول على الضمان : أولا 

إذا تسلم المشتري المبیع وجب علیه  "على أنه  من القانون المدني الجزائري  380 1تنص المادة 
إذا كشف عیبا یضمنه البائع التحقق من حالته عندما یتمكن من ذلك حسب قواعد التعامل الجاریة ، ف

وجب علیه أن یخبر هذا الأخیر في أجل مقبول عادة فإن لم یفعل اعتبر راضیا بالمبیع ، غیر أنه إذا 

                                                             
  .ق م م  441تقابلھا المادة  -  1
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كان العیب مما لا یظهر بطریق الاستعمال العادي وجب على المشتري بمجرد ظهور العیب أن یخبر 
لا اعتبر راضیا بالمبیع بما فیه من عیوب   . " البائع بذلك وإ

ومن خلال هذا النص یفهم أن المشتري حتى یتمكن من الحفاظ على حقه في الضمان اتجاه 
البائع ، یجب علیه أن یقوم بفحص المبیع مباشرة بعد استلامه للتأكد من سلامته ، فإذا تبین له عیب 

م الفعلي ولیس المقصود بالتسلیم هنا هو التسلی و.ینقص من قیمة المبیع وجب علیه أن یخطر البائع به 
التسلیم الحكمي ، لأن التسلیم الفعلي هو الذي یمكن المشتري المستهلك من القیام بفحصه حتى یتمكن 

  .من المحافظة على حقه في الضمان ، وعلى المشتري أن یبذل في فحص المبیع عنایة الرجل العادي 

خطار المشتري للبائع بالعیب لیس له شكلا محددا  دد طریقة إخطار البائع ولا المشرع لم یحف ،وإ
  .وترك الأمر بدون توضیح  ه بها حتى الصیغة التي یجب أن یخطر 

إذا اتصل الا وهذا الإخطار هو تصرف قانوني یصدر بإرادة المشتري المنفردة ولا ینتج أثرا 
في هذا المبیع  صأوجه النق للقضاء علىه علیه القانون ببالبائع والهدف منه هو إلزام البائع بالقیام بما یوج

ویقع عبء اثبات وصول الاخطار  1وكذلك لتفادي تفسیر سكوت المشتري بأنه قبل بالمبیع على حالته 
  .للبائع على المشتري وهذا عملا بمبدأ البینة على من ادعى 

كذلك یختلف الاخطار عن الانذار ، فالاخطار هو اعلام البائع بوجود ما یستوجب الضمان ، أما 
تكلیف للمدین بتنفیذ الالتزام ، أما فیما یتعلق بالمدة التي یجب على المشتري اخطار البائع  الانذار فهو

فنجد أنها فرقت بین حالتین فالحالة الأولى هي  380د العیب فإنه بالرجوع إلى نص المادة و فیها بوج
ستلزم تبیین هذا العیب الحالة العادیة التي یكتشف فیها المشتري بدون أیة صعوبة وجود العیب الخفي ولا ی

مساعدة أهل الخبرة ، ففي هذه الحالة أوجب المشرع على المشتري أن یخطر البائع بوجود هذا العیب ب
  .خلال مدة معقولة تركها لتقدیر قاضي الموضوع 

ویترتب على عدم إخطار البائع بالعیب إذا اكتشفه المشتري في المدة الزمنیة المعقولة من وقت 
فإنه بذلك یكون قابلا للمبیع بما فیه من عیوب ، وبالتالي یسقط حقه في مطالبة البائع  اكتشاف العیب

  .بضمان هذا العیب 

                                                             
  . 737ص  373عبد الرزاق السنھوري ، الجزء الرابع ، المرجع السابق ، فقرة  -  1
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فحصا خاصا یصعب على المشتري العادي اكتشافه  فیهاالعیب  یتطلبأما الحالة الثانیة والتي 
مجرد ظهوره ودون بمجرد فحص الشيء المبیع ، فهنا على المشتري إخطار البائع بوجود هذا العیب ب

  .تأخیر دون التقید بفترة زمنیة معقولة 

  وجوب رفع الدعوى في المیعاد المحدد قانونا : ثانیا 

تسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد  "على أنه  من القانون المدني الجزائري 383تنص المادة 
انقضاء هذا الأجل ما لم نة من یوم تسلیم المبیع حتى ولو لم یكتشف المشتري العیب إلا بعد سانقضاء 

  .یلتزم بالضمان لمدة أطول 

  . 1 "أنه أخفى العیب غشا منه  متى تبینغیر أنه لا یجوز للبائع أن یتمسك بسنة التقادم  

المدة التي یجب الاولى تتعلق بهذه المادة أنها تناولت فكرتین أساسیتین ،  مضمونیتضح من 
  .أثر سوء نیة البائع على المدة التي یجب رفع الدعوى خلالها الثانیة تتعلق برفع دعوى الضمان خلالها و 

   المدة التي یجب رفع دعوى الضمان خلالها – 1

لم یكتف المشرع الجزائري بضرورة إخطار البائع بوجود العیب في الشيء المبیع حتى تقبل دعوى 
الى الضمان إنما اشترط على المشتري أن یرفع دعواه خلال فترة زمنیة محددة بسنة من یوم تسلیم المبیع 

ان خلال سنة حتى یحافظ على حقه بضمان العیب أن یرفع دعوى الضم اذن  فعلى المشتري. 2المشتري
فإذا انقضت السنة من تاریخ التسلیم دون أن یرفع المشتري الدعوى یسقط حقه .من وقت التسلیم الفعلي 

ن ادعى المشتري بأنه لم یكتشف العیب إلا بعد انقضاء هذا  في المطالبة بضمان العیب الخفي ، حتى وإ
  .الأجل 

، على  مخالفتهارة ، وبالتالي یجوز وتجدر الاشارة إلى أن هذه المدة لیست من القواعد الآم
اعتبار أنه قد یتفق البائع والمشتري على مدة أكبر من المدة التي حددتها المادة ، فإذا وجد مثل هذا 

  .الاتفاق وجب العمل به طبقا لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین 

  

                                                             
  .ق م م  452المقابلة لنص المادة  -  1
التي ترفع خلالھا دعوى الضمان ، وھذا یتناقض مع ما یتطلبھ استقرار المعاملات  ق م لم یحدد المدة 1647المشرع الفرنسي من خلال المادة  -  2

ومقتضیات التجارة ، ویفسح بذلك المجال لضیاع الحقوق بین البائع والمشتري الشيء الذي ینتج عنھ تعارض في الحكام القضائیة ، أرجع 
  . 150ابق ، ص بالتفصیل في ذلك إلى عمرو أحمد عبد المنعم الدبش ، المرجع الس
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  أثر سوء نیة البائع على المدة التي یجوز خلالها رفع دعوى الضمان – 2

فلا  فإنه في حالة تعمد البائع غش المشتري عن قصد منه،  383طبقا للفقرة الثانیة من المادة 
نما بالتقادم الطویل و  الذيیجوز له أن یتمسك بالتقادم القصیر  و خمسة عشر عاما من هحددته المادة وإ

نیة من سوء نیته ویظل مهددا تاریخ إبرام العقد وهذا وفقا للقواعد العامة وهذا لكي لا یستفید البائع سيء ال
  .بالضمان لأطول مدة ممكنة 

   الفرع الثاني
  في حمایة المستهلك فعالیتهادعوى الضمان ومدى  

استنادا إلى ما سبق وأن تناولته الدراسة من تطور الاتجاه الفرنسي في التوسع في فهم النصوص 
غیر أنه .من الحمایة للمستهلك  كافي بضمان العیوب الخفیة یوفر قدر الالتزامیمكننا أن نتصور أن 

غیر  ةیجدر بنا أن نشیر إلى بعض الصعوبات التي تجعل الحمایة التي توفرها دعاوى العیوب الخفی
  . 1كافیة 

أنه لا یستطیع المستهلك أن یستفید من هذا الضمان إلا إذا كان المبیع معیبا بشكل یؤثر على 
لا یوفر حمایة المستهلك في كل الحالات التي لا یتطابق  أدائه للغرض المرجو منه ، كما أن الضمان

فیها المبیع مع المواصفات المتفق علیها ، على اعتبار أن دعوى ضمان العیب الخفي لن تقبل في حالة 
  . 2ما إذا كان المبیع من نوعیة أقل درجة من المتفق علیها في العقد 

فإن میعاد رفع دعوى ضمان العیوب الخفیة محدد بمدة قصیرة  اخرىهذا من جهة ومن جهة 
  383وهي سنة من وقت تسلیم المبیع ، حتى ولو لم یكتشف المشتري العیب ، طبقا لما جاءت به المادة 

خاصة وأنها تبدأ مباشرة بعد تسلیم   یتمكن معها غالبا المستهلك رفع الدعوى ،فهذه المدة القصیرة لا
  .ر عن علم المشتري بالعیب المبیع بغض النظ

مدة التقادم أي تقادم الدعوى أكثر  حدودمن أن  بالرغمونفس الشيء من الناحیة العملیة في فرنسا 
 اتساعا لذلك إن المستهلك لا یتصور لجوئه إلى القضاء إلا بعد استنفاذ كل وسائل التفاوض مع البائع،

  . 3الأثناء  في هذه  ضيفإذا بالمدة المحددة تنق

                                                             
  . 752، ص  4السنھوري ، المرجع السابق ، ج  -  1

2 -J.Ghestin ,conformité et garantie dans la vente L.G.D.J1983 ,p 207 
  . 472م ، المرجع السابق ، ص یعبد المنعم موسى إبراھ -  3
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كذلك من حیث نتائج دعوى الضمان فإنها عادة ما لا تتلائم مع احتیاجات المستهلك ، على 
اعتبار أن المستهلك قلا ما یبحث عن فسخ عقد البیع أو انقاص ثمن المبیع ، إنما یبحث عن مبیع یؤدي 

  .الغرض الذي تم التعاقد من أجله وهو ما لا تصل إلیه دعوى الضمان دائما 

أن المستهلك العادي لا یعرف عادة بأن له حق اتجاه البائع وهو التزامه بضمان  هذا ناهیك على
العیوب الخفیة وفي حالة علمه به فإنه إذا لجأ إلى القضاء فهذا یكلفه مصاریف تثقل عاتقه، كما أنها 

في  تكلفه وقتا طویلا الشيء الذي یجعله یمتنع عن اللجوء إلى القضاء بالاضافة إلى أن عبء الاثبات
حد ذاته یشكل عقبة یواجهها المستهلك ذلك أنه مجبر على اثبات وجود العیب وقت استلام المبیع وعلى 

في موضع سابق من هذه الدراسة ضرورة نقل عبء الاثبات من على عاتق المستهلك إلى  تناولناهذا كنا 
لى المستهلك لتفادي صعوبات عاتق البائع ، وهذا بافتراض أن العیب موجود منذ التسلیم ، وهذا تخفیفا ع

بفحص المبیع والتحقق من حالته  مالاثبات ، وقبل ذلك كنا رأینا أنه على المستهلك أو المشتري أن یقو 
لا اعتبر قابلا للمبیع ، فمن  مباشرة بعد استلامه وقیامه بإخطار البائع بوجود العیب خلال مدة معقولة وإ

الخفیة كما تناولناها طبقا للقواعد العامة في توفیر حمایة  هنا ظهرت محدودیة أثر أحكام ضمان العیوب
  .فعالة للمستهلك 

   المطلب الرابع
  ضمان العیوب الخفیة وفقا لقانون حمایة المستهلك 

الدراسة أن القواعد العامة تظل قاصرة وعاجزة على توفیر و بینته من خلال ما سبقت الاشارة إلیه 
حمایة فعالة للمستهلك فقد حرصت التشریعات الخاصة بحمایة المستهلك على توفیر حمایة أكثر فعالیة 
للمستهلك في مواجهة العیوب التي تظهر بالمبیع ، باعتباره الطرف الضعیف في العلاقة التي تربطه 

  . لتعاقدیةالعلاقة اهذه ا الطرف القوي في بالمحترف الذي یظل دائم

فبرایر  25المؤرخ في  03-09قانون  رقم الهذا ما حاول المشرع الجزائري تحقیقه عندما سن 
بین أحكامه الخاصة بضمان العیوب نوالذي سو المتضمن قانون حمایة المستهلك و قمع الغش   2009

  :الخفیة للسلع فیما یلي 

انون حمایة المستهلك تقتصر أحكامه على المعاملات وهي في مجال ما یمكن قوله أن ق لأو 
بر وكما أشارت إلیه الدراسة في مادته الأولى مستهلكا كل شخص طبیعي تدراستنا عقد البیع ، ذلك أنه یع

  .أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة من اجل تلبیة حاجاته الشخصیة أو حاجة شخص آخر 
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بموجب احكام العیوب الخفیة هو  الحمایةالنص فإن المستهلك الذي تطوله  فمن خلال هذا
ج لاشباع حاجاته أو حاجات عائلته الشخصیة ، وهذا الشخص قد و الشخص الذي یشتري السلعة أو المنت

  .یكون من الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة 

ل فترة زمنیة معینة في م كل متدخل خلاالز ا" كما أنه عرف بموجب نفس المادة الضمان بأنه 
حالة ظهور عیب بالمنتوج باستبدال هذا الأخیر أو إرجاع ثمنه أو تصلیح السلعة أو تعدیل السلعة على 

  ."نفقته 

منه فأوجبت على كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة في حالة ظهور عیب  13أما المادة 
  .تعدیل الخدمة على نفقته بالمنتوج استبداله أو إرجاع ثمنه أو تصلیح المنتوج أو 

للمستهلك فهي  المشرعفیتضح من هذه النصوص أنه من حیث مضمون الحمایة التي كفلها 
إرجاع الثمن  ردها و و، این استبدال السلعة المعنیة بأخرى ب حمایة علاجیة فیكون فیها للمستهلك الخیار

الإشارة هنا إلى أن قانون حمایة أیة تكلفة أخرى إضافیة ، وهذا خلال فترة الضمان ، وتجدر دون 
 في هذه الحالةالمستهلك لم یحدد الفترة الزمنیة الممنوحة للمستهلك لكي یستبدل المبیع أو یسترد الثمن ، ف

إما أن یكون المشرع قد تركها لتحدید الأطراف على اعتبار أن المدة المحددة قانونا یمكن مخالفتها من 
ما تركها للقاعدة العامة في القانون المدني  طرف الأطراف والاتفاق على غیرها   .وإ

سبتمبر  26المؤرخ في  327-13رقم  1فقد صدر المرسوم التنفیذي  13حكام المادة لأوتطبیقا 
وبالتالي فإنه بالرجوع إلى  .شروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ لحدد الم 2013

كنا نأمل كما  انون لم یأتي بجدید ولم یوفر حمایة فعالة للمستهلك هذا القان القانون ونصه التنفیذي نرى 
  .أن یكون قد واكب التطورات التكنولوجیة وأعطى لأحكام الضمان أكثر فعالیة تتمشى مع خطورة السلعة 

لا یمكن أن تقل " :منه على أنه  16ذي نص في المادة المرسوم التنفی هذا إن:  فمن حیث مدة الضمان
أن و على ذلك ف . "أشهر من تاریخ تسلیم السلعة الجدیدة أو تقدیم الخدمة ) 06(ن عن سنة مدة الضما

المشرع حدد مدة الضمان الدنیا أي أن مدة الضمان لا تقل عن ستة أشهر من تاریخ التسلیم دون أن 
المؤرخ في  2على القرار الوزاري المشترك  صیحدد المدة القصوى للضمان ، وأحالنا هذا الن

                                                             
  . 2013سنة  49جریدة رسمیة رقم  -  1
  . 2015ایر ین 27بتاریخ  03جریدة رسمیة رقم  -  2
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الذي یحدد مدة ضمان السلع الجدیدة المقتناة بمقابل أو مجانا حسب طبیعة السلعة كما  14/12/2014
  .شهرا  24أشهر إلى  06هو مبین في القوائم ، فحدد مدة الضمان حسب طبیعة المنتوج بمدة تتراوح من 

وحسب یجب أن ترافق كل سلعة مضمونة بشهادة الضمان  "منه على انه  04كما أكدت المادة 
  .طبیعتها بدلیل الاستعمال 

  . "ویجب أن تبین شهادة الضمان مدة الضمان وتاریخ سریان الضمان 

عندما یقوم المتدخل باصلاح واستبدال السلعة یجب أن توقف  "فأكدت على أنه  05أما المادة 
  .مدة الضمان ویسري مفعولها بعد إعادة السلعة إلى حالتها الطبیعیة 

وفي حالة إعادة بیع سلعة مضمونة یستفید المقتني الجدید من مدة الضمان المتبقیة وبنفس المزایا 
  . "المرتبطة بها 

  : من حیث الاتفاق على تخفیف أو زیادة الضمان

على أنه یعتبر باطلا كل شرط حمایة المستهلك و قمع الغش  من قانون 13فقد نصت المادة         
المادة ، إذن فإنه یقع باطلا كل شرط من شأنه اعفاء مورد السلعة أو مقدم السلعة من مخالفا لأحكام هذه 

  . التزاماته الواردة بهذا القانون

   فلم یتطرق لشرط الاعفاء على عكس المرسوم التنفیذي رقمالتنفیذي غیر أنه بالرجوع إلى المرسوم 
، الذي ینص الملغى نتوجات والخدمات المتعلق بضمان الم 1990سبتمبر سنة  15المؤرخ في  90-266

  .یبطل كل شرط بعدم الضمان ویبطل مفعوله  "في مادته العاشرة على أنه 

  . "والمراد بشرط عدم الضمان هو كل شرط یحد من التزامات المحترف القانونیة أو یستبعدها 

غیر أنه لم من القانون یبطل شرط إعفاء المحترف من ضمان العیوب الخفیة  13فنص المادة 
عندما یتعلق الأمر بإنقاص إلتزامات المحترف  266-90من المرسوم  10یشر كما أشار إلیه نص المادة 

القانونیة كأن یكون للمستهلك مثلا الحق في استبدال السلعة المعنیة دون أن یكون له الحق في إعادتها 
مه التنفیذي صراحة على بطلان كل نأمل كذلك أن ینص القانون أو مرسو كنا ن ، فهنا اواسترجاع الضم

  .إلتزاماته أو انقاصها من شرط یكون من شأنه إعفاء المورد 
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  :     من حیث شروط الاستفادة من الضمان

لا یستفید المستهلك من الضمان إلا بعد تقدیم شكوى  ": من المرسوم على أنه  21نصت المادة 
 . "المتدخل لدى  كتابیة ، أو عن طریق أي وسیلة اتصال أخرى مناسبة 

أعتقد أن هذا النص جاء لیزید من صعوبة الحصول على الضمان ذلك أنه كما أشارت الدراسة 
م بضرورة تقدیم شكوى لدى المتدخل إلیه أن المستهلك قد لا یعلم بأن له حق في الضمان فكیف له أن یعل

حتى یحصل علیه فإذا أراد المشرع توضیح هذا الشرط فكان یستوجب أن یذكر هذا الشرط في شهادة 
من نفس المرسوم ، حتى یتفطن المستهلك بأنه لحصوله على  06الضمان المنصوص علیها في المادة 

  .الضمان لا بد من تقدیم شكوى لدى المتدخل 

لم یشر إلیه  266 – 90یوجد مبرر لهذا الشرط خاصة وأن المرسوم الملغى رقم حیث أنه لا 
تدخل مما هو علیه ، وبهذا تتقلص الحمایة مأصلا وكأن المشرع بهذا الشرط یرید أن یعطي قوة أكثر لل

  .المنشودة للمستهلك 

تهلك في ظل وبهذا نستطیع أن نقول أن قانون حمایة المستهلك لم یوفر الحمایة المنشودة للمس
  .تفوق كبیر للمحترف في جمیع المجالات وضعف كبیر للمستهلك على جمیع المستویات 

وبهذا تكون الدراسة قد ألقت الضوء على ضمان العیوب الخفیة ومدى كفایته لمواجهة  تعیب           
ألة التشدد في المبیع وهذا من خلال دراسة مدى تأثر شروط الضمان بمقتضیات حمایة المستهلك وكذا مس

قانون حمایة سواء من خلال القواعد العامة او من خلال مسؤولیة  البائع من خلال أحكام الضمان 
  .و قمع الغش و النصوص التطبیقیة له   المستهلك
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  الفصل الثاني

 صفاتالتزام  بتسلیم مبیع مطابق للمو الإ  
المستهلك بعض الموصفات للسلعة التي یرى من قد یتفق المتعاقدان في عقد البیع على أن یحدد        

من أجله تعاقد بشأنها و بالنتیجة إشباع حاجاته، و في ذي الضروري توافرها فیها حتى تؤدي الغرض ال
م مبیع مطابق للمواصفات رغم زامه بتسلیتحالة عدم تسلیم البائع للسلعة بهذه المواصفات یصبح مخلا بإل

  .من أي عیب خلوه

لحمایة المستهلك یقوم على اعتبارات  ر ضمان مطابقة المبیع في عقد البیع نظاما جدیداو یعتب      
، و قد ظهر هذا الالتزام في بدایة القرن الحادي و العشرون 1العدالة و مراعاة حسن النیة في تنفیذ العقود

ول السلع و المنتجات و والمستهلكین لتیسیر و تشجیع حریة تدا  المهنیینفي البیوع التي تتم بین البائعین 
  .2في نفس الوقت ضمان حمایة معتبرة للمستهلك

المادة  هتبنى مفهوما واسعا للمطابقة هذا ما تظهر  قدأن المشرع  3و یرى بعض الفقه الفرنسي      
لا بد من استجابة المنتجات عند طرحها الأول في " من تقنین الاستهلاك التي تنص على أنه  212/1

ت التجاریة و بحمایة املاللتعلیمات المتعلقة بصحة الأشخاص و سلامتهم و بنزاهة التعالأسواق 
  ." المستهلكین

قدان في او یفهم من هذا النص أن مفهوم المطابقة للمواصفات لا یتوقف على ما یشترطه المتع       
نه لمصالح المستهلك، اتفاقهم، و لكن یمتد لیطول ما یقرره المشرع من أحكام في هذا الشأن، حمایة م

عندما یعجز هذا الأخیر على أن یتفق على وجود بعض المواصفات في السلع التي لا تشبع رغباته التي 
و هذا ما أثار حفیظة الفقه و القضاء بهدف تحقیق قدر ممكن من الحمایة للمستهلك في .تعاقد من أجلها

ا في أكثر من موضع في النصوص التي تنظم هذه المرحلة الهامة من مراحل العقد فبدأ یلتمسان وجوده
  .عقد البیع

صفات و العیب الخفي و أهم هذه الأثار االتي تترتب على عدم المطابقة للمو  الآثارو قد تتطابق      
عدم صلاحیة المبیع للغرض الذي خصص من أجله على نحو قد یلحق بالمستهلك أضرارا كثیرة تنقص 

                                                             
دراسة تحلیلیة في القانون المدني و قانون حمایة المستھلك المصري (ممدوح محمد علي مبروك ضمان مطابقة المبیع في نطاق حمایة المستھلك 1

  .2ص 2008دار النھضة العربیة ) 2006لسنة  67رقم 
2Jean Calais –Auloy, une nouvelle garantie pour l'acheteur : la garantie de conformité, RTD, civ, 2005,P702. 
3 .687عمر عبد الباقي خلیفة، المرجع السابق، ص   
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نرى أنه من الضروري التعرض إلى العلاقة  فهناب الغرض المقصود من قیمة المبیع أو من نفعه بحس
رغم أن المبیع لا یعتریه أي . الصفة من جانب أخر تخلفبین العیب الخفي و بین عدم المطابقة أو 

  .عیب إلا أنه یكون غیر مطابق للمواصفات المتفق علیها في العقد

ماهیة مطابقة المبیع المبیع من خلال   مطابقةو على ذلك فإننا سندرس في هذا الفصل مضمون      
  :المبحثین التالیین المطابقة للمواصفات و العیب الخفي و هذا  في للمواصفات  و العلاقة بین عدم 

  ماهیة مطابقة المبیع للمواصفات:  المبحث الأول

  صفات و العیب الخفي االعلاقة بین عدم المطابقة للمو :  المبحث الثاني
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   المبحث الأول
  ماهیة مطابقة المبیع للمواصفات 

تعریف على  تاتيو قوانین الاستهلاك لم الجزائري تجدر الإشارة في البدایة إلى أن القانون المدني   
زام بضمان المطابقة ذلك أن قوانین الاستهلاك اقتصرت على تقریر الحق للمستهلك في الحصول لتالإ

زام البائع تأو الغرض الذي تم التعاقد من أجله لاقتناء هذه السلعة، و إل على سلعة تتطابق مع المواصفات
عدم  و.لهذا الأخیر الحق في المطالبة بضمان المطابقة  و الا ثبت بأن یسلم المشتري شیئا مطابقا للعقد 

خذ تیم شيء غیر مطابق أو مختلف عما تم الاتفاق علیه، كما قد یتخذ مظهرا مادیا بتسلیالمطابقة قد 
   .1مظهرا وظیفیا بتسلیم شيء غیر ملائم لاحتیاجات المستهلك 

من خلال مفهوم الالتزام بضمان المطابقة و  ماهیة مطابقة المبیع للمواصفاتسندرس و على هذا     
  :خصائصه و ندرس كذلك اساس الالتزام بضمان المطابقة من خلال المطلبین التالیین 

  و خصائصه زام بضمان المطابقة تالإل مفهوم : المطلب الأول 

  أساس الالتزام بضمان المطابقة :المطلب الثاني 

  

   المطلب الأول
  مفهوم الالتزام بضمان بالمطابقة و خصائصه  

تعریف الالتزام و خصائصه و نحاول القاء الضوء على الالتزام بالمطابقة من خلال سالمطلب في هذا 
   : من خلال الفرعین التالیین  شروط الالتزام بضمان المطابقةكذا 

  و خصائصه بضمان المطابقة تعریف الالتزام :  الفرع الأول

  شروط الالتزام بضمان المطابقة:  الفرع الثاني

  

  

                                                             
 . 301اشرف محمد مصطفى أبو حسین المرجع السابق ص -  1
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   الفرع الأول
  .هو خصائص بضمان المطابقةالالتزام  تعریف 

  بضمان المطابقة الالتزام تعریف : أولا

مطابقة " و آخر لعدم المطابقة فعرفوا المطابقة على أنها الفقه الفرنسي تعریفا للمطابقة أعطى  
  .1" صفات المتفق علیها في العقد و للشروط الصریحة أو الضمنیة فیهاالشيء المبیع للمو 

لاختلاف بین الشيء المسلم حقیقة و الشيء المتفق علیه في ا"أما عدم المطابقة فعرفوها بأنها   
  .2"دالعق

الفقهاء في فرنسا بضرورة تعدیل القانون المدني الفرنسي فیما یتعلق  وعلى ذلك نادى بعض       
بالضمان في عقد البیع و ادخال ضمان المطابقة كاحد الالتزامات و الضمانات الجدیدة التي تقع على 

  .3عاتق البائع لمصلحة المستهلك ، و بمقتضاه یجب ان یكون الشيء المبیع مطابقا للعقد 

صلاحیة المبیع للإستعمال المقصود بحسب  "ي عرف عدم المطابقة بأنها غیر أن الفقه المصر   
  .4"طبیعته أو حسب الغرض الذي أعد له أو وفقا لما هو مبین في بنود العقد

واء في فرنسا أو مصر أو الجزائر فنجد أنه في القانون الفرنسي سأما بالنسبة لقوانین الاستهلاك   
 26من قانون الاستهلاك الفرنسي الصادر بتاریخ  211/4المادة  صبنبضمان المطابقة  الالتزامیتقرر 

المتضمن مطابقة المبیع للعقد المفروض على عاتق  2005فبرایر  17المعدل بقانون  1993جویلیة 
یلتزم البائع بأن یسلم شیئا مطابقا للعقد و یضمن عیوب  "البائع لمصلحة المستهلك و التي تنص على أنه

  .5"ة عند التسلیمالمطابقة الموجود

لسنة  67وفي القانون المصري فیتقرر الالتزام بضمان المطابقة في قانون حمایة المستهلك رقم   
التي حظرت الإخلال بالحقوق الأساسیة  2/2بموجب المادة  2006مایو  19الصادر في  2006

                                                             
1Jean calais-auloy, article précite,P701 et 705- droit des contrats-Laurent leveneur droit des contrats 10 ans de 
jurisprudence commentée 1999-2000 éd litec n° :347p564 
2Le Tourneau (Ph)et Loic (cadiet)droit de la responsabilité et des contrats éd DALLOZ  2002-2003 n° :5464 
P1055. 

 .607-656ص  2011خالد عبد المنعم ابراھیم مصطفى حمایة المستھلك في التعاقد الالكتروني رسالة دكتوراه جامعة القاھرة -  3
 .9ممدوح محمد علي مبروك المرجع السابق ص 4

5Art L.211-4 (ord, n° 2005-136) – Le vendeur est tenu de liner un bien conforme au contrat et repond des 
défauts de conformité existant lors de la délivrance.  
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المطابقة و الجودة لمنتجات تتوافر فیها شروط  الحر الحق في الاختیار«للمستهلك و التي نصت على 
  ."للمواصفات

للمستهلك خلال أربعة عشر یوما من تسلم أیة سلعة الحق "منه على أن  8/1كما نصت المادة   
شاب السلعة عیب أو كانت غیر مطابقة  افي استبدالها أو إعادتها مع استرداد قیمتها و ذلك إذ

للموصفات أو الغرض الذي تم التعاقد علیها من أجله و یلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب 
  ."المستهلك بإبدال السلعة أو استبعادها مع رد قیمتها دون أیة تكلفة إضافیة

من فیه  لتزام بضمان المطابقةالجزائري فقد تقرر الاو قمع الغش المستهلك حمایة أما قانون   
یجب أن یلبي كل منتوج معروض للاستهلاك الرغبات « التي تنص على انه  11خلال نص المادة 

ه و منشئه و ممیزاته الأساسیة و تركیبته و نسبة مقوماته توصف تهالمشروعة للمستهلك من حیث طبیع
  .هلناجمة عن استعمالو الأخطار ا اللازمة و هویته و كمیاته و قابلیته للاستعمال

كما یجب أن یستجیب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك من حیث مصدره و النتائج المرجوة   
من ناحیة تغلیفه و تاریخ صنعه و التاریخ الأقصى لاستهلاكه و كیفیة  منه و الممیزات التنظیمیة

  ." أجریت علیهاستعماله و شروط حفظه و الاحتیاطات المتعلقة بذلك و الرقابة التي 

ینبغي على كل متدخل إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه  "فتنص على أنه  12أما المادة   
للإستهلاك طبقا للأحكام التشریعیة و التنظیمیة الساریة المفعول تتناسب هذه الرقابة مع طبیعة العملیات 

لاستهلاك و الوسائل التي یجب أن المتدخل حسب حجم و تنوع المنتوجات التي یضعها لبها التي یقوم 
  ."یمتلكها مراعاة لاختصاصه و القواعد و العادات المتعارف علیها في هذا المجال

أما طبقا للقواعد العامة فقد أشار القانون المدني الجزائري و كذا المصري ضمنا إلى مضمون   
من تعرض التي   366و  365 1المادتین لا سیما صفات من خلال نصوص متفرقة االمطابقة للمو 

تعرض لحالة تخلف الصفة و كذلك   379 2لقة بمقدار المبیع و في المادةتعلصور المطابقة المخلالهما 
  .لمدة معلومة فواجه التزام البائع بضمان صلاحیة المبیعمنه   386 3إلزام البائع بالضمان أما في المادة

                                                             
 .المدني المصري  من القانون 434و  433تقابلھما المادتین 1
 ق م م 447تقابلھا المادة 2
  ق م م 455تقابلھا المادة 3
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المستهلك المشتري و ابقة أصبح من حقوق فیتضح من خلال هذه النصوص أن الحق في المط  
و أن البائع یلتزم بضمان مطابقة السلعة المبیعة للمواصفات و الغرض الذي تم التعاقد من ،  الأساسیة
  .ترتب على عاتق البائع المسؤولیةتحالة الإخلال في أجله و 

عرفت المطابقة عضها بأن التعریفات المستعرضة لم تعطي تعریفا للالتزام بضمان المطابقة، إنما   
باعتبارها المحل الذي ینصب علیه التزام البائع بما تتضمنه من مواصفات أو شروط متفق علیها صراحة 

فقط عدم المطابقة باعتبارها الشرط الأساسي لقیام التزام  تفعرف البعض الأخر اأو ضمنا في العقد أم
  .البائع بالمطابقة أو العیب

الشيء المبیع بأنه  ممدوح محمد علي المبروك الالتزام بضمان مطابقةو على هذا یعرف الدكتور   
تعهد البائع بأن یكون المبیع وقت التسلیم موافقا للشروط المتفق علیها في العقد صراحة أو ضمنا و  "

محتویا على المواصفات التي تجعله صالحا للاستعمال بحسب طبیعته و وفقا لغرض المشتري بما یضمن 
  ."اع به و توقي أضرارهحسن الانتف

  خصائص الالتزام بضمان المطابقة: ثانیا

  : بالخصائص التالیةعن غیره من الالتزامات یتمیز الالتزام بضمان المطابقة في عقد البیع 

  .هو تعهد أو ضمان قانوني بتحقیق نتیجة لمصلحة المشتري- 1

 . غیر متوفرة وقت البیع ضرورة تحقق المطابقة وقت تسلیم المبیع و إن كانتهو التزام ب- 2

د المطابقة و فقا للشروط و المواصفات المتفق علیها في عقد البیع صراحة أو یتحدهو التزام یتضمن - 3
 .ضمنا

مطابقة صلاحیة المبیع للاستعمال بحسب طبیعته و تخصصه و وفقا  لغرض هو التزام یستوجب - 4
 . المشتري الخاص و توقعه المشروع

توفر المبیع على عناصر و مواصفات الأمان التي تضمن للمشتري الحق في الصحة  هو التزام یشترط- 5
 .و السلامة عند استعماله للمبیع و تمكنه من الانتفاع به على أحسن وجه
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   فرع الثانيال
  شروط الالتزام بضمان المطابقة 

  :یشترط لقیام الالتزام بضمان المطابقة أن یتوافر شرطان و هما

   المطابقة وقت التسلیمعدم : أولا

ن ، یتمثل العنصر الاول في عدم مطابقة المبیع و العنصر یتحقق هذا الشرط بتوافر عنصرا        
، و هذا ما سنتناوله بشئ  عدم المطابقة وقت التسلیم و خلال فترة الضمان یبعوجود الثاني یتمثل في 

  :  من التفصیل فیما یلي

    أن یكون المبیع غیر مطابق- 1

لعقد هو الشرط الأساسي الذي یثیر مسألة المبیع لما تم الاتفاق علیه في اإن عدم مطابقة   
ة و یقصد بعدم مطابقة المبیع هو .1الضمان و یرتب مسؤولیة البائع عن الإخلال بالالتزام بالمطابق

الشيء الذي تم أو تسلیم شيء آخر غیر ، اختلاف المبیع المسلم فعلا عما كان یجب تسلیمه و فقا للعقد
  .2الاتفاق علیه

و بالتالي فكل مبیع لا تتوفر فیه الشروط و المواصفات المتفق علیها ضمنا أو صراحة في العقد   
  .الذي تم التعاقد علیه یكون معیبا بعیب عدم المطابقة لغرضلأو كان غیر صالح للاستعمال 

كون عیب عدم المطابقة خفیا من قانون الاستهلاك الفرنسي یجب أن ی 8- 211و طبقا للمادة   
وقت إبرام العقد ذلك أنه إذا كان ظاهرا فلا یكون للمشتري الحق في التمسك بضمان المطابقة على 

یمكن للمشتري أن ینكر المطابقة بالاستناد إلى عیب كان یعرفه أو لا یمكن أن یجهله و  اعتبار أنه لا
مطابقة خفیا و قت التسلیم، و على ذلك یمكن غیر أنه لا یشترط أن یكون عیب عدم ال.3قت التعاقد

للمشتري أن یستند إلى ضمان المطابقة و لو كان عیب عدم المطابقة ظاهرا وقت التسلیم على اعتبار أن 
  .عیب عدم المطابقة لا بد أن یكون خفیا وقت إبرام العقد

                                                             
1Jean Calais-Auloy, article précité P701 et 705 
2LeTourneau(ph) et loic codiet, op cit n°5464 P1055 
3Art L 211-8:L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat, Il ne peut cependant contester la 
conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté, Il en va de 
même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis. 
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یوب الخفیة و یشتمل و علیه فإن عیب عدم المطابقة یمكن إثارته و لو كان المبیع خالیا من الع  
على جمیع المواصفات التي تجعله صالحا للاستعمال للغرض المخصص له بحسب طبیعته، و هذا إذا 

  .كان الشيء المبیع مختلف وقت التسلیم عما كان متفقا علیه وقت العقد

  عدم المطابقة موجودا وقت التسلیم و خلال فترة الضمان یبأن یكون ع - 2

ن كان غیر موجود وقت البیع و هذا ما نصت یجب أن یكون عیب المطا بقة موجودا وقت التسلیم حتى وإ
من قانون حمایة المستهلك المصري  8/1من قانون الاستهلاك الفرنسي و المادة  4-211علیه المادة 

سابقا، أما المشرع الجزائري لم یحدد وقت إثارة عدم المطابقة على عكس ما قام به المشرع  االتي تم ذكرهم
و بالتالي إذا و جد عیب عدم المطابقة بعد التسلیم فلا یكون البائع ضامنا له على .الفرنسي و المصري

  .1اعتبار أن البائع لا یضمن العیوب التي تعتري المبیع بعد التسلیم

أما إذا كان ،ذا الأساس فإنه یعتد بوقت التسلیم لاعتبار عیب عدم المطابقة موجودا و على ه       
العیب موجودا وقت التسلیم ولكنه لم یكتشفه إلا بعد التسلیم فعلى المشتري أن یثبت أقدمیة العیب طبقا 

  .للقواعد العامة في القانون المدني

عیوب المطابقة التي تظهر خلال  "صت على أن ن يمن قانون الاستهلاك الفرنس 7-211كما أن المادة 
و بهذا .2"مدة ستة أشهر بدایة من تسلیم الشيء المبیع تعتبر موجودة وقت التسلیم ما لم یثبت العكس

فت المستهلك من إثبات أقدمیة اعتكون المادة قد افترضت وجود عیب عدم المطابقة وقت التسلیم و 
  .هذا حتى توفر حمایة أكثر للمستهلكالعیب خلال ستة أشهر بعد التسلیم، و 

 .غیر أنه إذا ظهر عیب بعد مرور ستة أشهر من تاریخ التسلیم فإنه على المستهلك إثبات أقدمیته      
إلى  عفتقوم هنا قرینة بسیطة تفترض أن كل عیب في المطابقة یظهر في المبیع  في فترة الضمان یرج

ة یستلزم نقل عبء الإثبات من على عاتق المستهلك إلى عاتق ق هذه القرینیعیب قدیم في المبیع، و تطب
  . 3البائع فیثبت البائع إذا أراد التخلص من المسؤولیة أن العیب یرجع إلى خطأ المشتري

  

                                                             
1Jean Calais-Auloy, opcité P706 
2Art L. 211-7 :Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du 
bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.  
3JacqueGhestin, Conformité et garanties dans la vente (produits mobiliers) éd L.G.9.J. Paris 1983 n°294 PP310 
et 311. 
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  فحص المبیع و اخطار البائع بعدم المطابقة: ثانیا

الرجوع على البائع بدعوى عدم زام بضمان المطابقة و ثبوت الحق للمشتري في تلا یكفي لقیام الإل     
المطابقة أن یكون المبیع معیبا فإنه یشترط أیضا أن یقوم المشتري بفحص المبیع و إخطار البائع بعدم 

و ان القوانین سواء الفرنسي او المصري او الجزائري لم تنص على التزام المشتري بفحص المبیع .المطابقة
م جدید ، وان كان من مصلحته قیامه بفحص المیع بمجرد وضعه و هذا لتفادي اثقال كاهل المشتري بالتزا

غیر ان الواقع العملي قد جرى على ان یقوم المشتري بعملیة الفحص للمبیع في زمان و .1تحت تصرفه 
  .مكان التسلیم 

توسع في هذا العنصر على اعتبار أنه قد تم التطرق إلیه عند دراسة ضمان العیب نو سوف لا      
ر أنه یمكننا أن نضیف أنه بالنسبة للمدة اللازمة للإخطار بعدم المطابقة فإن المادة الخامسة غی.الخفي

حددت المدة اللازمة للأخطار بعدم  1999مایو  25الصادر بتاریخ  44/1999من التوجیه الأوربي رقم 
  .2المطابقة بأنها مدة شهرین من تاریخ فحص المبیع و التحقق من عدم مطابقته

من قانون الاستهلاك الفرنسي فإنه على المشتري أن یطلب استرداد  16-121أنه طبقا للمادة و      
الثمن خلال سبعة أیام من تاریخ التسلیم أما قانون حمایة المستهلك المصري فتكون خلال أربعة عشر 

  .یوما من تاریخ تسلیم السلعة

ى المطابقة لم یحدد الفترة الزمنیة التي غیر أن قانون حمایة المستهلك الجزائري عندما نص عل      
  .بموجبها یكون للمستهلك الحق في استرداد الثمن و یكون قد تركها للقواعد العامة

تثور مسألة الإثبات ذلك أنه إذا نازع البائع في ذلك فلا بد على ، و متى أبلغ البائع بعدم المطابقة        
ه عما كان وقت البیع إن كان قیمیا أو أنه من الصنف المتفق المشتري أن یثبت أن المبیع لم تتغیر حالت

علیه أو من الصنف المتوسط أن كان مثلیا أو مطابق للعینة في حالة المبیع بالعینة و على البائع أن 
التزام تعاقدي أي  إلى عدم تنفیذ ترجعو تسقط دعوى المطابقة على أساس أنها دعوى ، یثبت المطابقة 

  .بمضي خمسة عشر سنة التزام بالتسلیم

                                                             
 . 302اشرف محمد مصطفى ابو حسین المرجع السابق ص -  1

2le Tourneau responsabilité des vendeurs et fabricants éd dalloz 2001 n° 812 P 139. 



 عقدالقسم الثاني                                                                                 حماية المستهلك في مرحلة تنفيذ ال

241 
 

   المطلب الثاني
  أساس الالتزام بضمان المطابقة 

الالتزام بضمان المطابقة في عقد البیع یقوم على أساس تشریعي یتمثل في  نقول ان ناو یمكن        
كما أنه یقوم على أساس ، النصوص الواردة في قوانین الاستهلاك و المبادئ العامة في القانون المدني 

ذا لأنه یرتبط بالالتزام بالتسلیم في عقد البیع و الإلزام بالإعلام عند دخوله في النطاق العقدي و هعقدي 
   :التالیین  مستقلینالفرعین الما سنتناوله في 

  الاساس التشریعي للالتزام بضمان المطابقة :   الفرع الأول

  الاسس العقدیة للالتزام بضمان المطابقة  : الفرع الثاني 

   الأول الفرع
  الأساس التشریعي للالتزام بضمان المطابقة 

من نصوص قوانین الاستهلاك أو  من  اساسه إمایستمد إن الالتزام بضمان المطابقة في عقد البیع     
  :فیما یلي المبادئ العامة في القانون المدني و هذا ما سنتناوله 

  نصوص قوانین الاستهلاكالاساس المستمد من : أولا

حمایة المشتري المستهلك بموجب التوجیه الاوربي للقد ظهر الالتزام بضمان المطابقة كنظام جدید      
هذا النظام الجدید نقله المشرع الفرنسي و فرضه  .19991ماي  25الصادر بتاریخ  44/1999رقم 

هلك یلزمه بأن لفائدة المست المهنيعلى عاتق البائع  2005فبرایر  17كالتزام بموجب القانون الصادر في 
  .یكون الشيء المبیع مطابقا للعقد

جویلیة  26: المؤرخ في 949/93و بموجب هذا القانون تم تعدیل قانون الاستهلاك الفرنسي رقم      
و المشتري المستهلك بالمواد  المهنيو تم النص فیه على الالزام بالمطابقة في العلاقة بین البائع  1993

عل الإخلال بهذا الالتزام یرتب ثبوت الحق للمشتري في رد السلعة التي و ج.18- 218إلى  1- 211من 
لا تتطابق مع السلعة المتفق علیها في العقد إلى البائع لاستبدالها بأخرى مطابقة أو استرجاع الثمن خلال 

  .سبعة أیام من تاریخ التسلیم

                                                             
 30ممدوح محمد علي مبروك المرجع السابق ص1
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قانون المدني الفرنسي و هذا و على هذا الأساس نادى بعض الفقهاء في فرنسا بضرورة تعدیل ال     
بالنص إضافة إلى الضمان في عقد البیع على ضمان المطابقة كالتزام جدید یقع على عاتق البائع یستفید 

  .1منه المستهلك في كل عقود البیع

زام یجد له أساس في قانون حمایة المستهلك المصري الذي نص صراحة على تكما أن هذا الإل      
لك في أن یرد السلعة التي لا تتطابق مع ما تم الاتفاق علیه عند إبرام العقد و یمكن له ثبوت الحق للمسته

للمنتجات التي تتوافر فیها  الحركما أعطى للمستهلك الحق في الاختیار ، كذلك أن یسترجع قیمتها 
في )  المنتج البائع و الموزع الوسیط و( المطابقة للمواصفات و تكون مسؤولیة الموردین و شروط الجودة 

مواجهة المستهلك مسؤولیة تضامنیة ذلك أن المستهلك یستطیع أن یرجع علیهم جمیعا أو على أي واحد 
الاتفاق  فلم یجزكما أنه شدد مسؤولیة البائع  8/2منهم منفردا لیطالب بحقه و هذا ما نصت علیه المادة 

و أن كل شرط یعفي البائع من  لتزام بالمطابقةلاخلاله بااة المترتبة على تعلى إعفاء البائع من مسؤولی
  .10هذا الالتزام یكون باطلا بطلانا مطلقا طبقا للمادة 

أما بالنسبة لقانون حمایة المستهلك الجزائري فقد نص كذلك صراحة على الالتزام بضمان المطابقة       
للمستهلك  ةلرغبات المشروعذلك أنه ألزم البائع ضرورة أن یتطابق كل منتوج معروض للاستهلاك مع ا

الأساسیة و تركیبته و نسبة مقوماته اللازمة و هویته  هسواء من حیث طبیعته و صنفه و منشئه و ممیزات
  .و كیانه و قابلیته للاستعمال أو من حیث الأخطار الناجمة عن الاستعمال

و أن یوفي الغرض المرجو كما ألزم البائع أن یسلم منتوج یستجیب للرغبات المشروعة للمستهلك       
نص صراحة على ثبوت الحق للمستهلك في رد السلعة الغیر مطابقة أو استبدالها بأخرى مطابقة  و.منه

الضمان دون أیة  تنفیذمن  تهأو استرجاع ثمنها أو تصلیح المنتوج أو تعدیل الخدمة على نفقته و إفاد
الضمان باطلا و راح إلى أبعد من ذلك  حیث أعباء إضافیة  كما أنه اعتبر كل شرط یعفي البائع من 

الاستفادة  غأن كل ضمان آخر مقدم من المتدخل بمقابل أو مجانا لا یلمنه  14اعتبر من خلال المادة 
  .13من الضمان القانوني المنصوص علیه في المادة 

  

  

                                                             
1Jean CALAIS op cit P701. 
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  القانون المدني منالمبادئ العامة الاساس المستمد من : ثانیا

بضمان المطابقة في عقد البیع طبقا للقواعد العامة في القانون المدني على مبدأ حسن یتأسس الالتزام    
  .النیة و قاعدة الزام المتعاقد بمستلزمات العقد

  مبدأ حسن النیة كأساس للالتزام بضمان المطابقة-

مراعاته  أن الالتزام بالمطابقة یستمد اساسه من مبدأ حسن النیة الواجب 1یرى بعض الفقه الفرنسي    
من القانون  107/1المادة و  .القانون المدني الفرنسي من  1134/3عند تنفیذ العقد تطبیقا لنص المادة 

على اعتبار أن هذا المبدأ یلزم . من القانون المدني المصري 148/1و المادة  المدني الجزائري 
تنفیذ العقد بطریقة  الى بینهما و یصلانحقق الثقة العقدیة یي ذالمتعاقدین أن یراعیا الامانة و التعاون ال

فالبائع یلتزم بتسلیم مبیع مطابق لما تم الاتفاق علیه و المشتري یلتزم بأن یبذل العنایة اللازمة  ، صحیحة
و في حالة ما إذا سلم البائع مبیعا لا یتطابق مع ما تم الاتفاق علیه في  . في فحص المبیع وقت التسلیم

  . ء یتنافى مع مبدأ حسن النیة و یرتب مسؤولیة البائع اتجاه المستهلكهذا الشي، فان العقد 

  قاعدة إلزام المتعاقد بمستلزمات العقد-

 107المادة  من القانون المدني الفرنسي و 1135 یتقرر الالتزام بضمان المطابقة من نص المادة      
لا  هلتي تنص على أنالمدني المصري امن القانون  148/2والمادة من القانون المدني الجزائري  2 فقرة

أیضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون و  یتناول یقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فیه فحسب بل 
ذلك أن العدالة  ،فهذا الالتزام اصبح من مستلزمات عقد البیع ،   العرف و العدالة بحسب طبیعة الالتزام

توفر الحمایة تضمون العقد حتى یتحقق التوازن العقدي بین الطرفین و تقتضي أن یضیفه القاضي إلى م
 .2الكافیة للمستهلك الطرف الضعیف في العلاقة

و یمكن أن نقول أن الالتزام یتجسد بصفة خاصة في البیوع التي تتم بالوسائل الإلكترونیة عبر     
من مطابقة المبیع وقت التعاقد فتترتب  الأنترنت أو عن طریق التلفزیون لأن المشتري لا یستطیع التحقق

یسلم مبیع غیر مطابق لما تم الاتفاق علیه و غیر مطابق للموصفات ما مباشرة مسؤولیة البائع عند 
  . المعروضة على الشاشة

  
                                                             

 .676ص  2011عبد المنعم ابراھیم مصطفى حمایة المستھلك في التعاقد الالكتروني رسالة دكتوراه جامعة القاھرة  خالد -  1
 .35ص  السابق المرجع مبروك ليع محمد ممدوح2
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   الفرع الثاني
  الأسس العقدیة للالتزام بضمان المطابقة 

ارتباطا وثیقا بالالتزام بالتسلیم في عقد البیع و الالتزام یستمد الالتزام بضمان المطابقة أساسه و یرتبط     
بالاعلام عند دخوله في النطاق العقدي بالاتفاق على مضمونه لأن البائع لا یستطیع أن ینفذ هذه 

  .الالتزامات تنفیذا كاملا إلا إذا نفذ إلتزامه بضمان المطابقة

س للالتزام بضمان المطابقة و الالتزام بالإعلام و على هذا سنتناول تباعا الالتزام بالتسلیم كأسا    
  . كأساس للالتزام بضمان المطابقة

  المطابقة بضمان للالتزام كأساس بالتسلیم الالتزام: أولا

إن غالبیة الفقه و القضاء الفرنسیین یذهب إلى القول بأن الالتزام بضمان المطابقة یرتبط بالالتزام      
یتم إلا إذا سلم البائع للمشتري مبیعا مطابقا للمواصفات التي تم التعاقد من أجلها بالتسلیم لأن التسلیم لا 

  .1 أو مبیع یتطابق تماما مع الغرض الذي یبحث عنه المشتري

و طالما أن موضوع التسلیم هو الشيء المتفق علیه في عقد البیع فإن التسلیم یجب أن ینصب على     
ة للمواصفات حسب تقدیر تعلى الشيء یتضمن ضرورة مطابق شيء مطابق على اعتبار أن الاتفاق

و علیه و في حالة تسلیم شيء یختلف عما كان متفق علیه في العقد فإن البائع یعتبر مخلا  .2الطرفین
سعة جهاز الكمبیوتر المسلم أو كفاءته أقل مما كان متفق علیه في العقد أو كان  مثلا كأن تكون .بالتزامه

أنه في الحالة التي یسلم فیها  الجدیر بالذكرو  .3لاستعماله في الغرض المخصص له الجهاز غیر صالح
یه فهنا لا نعتبر أن المشتري وقع في غلط انما یكون لالبائع للمشتري مبیعا لا یتطابق مع ما تم الاتفاق ع

  .البائع هو المخل بالتزامه بالتسلیم

الفرنسیة التسلیم الذي یقع على شيء غیر مطابق بغیاب و في هذا الصدد شبهت محكمة النقض       
  .4أو انعدام التسلیم و بالتالي لا یلتزم المشتري بدفع الثمن إلا إذا نفذ البائع التزامه بتسلیم شيء مطابق

                                                             
1 -Ph Malaurie et L Aynes .cours de droit civil .les contrats spéciaux civils et commerciaux .tome VIII 14 éd ciyas 
2001-2002.  
2-Ph-  Letourneau .responsabilite des vendeur et fabriquant op cit n0831 p141. 
3 -3LeTourneau(ph) et loic codiet, op cit n°5464 P1055 

  .37ص السابق المرجع مبروك علي محمد ممدوح4
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كما یذهب بعض الفقه المصري إلى القول بأن رجوع المشتري على البائع بدعوى عدم المطابقة      
ئع بالتزامه بالتسلیم و على هذا فإن دعوى عدم المطابقة تخضع للتقادم الطویل و هو إخلال البا أساسه

  . 1خمس عشرة سنة من وقت العقد

التزام مستقل یقع على البائع مفاده بأن لا یسلم المشتري وجود ضرورة یرى  2بعض الفقه غیر ان     
التي تنظم التزام البائع  لمدنيا ن القانو شیئا مغایرا لما كان متفق علیه و هذا عن طریق تعدیل نصوص 

في تسلم شيء  و اصیلة عنصر المطابقة و بهذا یكون للمشتري حق مستقل فبتسلیم المبیع و إضا
  .مطابق كالتزام مستقل على عاتق البائع

  المطابقة بضمان للالتزام كأساس بالإعلام الالتزام: ثانیا

الالتزام بضمان المطابقة یقوم على أساس الالتزام بالإعلام ذلك یذهب بعض الفقه الفرنسي إلى أن      
أنه إذا قدم البائع للمشتري بیانات و مواصفات معینة عن حقیقة السلعة المبیعة و المشتري في هذه الحالة 
حسن النیة فیعتقد صحة هذه البیانات و یعتقد كذلك أن تكون السلعة وقت التسلیم مطابقة لهذه البیانات 

البائع  در رضائه و قبوله بالشراء ففي هذه الحالة تدخل هذه البیانات في النطاق العقدي و یصبحفیص
ملزما بتنفیذها  و هذا بتسلیمه مبیع مطابق لهذه البیانات بحیث في حالة المنازعة یرجع حق المشتري في 

الإجباري للالتزام  الى الاثررفع دعوى التنفیذ لیطالب بتسلیم شيء مطابق للبیانات و المواصفات 
  .3بالإعلام

غیر أن الفقه المصري یرى أنه لا یمكن إقامة الالتزام بالمطابقة على أساس عدم العلم الكافي      
بالمبیع على اعتبار أن المشتري على علم كاف بالمبیع و یعرف كل الصفات التي یجب أن تتوافر في 

ین الالتزام بالإعلام أو العلم الكافي بالمبیع و بین و أسسوا رأیهم على و جود عدة فروقات ب. 4المبیع
 :الالتزام بالمطابقة تتمثل في النقاط التالیة

 

 

  
                                                             

  38ص السابق المرجع مبروك محمدعلي ممدوح1
 )328( 327البیع عبر الانترنت دراسة تحلیلیة، رسالة دكتواره، كلیة الحقوق عین شمس ص عمر خالد الزریقات عقد 2
  40ص السابق المرجع مبروك علي محمد ممدوح3
 40صنفس المرجع 4
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 : من حیث الأساس- 1

علام المشتري بحقیقة المبیع على أساس ایقوم حق المشتري في العلم الكافي بالمبیع والتزام البائع ب     
یجب أن یكون المشتري عالم بالمبیع  "التي تنص على أنه من القانون المدني الجزائري  352 1المادة

بحیث یمكن التعرف  ا كافیا و یعتبر العلم كافیا إذا اشتمل العقد على بیان المبیع و أوصافه الأساسیةمعل
یجب على كل متدخل  "التي تنص على أنه  و قمع الغش من قانون حمایة المستهلك  17و المادة  "علیه

معلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه للاستهلاك بواسطة الوسم و وضع البكل  أن یعلم المستهلك
  ."العلامات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة

  : تیقمن حیث التو - 2

مستنیرا و یمكنه  ه برام العقد أو قبله حتى یكون رضایكون المشتري عالما علما كافیا بالمبیع وقت إ     
إبرام العقد و  تنفیذه حتى یساعده في حسن ذلك الى من اختیار المبیع الذي یلبي أغراضه و یمتد بعد 

في  أما ضرورة تحقق المطابقة فیجب أن بكون المبیع مطابقا لما تم الاتفاق علیه . 2التعامل مع المبیع
المبیع  على  هو تمكین المستهلك من الحصول العقد وقت تسلیم المبیع و تنفیذ العقد لأن الغرض منها

  .و یحقق له ما یأمل منه الذي یتلائم مع حاجیاته

  : من حیث الجزاء-3

عندما لا یتحقق العلم الكافي بالمبیع یؤدي إلى قابلیة العقد للإبطال لمصلحة المشتري غیر أن العقد      
كما یسقط حقه في طلب الإبطال بدافع عدم طله المشتري بیكون صحیحا و منتجا لكافة أثاره إلى أن ی

  .بالمبیع إذا لم یتمسك به خلال خمس سنوات من وقت زوال سبب الإبطال علمه

تنفیذ العیني أو الفسخ لعدم الحق المشتري في طلب  ، یثبت أخل البائع بالتزامه بالمطابقة  بینما إذا     
في استبدال المبیع و یثبت أیضا للمستهلك الحق ،  التنفیذ مع التعویض في الحالتین إذا تطلب الأمر ذلك

  .بأخر مطابق أو رده مع استرجاع الثمن

الالتزام بالإعلام و الالتزام بالمطابقة فإننا نرى أنه لا  بینو علیه و رغم هذه الفروق التي یراها الفقه      
المقدمة من البائع هي المعیار   البیاناتیمكن الاستهانة بالترابط الموجود بینهما  ذلك أن المعلومات و 

                                                             
  ق م م 419المقابلة للمادة 1

2- ph MALAURIE et L.AYNES op cit n0314 p 215. 
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التي قدمها البائع البیانات على اعتبار أن المعلومات و  1الذي یؤخذ في الاعتبار عند تقدیر المطابقة
یجبر  حیث  .أو المشتري وجعله یتعاقد حالة الشيء الذي رضي به المستهلك التي حددت  للمشتري هي

المشتري البائع على تنفیذ مضمون الإعلام الصادر منه بتسلیم شيء مطابق له و إلا ترتبت مسؤولیته في 
  .حالة عدم المطابقة

غیر أننا نرجح . و على هذا یصلح الالتزام بالإعلام أن یكون أساسا قویا للالتزام بضمان المطابقة     
یتبع و یكمل الالتزام  كالتزام  سیس الالتزام بضمان المطابقةالرأي الغالب في الفقه و القضاء و نقول بتأ

یتم التسلیم بوضع المبیع "التي تنص على أنه  من القانون المدني الجزائري  367/1 2بالتسلیم وفقا للمادة
تحت تصرف المشتري بحیث یتمكن من حیازته والانتفاع به دون عائق ولو لم یتسلمه تسلما مادیا ما دام 

  ...."قد أخبره بأنه مستعد لتسلیمه بذلكالبائع 

إلى المبیع و بهذا یكون » مطابقال«هذا نرى أنه یجب تعدیل هذا النص بإضافة كلمة  علىو      
زام بضمان المطابقة یتفق في تالتسلیم بوضع المبیع المطابق تحت تصرف المشتري على اعتبار أن الإل

و من .بتحقیق نتیجة تنشأ من العقد و یهدف إلى تسهیل تنفیذه ديزام عقتطبیعته مع الإلزام بالتسلیم فهو ال
جهة أخرى فإن التسلیم الكامل لا یتم إلا بتمكین المشتري من الانتفاع بالمبیع إذ لا یقتصر التسلیم على 
تمكین المشتري من حیازة الشيء المبیع فقط و بهذا فإنه لن یتحقق انتفاع المشتري بالمبیع على الوجه 

فإننا نقول  وب إلا إذا كان المبیع مطابقا للمواصفات و الغرض الذي تم من أجله التعاقد و على هذاالمطل
  .أن الالتزام بالمطابقة اصبح ملازما للالتزام بالتسلیم

  

  

  

  

  

                                                             
یؤخذ في الاعتبار عند تقدیر المطابقة بصفة خاصة « على أنھ  1999مایو / 25الصادر في  44/99تنص المادة الثانیة من توجیھ الاوربي رقم 1

 .» .و المواصفات  المقدمة من البائع و التي تضمنھا الاعلان عن السلعة البیانات الشروط المتفق علیھا و 
 ق م ف 1615و المادة ق م م  435/1یقابلھا نص المادة 2
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   المبحث الثاني
  العلاقة بین عدم المطابقة للمواصفات و العیب الخفي 

المدني الفرنسي بأن البائع یلتزم بالتزامین أساسیین التسلیم و من التقنین  1603یقضي نص المادة       
فالبائع ملزم بتسلیم الشيء المبیع بذاته إذا ورد البیع على مبیع معین بالذات  .1ضمان الشيء الذي باعه

و یلتزم بتسلیم شيء مطابق لما تم الاتفاق علیه متى كان المتعاقد علیه شیئا معینا بالنوع كما أنه یلتزم 
تنقص من و فوق ذلك بضمان ما یعتري الشيء من عیوب تجعله غیر صالح للاستعمال المخصص له 

  .حیة استعماله بدرجة كبیرةصلا

عدم صلاحیة المبیع لوجهة  و أن هذین الالتزامین یتوحدان من حیث الأثر و هو الأثر المتمثل في     
ال و على هذا ارتأینا أن نبحث في هذه الدراسة في العلاقة الموجودة بینهما من جانبها الذي مالاستع

دراسة التمییز بین العیب الخفي و عدم المطابقة ل یتمشى مع مقتضیات حمایة المستهلك و ذلك من خلا
و المعیار المتبع في ذلك و كذا البحث عن التقارب بین  مفهوم العیب الخفي و عدم المطابقة للمواصفات 

  :و هذا من خلال المطلبین التالیین 

  معیار التمییز بین العیب الخفي و عدم المطابقة:   المطلب الأول

  مفهوم العیب الخفي بمفهوم عدم المطابقة للمواصفات اربتق: المطلب الثاني 

  

  

  

  
 

                                                             
1-L’Article 1603 dispose que :IL(le vendeur) a deux obligations principales celle de délivrer et celle de garantir la 
chose qu’il vend . 
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   المطلب الأول
  معیار التمییز بین العیب الخفي و عدم المطابقة 

في هذا المقام سنتناول بالدراسة معیار التمییز بین العیب الخفي و عدم المطابقة للمواصفات من      
لثانیة من ناحیة اتفاق البائع و المشتري أو المستهلك على االأولى تتعلق بطبیعة كل منهما و ناحیتین 

  :  الفرعین التالیین و هذا من خلال  وجود صفة المبیع

  التمییز حسب طبیعة كل من العیب الخفي و عدم المطابقة للموصفات معیار:  الفرع الأول

  معیار التمییز بالنظر إلى اتفاق المتعاقدین:  الفرع الثاني

   الفرع الأول
  التمییز حسب طبیعة كل من العیب الخفي و عدم المطابقة للموصفات معیار 

أن مضمون المطابقة واسع یشمل وجود الصفات المنصوص علیها  1یرى جانب من الفقه الفرنسي      
في العقد و كذلك ضرورة تقدیم منتجات خالیة من العیوب و هذا رغم اعتقادهم بوجود العدید من الفروق 

العیب، و رغم كذلك أن لكل منهما طبیعته  بینها بالمفهوم الضیق و یلاالمطابقة إذا ما نظرنا   بین
  .المستقلة

 فمن الوجهة المادیة فإن العیب هو نقیصة بمعنى آفة طارئة أو تلف أو عطب یؤثر على حسن اداء     
لمطابقة فهي تفترض قیام الشيء لوظیفته أو یؤثر على متانته أو حتى على مظهره الخارجي أما عدم ا

البائع بتسلیم شيء خال من العیوب و لكنه یختلف في جوهره أو في أحد عناصره الأساسیة عن الشيء 
  .2الذي تم الاتفاق علیه في العقد

فعندما یكون المبیع مثلا قطعة من قطع الاثاث یكون هناك عیب خفي إذا كانت قطع الخشب      
داخلها السوس أما إذا كانت سلیمة و لكنها تختلف من حیث المقاسات أو المصنوع منها هذه القطعة قد 

التصمیم أو غیرها من العناصر التي تم الاتفاق علیها في العقد فإننا نكون بصدد عدم مطابقة و على هذا 
  .فإن عدم المطابقة لا یعد من قبیل العیب و لا یندرج تحت تعریفه

                                                             
1-V CALAIS AULOY (JEAN) droit de la consommation DALLOZ 3eed 1992. 

 .97ستھلك، المرجع السابق صجابر محجوب علي ضمان سلامة الم.د2
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البائع للمشتري   ، فاذا ضمنتخلف الصفة یعد من قبیل العیب إلى أن  1غیر أن بعض الفقه یذهب    
عدم توافر هذه الصفات كان هذا عیبا مؤثرا  تبینوجود صفات معینة في المبیع إلا أنه وقت التسلیم 

موجبا للضمان رغم أن خلو المبیع من هذه الصفات لیس في حد ذاته عیب بحسب المألوف في التعامل 
ئع قد كفل للمشتري هذه الصفات و هذا بغض النظر عن أهمیة هذه الصفة المتخلفة بین الناس ما دام البا

  .2أو علم المشتري بتخلفها و قت المبیع حتى یستحق الضمان

و أن المشرع أجرى على تخلف الصفة أحكام العیب و بالتالي ما كان لتخلف الصفة أن تخضع لهذه     
، بة من المشرع في حسم المنازعات و استقرار المعاملات القواعد لولا وجود نص صریح بذلك و هذا رغ

إلا أن المساواة بینهما هي مساواة في أحكام الضمان فقط التي تطبق في الحالتین و لیس المساواة في 
  .3الشروط التي یجب توافرها

إحدى  و یظهر من خلال النص أن المستهلك یتمتع في التشریع الجزائري بحمایة حقیقیة عند تخلف     
  .الصفات التي كفل البائع وجودها للمشتري في المبیع و بغض النظر عن أهمیة الصفة

أنه للتمییز بین العیب الخفي و عدم المطابقة لابد أن نفرق بدایة  4و قد ذهب بعض الفقه الفرنسي     
كما یدل اسمها فالصورة الأولى  .صورتین للعیب الأولى العیب الوظیفي و الثانیة العیب التكویني بین

التي تمیل إلى الاختلاط هي تتحقق عندما یكون الشيء غیر صالح للاستعمال و أن هذه الصورة وحدها 
بعدم المطابقة على اعتبار أن الشيء غیر المطابق یعتبر غیر صالح للاستعمال أیضا في الغرض الذي 

ولة التمییز بینه وبین عدم خصص من أجله و أن الاحتفاظ بهذا المفهوم الوظیفي للعیب یؤدي بمحا
  .المطابقة إلى طریق مسدود

على التعریف  ، یقتصر الامرو الحل في نظر هذا الفقه أنه عند الحاجة إلى العمل بهذا التمییز    
  .التكویني للعیب و المقصود به اعتبار المبیع معیبا وفق مفهوم مادي

ن بصدد عدم صلاحیة المبیع للاستعمال دون و تكمن الصعوبة لدى إعمال هذا التمییز عندما نكو     
مصدر الخلل حتى  دیدزول هذه الصعوبة إذا كان بالإمكان  تحتیمكن أن  ، غیر انه سبب معروف 

  .یمكن الوقوف على ما إذا كان ذلك ناتجا عن رداءة في الصنع أو عن تسلیم مبیع غیر مطابق

                                                             
 719ص  365....   4عبد الرزاق السنھوري الوسیط جزء1
 54انظر حسن عبد الباسط جمیعي الحمایة الخاصة لرضا المستھلك في عقود الاستھلاك ص 2
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ي الفرنسي فقد عرفت العیب على انه هو الشائبة من التقنین المدن 1641و بالرجوع إلى نص المادة     
هذه ص فإن هذا الاتجاه یصطدم بن.الخفیة التي تجعل الشيء غیر صالح للاستعمال الذي خصص له 

  .المادة لأنها أكدت المعنى الوظیفي للعیب و سكتت عن جوهره التكویني

ي إلا من خلال اتساع نطاق عدم و في الأخیر نقول أن حمایة المستهلك لن تتحقق بالمعنى الحقیق    
مع نطاق العیب و هذا ما ذهبت إلیه محكمة النقض الفرنسیة في حكمها الصادر تماس المطابقة إذا 

عندما نقضت حكم الاستئناف الذي تبنى تصورا واسعا للعیب الخفي دون علاقة  1997مایو  29ریخ ابت
الحالة على أنها عدم مطابقة في ضوء ما غلب تربطه بالعیب الوظیفي و قد كیف قضاء النقض هذه 

  .1على اتجاهها من تصور ضیق للعیب

   الفرع الثاني
  معیار التمییز بالنظر إلى اتفاق المتعاقدین 

عن وجود عیب في ،أثر على تخلف هذه الصفةكإن أهم ما یمیز الفرق بین عدم المطابقة التي تترتب     
على وجود صفة معینة في المبیع على أساس أن اأي اتفاقهم، بائع المبیع هو اشتراط المشتري و قبول ال

و كفل البائع توافرها في ا ،البائع لا یضمن تخلف صفة معینة إلا إذا اشترط المشتري وجودها في العقد 
العیب فیضمنه البائع  اأم .المبیع و لهذا أطلق على تخلف الصفة بالعیب العقدي كما سبق الإشارة إلیه

إلى اشتراطه في العقد لأن ضمانه من مقتضیات عقد البیع ذاته و هو محدد بنص القانون و  دون حاجة
  .على ذلك صراحة في العقدالمتعاقدان لا یسقط إلا  إذا اتفق 

وعلیه یقوم الالتزام بضمان العیوب الخفیة على أساس نصوص تشریعیة صریحة في القانون المدني      
ما الالتزام بالمطابقة لم ینص أ .2من القانون المدني الجزائري  385الى  379علیه المواد منحیث نصت 

اد من المبادئ و القواعد العامة على أساس أنه من مستلزمات عقد فالقانون المدني صراحة لأنه یست یهعل
كما أنه ینشأ باتفاق  ي ،من القانون المدني الجزائر  107 3ه مبدأ حسن النیة طبقا لنص المادةبالبیع و یوج

  .و قمع الغش  حمایة المستهلكالمتضمن  09- 03غیر أنه ورد النص علیه في القانون  . الطرفین

و أشاطره الرأي أن أساس ضمان البائع للصفة هو الاتفاق لأن البائع قد التزم  في  4الفقه و یرى بعض  
الوصف یكون البائع قد أخل بشرط من شروط قد بأن یكون المبیع متضمنا لصفات معینة فإذا تخلف عال
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و قد یكون هذا الاتفاق صریحا و قد یكون ضمنیا و تكمن الصعوبة عندما یكون ضمنیا لأنه لیس  .العقد
في ظل ما یستلزمه شرف  ىكل حالة على حدبحث بالسهل و ضع معیار حاسم لهذا الأمر إذ لابد من 

  .و أمانة التعامل و حقیقة قصد المتعاقدین

لأصول للم یتم معالجتها وفقا  النباتاتو في هذا الإطار فإنه یعتبر عدم المطابقة تسلیم بذور أحد      
 اسس  یة المتبعة في مثل هذه الأمور في حین أن الطرفین تربط بینهما علاقات تعامل سابقة قدنالف

  .1بعد معالجتهاالا بینهما عرفا مقتضاه أن تسلیم هذه البذور لا یكون 

خر للتمییز بینهما غایة في الدقة و الأهمیة فیذهب بعض الفقه إلى أن او من هنا یظهر وجها     
الصفة تنصرف إلى الخصائص المادیة و القانونیة للشيء و طالما أن البائع یكفل للمشتري وجود هذه 

ما إذا كفل بصدد صفة إیجابیة أي لابد من وجود هذه الصفة في المبیع أ االصفة فنستنتج من ذلك أنن
  .2البائع عدم وجود صفة معینة في المبیع فإننا في الواقع نكون بصدد عیب یكفل البائع خلو المبیع منه

غابت لا تعد عیبا فإنها تصبح مستحقة  ، وو بالتالي فإنه إذا اشترط المشتري في المبیع صفة معینة    
  .و هذا یدل على أن معیار وجودها أو تخلفها هو الاشتراط بمعنى الاتفاق 

   المطلب الثاني
  مفهوم العیب الخفي بمفهوم عدم المطابقة للمواصفات تقارب 

لقد بینت الدراسة أن هناك فرق و تمییز بین مفهوم العیب و مفهوم عدم المطابقة سواء من حیث      
غیر أن هذا لا یعني أنه لا یوجد تقارب و اختلاط بین  ،الأثرالطبیعة او من حیث المصدر او من حیث 

بین المفهومین قارب التالمفاهیم التي تتجاذب القواعد التي تحكم كل منهما الشيء الذي یجعلنا ندرس هذا 
من خلال اثر  حتى نصل إلى ملائمة هذا التداخل مع ضرورة حمایة المستهلك في مرحلة تنفیذ العقد

لاط تخااختلاط مفهومي العیب الخفي و عدم المطابقة في حمایة المستهلك ، و موقف المشرع من 
  :المفهومین و هذا من خلال الفرعین التالیین 

  أثر اختلاط مفهومي العیب الخفي و عدم المطابقة في حمایة المستهلك :  الفرع الأول

  المفهومین طمن مسألة اختلاموقف المشرع  :  الثانيفرع ال
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   الفرع الأول
  أثر اختلاط مفهومي العیب الخفي و عدم المطابقة في حمایة المستهلك 

حالة عدم توافر الصفة التي كقاعدة عامة و كما أوضحته الدراسة في موضع سابق أنه في       
اشترطها المشتري أو كفل البائع وجودها في المبیع لا یشكل عیبا بالمعنى المشار إلیه و هذا رغم التطابق 

و بین حالة خلو المبیع  –على الأقل في صورتها الوظیفیة  –الملحوظ في الأثر بین المطابقة للمواصفات 
فات یؤدي إلى عدم صلاحیة المبیع للاستعمال المطلوب من العیوب سواء من حیث أن تخلف هذه الص

أو من حیث أن هذه المطابقة الوظیفیة التي یقصد بها صلاحیة الشيء الذي یتم تسلیمه للاستعمال 
و هذا نظرا  1ستعمال الشيء بعد استلامه من طرف المشتريهو ما لا یتم التحقق منه إلا با المطلوب، و

  .تم اكتشافه إلا بعد التسلیم و الاستعماللأن طبیعة العیب الخفي لا ی

وهذا التداخل یؤدي إلى اتساع و امتداد احد المفهومین لیختلط بالثاني فالتوسع في معنى المطابقة     
تمثل وفقا لنص یفاذا كان عدم المطابقة ، یؤدي إلى الخلط التام بین الالتزام بالتسلیم و الالتزام بالضمان 

ه صة الشيء للاستعمال المخصص له و كان العیب الخفي كما اشرنا له هو نقیالمفهوم في عدم صلاحی
ان تماما بحیث یمكن القول طیختل ین في الشيء تجعله غیر صالح للاستعمال المخصص له فإن الأمر 

و عدم المطابقة هي بلا شك أوسع من العیب حیث ، أن كل عیب ینطوي بالضرورة على عدم مطابقة 
  .2ها الشيء غیر مطابق دون أن یكون معیباتوجد صور یكون فی

كما یؤدي هذا التوسع كذلك إلى تعدیل نطاق الالتزام بالتسلیم بحیث یمتد إلى ما بعد تسلم المشتري      
للمبیع فالتسلیم لا یسقط حق المشتري في التمسك بدعاوى التسلیم ذلك أن المشتري الذي لم یقنع بالشيء 

 یمكن له أن یثیر مسؤولیة البائع على أساس عدم مطابقة من عیوب فیه المبسبب ما كشف عنه الاستع
ال هو ضمان عمیكشف عنها الاست التسلیم في حین أن الطریق الطبیعي للمنازعة في عدم المطابقة التي

  .3االعیوب الخفیة متى توافرت شروطه

ة بالنسبة للمستهلك یتحقق من و مما لاشك فیه أن هذا التوسع یهدف إلى توفیر قدر أكبر من الحمای     
على  4خلال تخلیص هذا المستهلك من القیود الصارمة التي یتمیز بها النظام القانوني لدعوى الضمان

كل عیب یظهر في المبیع هو من قبیل عدم المطابقة و هذا الأمر یسمح بإعادة تكییف  ان أساس اعتبار
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و من ثم قبول دعوى  1خالفة الالتزام بالتسلیمم عندعوى الضمان و اعتبارها دعوى مسؤولیة عقدیة 
حتى بعد انتهاء المدة القصیرة المحددة لقبول دعوى  االمشتري عما هو في الحقیقة و الواقع عیبا خفی

  .الضمان

   الفرع الثاني
  المفهومین طموقف المشرع من مسألة اختلا 

البائع ملزما بالضمان إذا لم یشمل المبیع على فان   من القانون المدني الجزائري 379لمادة ل طبقا     
الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسلیم للمشتري أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمته أو من 
الانتفاع به بحسب الغایة المقصودة منه حسبما یظهر من طبیعته أو استعماله فیكون البائع ضامنا لهذه 

  . هاعالما بوجودیكن العیوب و لو لم 

یلاحظ أن المشرع الجزائري قد سوى بین العیب الخفي و بین تخلف الصفة التي یكفلها البائع و هذا     
من الصعب الفصل بینهما  نیوحد ضوابط المطالبة في شأن دعویحین أخضع كلیهما لأحكام الضمان ل

في أغلب الأحیان رغم أن الضمان بسبب عدم المطابقة لا یقوم على وجود  عیب خفي بل یقوم على 
  . مختلفتان هما حالتانتخلف صفة مشروطة و 

و یؤخذ على هذا الموقف أو الاتجاه أن المستهلك و هو بصدد إقامة دعوى تعویض تأسیا على     
لبائع توفرها في المبیع فهذه الدعوى ستخضع لأحكام دعوى الضمان خاصة تخلف الصفة التي كفل ا

،  و التي یستلزم بموجبها رفع الدعوى خلال سنة من تاریخ من القانون المدني الجزائري  383/1للمادة 
قواعد و  بینحدت و التي  379/1و نعتقد أن هذا ما یقصده المشرع من خلال نص المادة ، التسلیم 

عن الإخلال بضمان العیب و الإخلال بالتسلیم المطابق للمواصفات على نحو المترتبة ؤولیة ضوابط المس
الزمنیة للمطالبة في  المدةقد یفهم معه أن هذا النص قد أغلق أبواب الاجتهاد القضائي بالنظر إلى توحید 

و یة كافیة ك حماالمشتري او المستهلو على هذا اعتقد كذلك ان هذا النص لا یحمي .2كل من الدعوتین
، لان اختیار المشتري او المستهلك للجوء الى دعوى الضمان او مدة الضمان  اءنتهفي حالة ا كاملة 

دعوى الفسخ طبقا للقواعد العامة یؤدي الى اهدار الاجال الزمنیة التي حددها المشرع لرفع دعوى الضمان 
  .و هو ما یؤدي الى عدم استقرار المعاملات 
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قارنا تطبیق هذا المبدأ مع مضمون دراستنا هذه فإننا نستطیع أن نقول أن المستهلك و نظرا و إذا      
المبیع في المدة  تتطابقالسهل علیه اكتشاف عدم  نلیس م هلقلة خبرته و درایته بموضوع المعاملة فإن

بتكار تقنیات المحددة لإقامة دعوى الضمان خاصة في ظل التطور العلمي و التكنولوجي الذي أدى إلى ا
في حین أن البائع محترف یسعى ،  جدیدة أدخلت على انتاج السلع و تقدیم الخدمات لایعلمها المستهلك 

دائما إلى تضییع منتجاته من عناصر أقل جودة تمنع المستهلك من اكتشاف فعالیة المبیع و ملائمته 
  .للغرض المقصود إلا بعد فوات المدة المحددة للضمان

لك و لتحقیق حمایة اكثر بالنسبة للمستهلك فانه یجب توسیع نطاق المطابقة لیشمل و على ذ    
، لان حتى تلك التي لم یتم التطرق الیها ضمن العقد المبرم خصائص المبیع التي یمكن ان بتصف بها  

ان تكون في  من الضروري یمكن له ان یحدد الصفات التي  لاالمستهلك بالنظر الى مركزه الضعیف 
   .التي تعاقد من اجلها مبیع حتى  یشبع رغبته ال

فیجب اذن بالاضافة الى نص هذه المادة البحث عن معاییر و قواعد اخرى لحمایة و على هذا ،    
على اعتبار ان خلو السلعة من العیوب و صلاحیتها للاستعمال المراد منها هو وجه من ، المستهلك 

فیكون وجود العیب   .او المستهلك في السلعة التي یسلمها للمشتري اوجه المطابقة یلتزم البائع بتحقیقها 
یرتب مسؤولیته ، اخلالا من البائع بالتزامه بالتسلیم ، نتیجة هذا العیب ، هو و اصابة المشتري بالضرر 
البیع او التعویض على اساس قواعد المطالبة بفسخ عقد یسمح للمشتري  الشيء الذي من شانه ان 

فیتخلص بذلك من التقادم القصیر المقرر لدعوى ضمان العیب الخفي و المطالبة  .العقدیة المسؤولیة 
   .1بالتعویض التي یتم على اساسها 

  اعطاءإن الخلط بین عیوب المبیع الخفیة و عدم المطابقة للمواصفات على هذا النحو یؤدي إلى      
ل دعوى ضمان مي قد یصادفها عندما یستعفرص كافیة للمشتري تساعده على التخلص من المشاكل الت

العیوب الخفیة و یدفع به في هذه الحالة إلى التمسك بمسؤولیة البائع عن تورید مبیع غیر مطابق 
  .2للمواصفات

و بانتهائنا من دراسة موقف المشرع من مسالة الاختلاط  بین مفهوم العیب الخفي و مفهوم المطابقة      
و هي مرحلة اساسیة في تنفیذ  تسلیم المبیع  ة المشاكل المهمة التي تظهر عندنكون قد انتهینا من دراس

  .العقد 
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  من القسم الثاني  الباب الأولملخص و نتائج 
  

ا مع هدف الدراسة للبحث و الوصول الى كل ما یمكن ان یوفر الحمایة الفعالة تمشیودائما و       
على عقد البیع كنموذج فإن أهم ما   اساس ان الدراسة تنطبقفي أثناء فترة تنفیذ العقد وعلى للمستهلك 

یمكن أن یظهر من مشاكل هو أن یتم تسلیم مبیع معیب لا یؤدي الغرض الذي تم العقد من أجله ، هذا 
بالإضافة إلى أن السلع بالنظر إلى التطور التكنولوجي فإنها غالبا ما تكتسب بعض صفات الخطورة 

غیر أنه قد .هذه السلع واستعمالها   أمن وسلامة المستهلك عند تسلمه وحیازته تجعل البائع ملزم بضمان
تكون السلعة لا یشوبها أي عیب ولیست خطرة إنما هي مخالفة للمواصفات المتفق علیها في العقد، بحیث 

  .تصبح غیر صالحة للاستعمال الذي خصصت من أجله 

و  تسلیم المبیع  التي تظهر عند كلامشالمن القسم الثاني  الباب الأولتناولنا في هذا و على هذا      
كوسیلة لضمان تناولنا فیه التزام البائع بضمان العیوب الخفیة  الفصل الأولالذي قسمناه الى فصلین 

  .والفصل الثاني تناولنا فیه التزام البائع بتسلیم مبیع مطابق للمواصفات  .السلامة 

حمایة  فيأثر شروط الضمان   المبحث الأولمبحثین درسنا في  فتضمن الفصل الأولاما        
المستهلك و في المبحث الثاني  مسؤولیة  البائع من خلال أحكام ضمان العیوب الخفیة حیث توصلنا الى 

  : النتائج التالیة 

ل قانون لقد اثبتت الدراسة ان قواعد ضمان العیوب الخفیة سواء في اطار القواعد العامة او من خلا      
ن الاضرار التي تصیبه جراء اقتنائه لمبیع معیب وخطر محمایة المستهلك  غیر كافیة لحمایة المستهلك 

و غیر مطابق للمواصفات المتفق علیها وعلى هذا الاساس استحدث المشرع نظام جدید لحمایته و 
  .تعویضه یتمثل في مسؤولیة المنتج 

تناولنا فیه التزام البائع بتسلیم مبیع مطابق للمواصفات و قسمناه الى مبحثین اما في الفصل الثاني      
العلاقة بین  و المبحث الثاني درسنا فیه  ماهیة مطابقة المبیع للمواصفاتدرسنا من خلاله  المبحث الأول

  : حیث توصلنا الى النتائج التالیة عدم المطابقة للموصفات و العیب الخفي 
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إلى » مطابقال«بإضافة كلمة  الجزائري من القانون المدني  367/1المادة  نصنرى أنه یجب تعدیل    
زام بضمان تالمبیع و بهذا یكون التسلیم بوضع المبیع المطابق تحت تصرف المشتري على اعتبار أن الإل

تنشأ من العقد و یهدف إلى بتحقیق نتیجة  زام عقديتزام بالتسلیم فهو التالمطابقة یتفق في طبیعته مع الإل
و من جهة أخرى فإن التسلیم الكامل لا یتم إلا بتمكین المشتري من الانتفاع بالمبیع إذ لا .تسهیل تنفیذه

یقتصر التسلیم على تمكین المشتري من حیازة الشيء المبیع فقط و بهذا فإنه لن یتحقق انتفاع المشتري 
لمبیع مطابقا للمواصفات و الغرض الذي تم من أجله التعاقد و بالمبیع على الوجه المطلوب إلا إذا كان ا

  .فإننا نقول أن الالتزام بالمطابقة اصبح ملازما للالتزام بالتسلیم على هذا

نقول أن حمایة اما بالنسبة للمقاربة بین الالتزام بضمان العیوب الخفیة و الالتزام بعدم المطابقة       
مع نطاق تماس حقیقي إلا من خلال اتساع نطاق عدم المطابقة إذا المستهلك لن تتحقق بالمعنى ال

   .العیب

 نلیس م هو إننا نستطیع أن نقول أن المستهلك و نظرا لقلة خبرته و درایته بموضوع المعاملة فإن     
السهل علیه اكتشاف عدم مطابقة المبیع في المدة المحددة لإقامة دعوى الضمان خاصة في ظل التطور 
العلمي و التكنولوجي الذي أدى إلى ابتكار تقنیات جدیدة أدخلت على انتاج السلع و تقدیم الخدمات 

ناصر أقل جودة یع منتجاته من عصنلایعلمها المستهلك في حین أن البائع محترف یسعى دائما إلى ت
تمنع المستهلك من اكتشاف فعالیة المبیع و ملائمته للغرض المقصود إلا بعد فوات المدة المحددة 

  .للضمان

 الذي تناولته الدراسة إن الخلط بین عیوب المبیع الخفیة و عدم المطابقة للمواصفات على النحو و     
من المشاكل التي قد یصادفها عندما  فرص كافیة للمشتري تساعده على التخلص اعطاءیؤدي إلى 

ل دعوى ضمان العیوب الخفیة و یدفع به في هذه الحالة إلى التمسك بمسؤولیة البائع عن تورید میستع
  .مبیع غیر مطابق للمواصفات
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   لباب الثانيا

  بسلامته تمس لك عما یصیبه من اضرارهنظام تعویض المست 
 مكن للقضاء ان یطوع نصوص القانون المدني الجزائريیالقسم انه  ینا في الباب الاول من هذاأر       

لمستهلك بحیث یصل الى تحقیق حمایة فعالة للمستهلك ، و هذا كما فعل القضاء الفرنسي عندما مكن ا
من الرجوع على البائع المحترف على اساس دعوى العیوب الخفیة بتوسیع فكرة العیب بحیث تطول نقص 

فیصبح  ،اساس قرینة لا تقبل اثبات العكس و ان البائع المحترف عالما بها على .الامان في السلعة 
  . ضمان العیوب الخفیة نوعا من ضمان المخاطر التي تنتج عن السلعة نفسها 

، فان  في مجال العیوب الخفیة و المطابقة طبق حرفیا تنصوص القانون المدني ان غیر انه و بما      
مایة ان قواعد ضمان العیوب الخفیة سواء في اطار القواعد العامة او من خلال قانون ح الدراسة اثبتت 

عن الاضرار التي تصیبه جراء اقتنائه لمبیع معیب وخطر و غیر مطابق  المستهلك  غیر كافیة لحمایته
و  ة ایجدید لحمنظام ث ااستحداتجه المشرع الجزائري الى للمواصفات المتفق علیها وعلى هذا الاساس 

عن الاضرار التي تصیبه من نقص الامان في المنتوجات بحیث لا یؤثر فیه وجود او  المستهلك  تعویض
، و یكون بهذا قد اعتنق ما جاء به  في مسؤولیة المنتج هذا النظام  یتمثلو عدم وجود علاقة عقدیة 

هلك و تعویضه عن كل المشرع الفرنسي في هذا المجال ، في سبیل الوصول الى حمایة فعالة للمست
و حتى نقف على مدى استعمال منتوجات معیبة ، و على هذا الاساس  ةالاضرار التي تصیبه نتیج

  : نجاعة هذا النظام الجدید  سنقسم هذا الباب الى فصلین 

  عن الاضرار التي تصیبه المستهلك لتعویضاستحداث مسؤولیة المنتج كضمان : ول الفصل الأ 
  دفع المسؤولیة و تقییم دور القواعد الحدیثة لمسؤولیة المنتج في تعویض المستهلك :  الفصل الثاني
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   الفصل الأول

عن الاضرار التي  المستهلك لتعویضاستحداث مسؤولیة المنتج كضمان  
  تصیبه

من خلال مقام سابق من هذه الدراسة رأینا كیف ان المشرع وفر حمایة للطرف الضعیف من خلال       
المتضمنة ضمان العیوب الخفیة و كیف  ،386الى غایة  379من الجزائري مواد القانون المدني احكام 

هذا  وجوب تلبیة ع ضرورة م ج مطابق للمواصفات المتفق علیها في العقد،و یمكنه الحصول على منت
جات ادى الى ظهور منت غیر ان التطور الصناعي و العلمي .لحاجیات المخصص لأجلهالالمنتوج 

متنوعة اصبحت تتسم بالتعقید الفني الشيء الذي ساعد على زیادة اختلال التوازن بین المستهلكین و 
المنتجین فیما یتعلق بالعلم بمكوناتها و حدود استخدامها و ما یمكن ان یؤدي الیه استخدامها من 

  .مخاطر

ة في هذا الشان ذلك ان  اصبحت لا تستجیب للحاجیات العملیفي الواقع غیر ان هذه النصوص      
حرفیة نصوص القانون المدني لا توفر لضحایا الحوادث التي تقع نتیجة استعمال منتجات خطرة او معیبة 
وسائل قانونیة مناسبة لوضع منتجي هذه المواد او حتى البائعین او الوسطاء موضع المسؤولیة، كما ان 

  .لعامة في القانون المدنيیخضع لتشریع خاص و انما یخضع للقواعد االمنتج لا 

المعدل و المتمم  10-05رع الجزائري بمقتضى القانون رقم استحدث المش لمعالجة هذا الوضعو       
كون المنتج مسؤولا عن ی"مكرر ینص على انه  140نص المادة  للقانون المدني مسؤولیة المنتج فجاء

  .ضرور علاقة عقدیةالضرر الناتج عن عیب في منتوجه حتى و لو لم تربطه بالم

یعتبر منتوجا كل مال منقول و لو كان متصلا بعقار لاسیما المنتوج الزراعي و المنتوج الصناعي       
  ."و تربیة الحیوانات و الصناعة الغذائیة و الصید البري و البحري و الطاقة الكهربائیة

الذي یعدل و یتمم  10-05الوثیقة المتضمنة عرض اسباب مشروع القانون رقم  1و لقد لخصت     
ان الظروف السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة التي وضع على  "القانون المدني اسباب التعدیل بقولها 

مما سبق یستدعي مراجعة التشریع فیتعلق ....عرفت تغیرات جذریة 1975ضوئها القانون المدني سنة 
مر باعادة التوازن المفقود و ذلك بحمایة الفئة الضعیفة و في نفس الوقت ضمان العدالة الاجتماعیة الا

                                                             
  . ومابعدھا 207:ص-2007ط -دار الفكر الجامعي-تأثیر المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج –علي ھتاك  -  1
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خاصة و ان السیاسة الحالیة للدولة تسعى الى جلب المستثمرین الاجانب،و تعمل على تكریس ......
العولمة و قد حان  حقوق الانسان،و الاخذ بالتدابیر الضروریة للتطور العلمي و التكنولوجي و متطلبات

  .الیها الجزائر الوقت لتكییف قانوننا المدني مع الاتفاقیات الدولیة التي انظمت

العدالة -3....و انطلاقا من هذه المعطیات تمت مراجعة القانون المدني بمراجعة المحاور التالیة     
لمساواة الحقیقیة الاجتماعیة و ذلك بتوفیر الحمایة للطرف الضعیف حیث اخذ بعین الاعتبار ا

مستبعدا المساواة المجردة و في هذا الشأن أعید النظر في  )ثقافیة و اجتماعیة،اقتصادیة (للاطراف
لقد تم كذلك اقرار مسؤولیة المنتج عن الاضرار التي یسببها المنتوج ....احكام المسؤولیة المدنیة-.....

جسمانیة في حالة عدم وجود مسؤول و هذا على و تلزم الدولة بتعویض الاضرار ال) 140المادة(للمستهلك
  ).01مكرر140المادة(غرار الحمایة التي یستفید منها ضحایا حوادث المرور

ان استحداث مسؤولیة المنتج المفترضة عن الضرر الذي یسببه منتوجه الضار و لو لم تربطه      
لدلیل  140الى  124تها المواد من تعاقدیة الى جانب انواع المسؤولیة التي تضمن بالمضرور ایة علاقة

قاطع على رغبة المشرع و سعیه لتوفیر حمایة اكثر للضحیة بعدما ثبت ان المسؤولیة طبقا للقواعد لا 
  .تلبي فعلا هذا الغرض

من القانون الفرنسي  1-1386من احكام المادة  المشرع الجزائري هاالوحیدة اقتبسهذه المادة       
حین ان المشرع الفرنسي عالج مسؤولیة المنتج من خلال ثمانیة عشر مادة أي من  في، المعدل و المتمم 

یهدف من وراء  المشرع  لعل  1فیلاليعلي و یقول الاستاذ  18-1386 الى غایة 01-1386المادة 
الى فسح المجال للإجتهاد القضائي لتنظیم هذه المسؤولیة الجدیدة  سن مادة واحدة تعالج مسؤولیة المنتج ،

و یثیر هذا النص الجدید الذي جاء ضمن القسم الثالث .على ضوء المحیط القانوني و الواقع الجزائري
المعنون بالمسؤولیة الناشئة عن الاشیاء عدة تساؤلات تتعلق بأحكام هذه المسؤولیة ماهي خصوصیاتها و 

نظام مسؤولیة المنتج ثم اركان هذه المسؤولیة من خلال من خلال ماهو نطاقها كل هذا سنبحث فیه 
  :  المبحثین التالیین  

  نظام  مسؤولیة المنتج  :  المبحث الأول

   أركان مسؤولیة المنتج:  المبحث الثاني

                                                             
  .259:ص-موقع للنشر-الطبعة الثالثة بدون تاریخ–الالتزامات الفعل المستحق للتعویض -على فیلالي -  1
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   المبحث الأول
  مسؤولیة المنتج نظام 

صانعا و الصانع لأنهما عل المنتجات المعیبة یدور نطاقه حول المنتج افان نظام المسؤولیة عن       
المنتجات لأنها تسببت  عنو   هاعن المسئولان، فهما للمستهلك  الاضرارالتي سببت هذه السلعة المعیبة 

تقوم على اساس ازدواج نظام المسؤولیة عن فعل المنتجات تها كما ان طبیع .لاضرارلك اتفي وقوع  
فمن .المسؤولیة العقدیة تارة و المسؤولیة التقصیریة تارة أخرىالمعیبة اذ تتردد مسؤولیة المنتج بین قواعد 

من في هذا المبحث  ه سنتناول ما هذا هنا لابد ان نحدد مجال تطبیق هذه المسؤولیة و نبین طبیعتها و
  : خلال المطلبین التالیین 

  مسؤولیة المنتج تطبیق مجال :  المطلب الأول

   طبیعة مسؤولیة المنتج : الثاني المطلب

   المطلب الأول
  مسؤولیة المنتجتطبیق مجال  

و من حیث من حیث الاشخاص ها مجال تطبیقحتى نتمكن من تحدید مسؤولیة المنتج لابد ان نحدد      
  :  نالتالی الفرعین المنتجات المعیبة من خلال 

  المنتج :  الفرع الأول

  المنتوج:  الفرع الثاني

   الفرع الأول
  المنتج 

لفظ المنتج یعد امرا مهما و ضروریا على اعتبار انه بناء على هذا التحدید یمكن حصر  ان تحدید     
ذلك ان السلعة محل الانتاج تمر  المسؤول الاول و الاساسي عن السلعة التي تصل الى ید المستهلك،

  :منذ بدایة انتاجها الى غایة وصولها الى ید المستهلك بمرحلتین 

  :  المرحلة الاولى

فیها المادة الاولیة الداخلة في تهيء و تبدأ من الفترة التي   مرحلة الانتاجتتمثل هذه المرحلة في         
ج كامل الصنع معد للاستهلاك تمهیدا  لتسویقها بعد ذلك و تركیب السلعة و تنتهي باخراجها على شكل منت
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یتولى كل واحد منها احدى العملیات بانتاج سلعة واحدة شركات و في وقتنا الحالي غالبا ماتقوم عدة .
لكن هنا یثور سؤال مهم و هو أي  .في شكل نهائيالازمة لانتاجها حتى تصل في النهایة الى المستهلك 

  .1و من ثم یخضع لقواعد المسؤولیة بمنتج السلعة ، ایمكن وصفهالشركات من هذه 

   :المرحلة الثانیة

 یتلقىو تأتي بعد الانتهاء من عملیة التصنیع و هذه المرحلة التي  التوزیعفي  رحلةلما تتمثل هذه      
و تجدر الاشارة انه قد یثور نفس  او التاجر المستورد السلعة حتى تصل الى ید المستهلك، فیها الموزع

كالتاجر و المصدر و التاجر المستورد و  متدخلین السؤال على اعتبار انه قد یتولى هذه المرحلة عدة
و سوف  نفس مسؤولیة المنتج؟هي او أي منهم  هؤلاءملة و تاجر التجزئة فهل تكون مسؤولیة تاجر الج

  . من خلال تحدید المقصود بالمنتج نجیب على هذه الاسئلة

  :المقصود  بالمنتج في التشریع الأوربي و الفرنسي -

لمنتج هو الشخص ایظهر ان  2الفرنسي المدني من القانون  1386/1طبقا لمضمون نص المادة      
جه المعیب و على اعتبار ان مسؤولیة المنتج هي و المسؤول عن تعویض الاضرار التي یسببها منت

فهذا كذلك مسؤولیة موضوعیة و على اعتبار الطابع الاستثنائي و الخاص لدعوى المسؤولیة الموضوعیة 
  .دعوىرور من الادعاء علیه بهذه الضیقتضي تحدید هذا المصطلح حتى یتمكن الم

الفقه  ضیرى بعف .فلقد اختلفت الآراء حول تحدید المقصود بالمنتج و على من یطلق وصف المنتج      
نه اذا طال هذا من الضروري ان یقتصر تحدید  شخص واحد من المسؤولین عن الانتاج و التوزیع لا

یة خاصة و ان خاص فیؤدي هذا الى التعارض مع حسن السیاسة  التشریعشالوصف عدد كبیر من الا
مستندا في ذلك الى ان  ،3اركانها و آثارها خاصة من حیث ،هذه المسؤولیة هي مسؤولیة احتیاطیة 

اضفاء صفة المنتج على اكثر من شخص في سلسلة الانتاج و التوزیع سوف یؤدي الى اضطراب 
  .الأشخاصالعلاقات التعاقدیة بین هؤلاء 

                                                             
-حقوق-رسالة دكتوراه- دراسة في قانون التجارة الدولیة  مع المقارنة بالفقھ الاسلامي-مسؤولیة المنتج و الموزع-بد القادر علي الحاجمحمد ع-  1

  .42،43:ص 1982القاھرة مطبعة الامانة 
  

2 L’article 1386-1 du code civil français dispose : « le producteur est responsable du dommage cause par un 
défaut de son produit ,qu’il soit ou non lie par un contrat avec la victime . » 

دراسة مقارنة في ضوء تطور القانون الفرنسي بشأن (مسؤولیة المنتج عن الاضرار التي تسببھا منتجاتھ المعیبة–حسن عبد الباسط جمعي -  3
  .235:ص2000ط-دار النھضة العربیة- 1998مایو19في–مسؤولیة المنج عن عیوب المبیع 



 عقدالقسم الثاني                                                                                 حماية المستهلك في مرحلة تنفيذ ال

263 
 

انه لابد ان تحدد المسؤولیة في المرحلة النهائیة للانتاج و و یرى جانب من اصحاب هذا الرأي      
هو من تقع علیه المسؤولیة  على الانتاج في هذه المرحلة هو المنتج وبالتالي یعتبر القائم
التي یحققها المنتج النهائي مغانم ،على اعتبار ان المسؤولیة الموضوعیة تعد المقابل العادل لل1الموضوعیة

ان اعتبار المنتج النهائي  و. من  اعبائها عن طریق التامین  یخففكما انه یمكن ان من ممارسة نشاطه 
یسهل على المضرور و یجنبه مشقة اثبات ، فهذا  هو المنتج المسؤول في نطاق  المسؤولیة الموضوعیة

  .ب فیها السلعةارحلة التي تعمال

د المسؤول عن الضرر في اطار خر یرى انه من الضروري التوسع في تحدیاغیر ان هناك راي     
سبب في انشاء هذه المسؤولیة الخاصة و على التتوسع الحمایة التي تعد حتى  .المسؤولیة الموضوعیة 

  .2تصمیم و انتاج و توزیع المنتجات المعیبةفي ذلك لابد من الرجوع على كل  من ساهم 

قد اخذ بالاتجاه الموسع في  1998و القانون الفرنسي الصادر سنة 3ان كل من التوجیه الأوربي      
ها عیوب تالمنتج فاعتبر كل من شارك في الانتاج مسؤولا عن تعویض الاضرار التي سببمفهوم تحدید 

بان التوسع في تحدید مفهوم المنتج   ،السلعة،و قد بررت حیثات التوجیه الاوربي تبني هذا الاتجاه 
و یدعم الفقه هذا . 4ا منطق حمایة المستهلك و الذي صدر التوجیه من اجل تحقیقه المسؤول یتفق مع

كثر ملائمة  و یتجنب المشكلات الفنیة المتعلقة الاج و الاختیار لأنه یسمح للمضرور بان یختار المنت
التوسع  و ان بتحدید مرحلة نشوء العیب عندما یتعلق الامر بالمنتجات المعقدة من الناحیة التكنولوجیة،

في تحدید المقصود بالمنتج یسمح بتوزیع العبء على كل المتدخلین في عملیة الانتاج تفادیا لأن یتحمل 
  .5واحد منهم فقط كل المسؤولیة التي من الممكن ان یكون المتسبب فیها شخص او اشخاص آخرین 

في تطبیق التوجیه الحالي یقصد  بمصطلح  :ه على ان التوجیههذا  من نصت المادة الثانیة فقد          
منقول دمجا في كل منقول باستثناء المنتجات الزراعیة الاولیة و منتجات الصید و لو كان من"" ج و المنت""
خر او في عقار  و یدخل في حكم المواد الزراعیة كل المنتجات المستخرجة من الارض،و نواتج التربیة ا

ماعدا المنتجات التي خضعت لمعالجة اولیة،كذلك فان تعبیر منتج یشمل  الحیوانیة و الصید بكل اشكاله
  ."الكهرباء

                                                             
  235نفس المرجع ص  -  1

2 .M FALLON ,les accidents de la consommation et le droit ,thèse Bruxelles éd Brylant ,1982.p.151 et s 
3 -Directive 85/374/CCE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des Etats membres en matiere de responsabilité du fait des produits 
défectueux. 

  . 237-236المرجع السابق  ص -  4
  . 237نفس المرجع ص  -  5
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من القانون المدني الفرنسي،مفهوم  1386/06 ادةمالمقابلة للو  هالثالثة من و قد حصرت المادة      
فة المنتج في طائفتین من الاشخاص،الطائفة الاولى تعتبر كل من یدخل في حكمها منتجا فعلیا،و طائ

  .ثانیة یعد من یدخل في حكمها في حكم المنتج الفعلي و ان لم یكن كذلك من جانب الواقع

  المنتج الفعلي او الحقیقي: الطائفة الاولى

 "المنتج " مصطلح: خصیة المنتج في الفقرة الاولى منها و نصت على ان شالمادة  هذه لقد حددت      
یعني صانع المنتوج النهائي،و منتج المادة الاولیة،او صانع المكونات الداخلیة في تركیب المكونات 
النهائیة،او أي شخص یقدم نفسه كمنتج عن طریق وضع اسمه او علامته  او أي علامة ممیزة اخرى 

قي في ثلاث  یحصر المنتج الفعلي او الحقی نص هذا الو على هذا الاساس فان  .1"یعرضه وجعلى منت
جات  و و صانع المكونات الداخلیة في تكوین المنت و منتج المواد الاولیة، انع المنتجات النهائیة،ص ، فئات

على انه یعد منتجا صانع من القانون المدني الفرنسي 1386/1و هو نفس ما نصت علیه المادة .النهائیة
  . جات النهائیةو تكوین المنتنات الداخلة في جات النهائیة و منتج المواد الاولیة و صانع المكو و المنت

ان هذا التعریف یعتبر جامعا و شاملا لجمیع المنتجین للمنتجات الصناعیة و الزراعیة  و الحیوانیة       
رغم الى انه و تجدر الاشارة  .والمواد الاولیة  و یشمل كذلك منتجو المواد الكیمیائیة و المشتقات الحیویة

منتج،غیر ان بال المقصودسع في تحدید و الم بالاتجاه سي و التوجیه الاوربي قد اخذا ان القانون الفرن
ذلك ان یكون المنتج ، فقد وضع شروط لقیام مسؤولیة المنتج الموضوعیة ، المشرع قد وضع ضوابط لهذا 

الفرنسي و من القانون المدني  1386/11ح السلعة في اطار نشاطه المهني و هذا ماجاء في المادةنتقد ا
و علیه فیجب ان یجتمع في الفئات الثلاثة المذكورة صفة واحدة و .2من التوجیه الاوربي 05/01المادة 

ل و بالنتیجة فان لاء بانتاج السلعة باعتبارهم محترفین في ذلك المجاو مو هؤ و هي الاحتراف فیجب ان یق
  .3عنها بوصفه منتجا محترفاتصنع للاستخدام الشخصي للمنتج لا یكون مسؤولا  المنتجات التي 

الذي اورده المشرع الفرنسي لابد منه  حترافو یرى الاستاذ فیلالي و نحن نشاطره الراي ان شرط الا     
یبرر  صفة الاحتراف هي التي تؤدي الى التفاوت بین و ضع الطرفین المنتج و المضرور و هذا  ما لان

رى ان حمایة الضحیة تقتضي ی هضرور و على هذا فانالحمایة الخاصة التي قررها القانون لصالح الم
                                                             

1 Article3 :le terme « producteur »désigne le fabriquant d’un produit fini ,le producteur dune matière première 
ou le fabriquant dune partie composante ,et toute personne qui se pressente comme producteur en apposant 
sur le produit son nom ,sa marque ou un autre signe distinctif . 
2 Malinvaud  PH la loi du 19 mai ,relative à la responsabilité du fait des produits défectueux et le droit de la 
construction D 1999p 86 et  s . 

  507:ص-2009ط.-دراسة مقارنة –تج عبد الحمید الدیسطي عبد الحمید حمایة المستھلك في ضوء القواعد القانونیة لمسؤولیة المن-  3
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الرجوع عند الحاجة على منتج المكونات  او منتج المادة الاخیر لهذا الرجوع على المنتج النهائي و 
  1سلسلة الانتاج المتدخلین في الاولیة او غیرهما من 

ثبت انه یقصد من عملیة الانتاج كما انه طبقا لما تقدم فان المنتج یستطیع ان یدفع المسؤولیة اذا ا     
تحقیق اغراض شخصیة  فقط،و في هذه الحالة فان مسؤولیة المنتج تخضع للقواعد العامة دون الاحكام 

  .2الخاصة بالمسؤولیة الموضوعیة محل الدراسة

  المنتج الظاهر: الطائفة الثانیة

نظرا للتطور الهائل في اسالیب الانتاج الذي تشهده الصناعة على مختلف انواعها اصبح هناك      
تنافس شدید بین المشروعات التجاریة و الصناعیة سواء من ناحیة الانتاج او السیطرة على دوائر الانتاج 

بمجموعة  رفینلتوزیع تربط المهنیین المحتفشبكة ا. بهدف توسیع شبكات  التوزیع باكبر قدر ممكن 
ة الغالبة في نظام التوزیع الحدیث ان السلعة یذلك ان الخاص، متنوعة من العقود  ذات العلاقات المختلفة 

ج یتولاه الصانع  ثم یبیعه الى تاجر الجملة ثم یبیع و الواحدة اصبحت محلا لعقود بیع متوالیة  بحیث المنت
ها على المستهلك و بالتالي فان سلسلة المعاملة جات الى تاجر التجزئة الذي یعرضو بدوره هذه المنت

واضعو التوجیه الاوربي احكام مد اصبحت تنطلق من المنتج مرورا بالبائع المباشر للمستهلك و على هذا 
  :ج و هم و مسؤولیة المنتج الفعلي الى كل الاشخاص الذین شاركو في سلسلة توزیع المنت

  : صاحب العلامة الظاهرة-1

ر المشرع الفرنسي و كذلك التوجیه الاوربي في حكم المنتجین المحترفین الذین یقومون لقد اعتب     
و في . بوضع اسمائهم و علاماتهم الصناعیة او أي علامة ممیزة اخرى تنسب بموجبها المنتجات الیهم

و  نها تحقق الجودةلافي علامة معینة  یثقوناعتقادي ان هذا  النص یحقق حمایة للمتعاملین الذین 
الامان  هذا  من جهة و من جهة اخرى فان اعتبار المحترفین الذین یقومون بوضع اسمائهم على السلعة 

فانهم سیضطرون الى اخذ احتیاطاتهم لمراقبة جودة السلع التي  .ن بموجب نصوص هذا القانون و مسؤول
  .3بتوزیعها  حتى یتأكدوا من خلوها من العیوبون یقوم

  

                                                             
  273:بدون تاریخ الطبع ص-موقم  للنشرالطبعة الثالثة- الالتزامات العمل المستحق للتعویض-علي فیلالي -  1
  .258:المرجع السابق ص –مسؤولیة المنتج –حسن عبد الباسط جمعي  -  2
  .258:نفس لمرجع  ص  -  3
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 :المستورد-2

اعتبر كل من التوجیه الاوربي و القانون المدني الفرنسي المستورد منتجا تطبق علیه احكام      
ذلك ، استعماله للمنتجات ضرر نتیجة النصوص التي تنظم المسؤولیة الخاصة في مواجهة من یصیبه 

فرنسي نصت على من القانون ال 2-1386/6ان الفقرة الثانیة من المادة الثالثة من التوجیه المقابلة للمادة 
قصد البیع او بجا في الجماعة الاوربیة و بدون الاخلال بمسؤولیة المنتج فان اي شخص یستورد منت" انه

الایجار او بأي شكل آخر من اشكال التوزیع في مجال اعماله یعد في حكم المنتج الداخل في مفهوم هذا 
  :من هذا النص امرانیتبین و " . التوجیه  و یعد مسؤولا كمنتج

النص الى ان مستورد المنتوج یكون من خارج مجموعة الدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي  یشیر  :الاول
الدول الاعضاء و قد اراد من وراء ذلك حمایة المستهلك المضرور الذي قد یضطر الى  نو لیس من بی

ما یشكل ارهاقا بالنسبة له و یجعله  ذامقاضاة منتج السلعة في دول اخرى خارج الاتحاد الاوربي و ه
  .یخضع الى احكام قانون اجنبي غالبا لایحقق له نفس القدر من الحمایة

او التوزیع بأي  رفقد قید المشرع مسؤولیة المستورد بأن یكون الاستیراد تم بهدف البیع او التاجی  :الثاني
  .1طریقة من الطرق و لیس لأغراض شخصیة او خاصة

  :بالمنتج في التشریع الجزائري و المصري المقصود -

 : المنتج في القانون الجزائري

یكون المنتج مسؤولا  عن " انهعلى  .من القانون المدني الجزائري رر كم 140لقد نصت المادة      
ومن خلال هذا النص  " و لم تربطه بالمضرور علاقة عقدیةالضرر الناتج عن عیب في منتوجه حتى و ل

القانون الفرنسي تناول مسؤولیة المنتج  ، غیر ان یظهر ان المشرع الجزائري قد تأثر بالقانون الفرنسي 
في حین لم یخصص لها المشرع الجزائري  18- 1386الى  1-1386دة امادة اي من الم 18من خلال 

المنتج و ینظم هذه  القضائي  لیعرفو نعتقد انه یهدف من ذلك ترك الاجتهاد  سوى مادة واحدة فقط،
  .كما سبق ذكره  شیا مع المحیط القانوني و الواقع الجزائريالمسؤولیة تم

. و كذا نصوصه التنظیمیة  و قمع الغش و على ذلك لابد من الرجوع الى قانون حمایة المستهلك     
منه  03كن بالرجوع الى المادة المنتج و ل هلم یأتي بنص صریح یعرف من خلالكذلك  القانونهذا الا ان 

                                                             
  511:صعبد الحمید الدیسطي المرجع السابق -د-  1
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كل شخص طبیعي او معنوي یتدخل في عملیة عرض " عرف المتدخل على انه  تها السابعة فقدفقر في 
مجموع " ثم یعرف في الفقرة الثامنة عملیة وضع المنتوج للاستهلاك على انها ." المنتوجات للاستهلاك

اما الفقرة التاسعة  تعرف  .وزیع بالجملة و بالتجزئة مراحل الانتاج و الاستیراد و التخزین و النقل و الت
العملیات التي تتمثل في تربیة المواشي و جمع المحصول و الجني و الصید البحري " الانتاج على انه  

ة ع و التحویل و التركیب و توضیب المنتوج بما في ذلك تخزینه اثناء مرحلصنیتال وو المعالجة  و الذبح،
  . تسویقه الاول تصنیعه و هذا قبل

المتعلق بالقواعد  2012ماي  06المؤرخ في  203-12اما بالرجوع الى المرسوم التنفیذي رقم      
یجب على المنتجین و  "فینص في مادته العاشرة على انه  1المطبقة في مجال امن المنتوجات 

كرت لفظ المنتج و لكن لم فهذه المادة ذ ..." المستوردین و مقدمي الخدمات وضع في متناول المستهلك 
  .تقدم تعریفا خاصا به

و من خلال هذه النصوص نستخلص نفس التعریف الذي جاء به المشرع الفرنسي او التوجیه      
المواد یشمل كل الفئات التي یمكن ان تشارك في تداول السلعة الى غایة وصولها ضمون هذه فم .الاوربي

سعى الى تقریر ضمانات اكبر  امام المستهلكین المتضررین الى المستهلك و یبدو ان هذه النصوص ت
  .من خلال توسیع مجال تطبیق المسؤولیة من حیث الاشخاص

فقط على مقدم السلعة للمستهلك و لكن على مقدم الخدمة له  و  تطبق كما ان هذه النصوص لا       
اضرار المنتجات خاصة مع انتشار هذا على اعتبار ان الاضرار المتولدة عن تقدیم الخدمات لا تقل عن 

و طبقا كذلك و قمع الغش ، قانون حمایة المستهلك من  02وهذا طبقا للمادة .2خدمات الانترنت و غیرها
الذي یحدد شروط و  3 2013سبتمبر 26المؤرخ في  327-13من المرسوم التنفیذي رقم  04للمادة 

في اطار تنفیذ الضمان یتعین " تنص على انه لسلع و الخدمات حیز التنفیذ التياكیفیات و ضع ضمان 
   ."..على كل متدخل  تسلیم المستهلك سلعة او خدمة مطابقة لعقد البیع

  

  

                                                             
  09/05/2012المؤرخة في  28منشور بالجریدة الرسمیة رقم  -1

  57:ص 2007دار الجامعة الجدیدة طبعة –شھیدة المسؤولیة المدنیة للمنتج دراسة مقارنة المرجع السابق .قادة  -  2
  . 02/10/2013المؤرخة في  49منشور بالجریدة الرسمیة رقم  -3
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  :المنتج في القانون المصري

ج في كل من حدد مفهوم المنتفي البدایة الى انه اذا كان قانون التجارة المصري  یمكن القول        
اكثر اتساعا  جاء قانون حمایة المستهلك فانالمنتج النهائي و المستورد و تاجر الجملة وتاجر التجزئة 

في تطبیق " فقد نصت المادة الاولى من قانون حمایة المستهلك على انه " لموردا" رغم انه استعمل لفظ 
  :ها قرین كل من المبین  یقصد بالمصطلحات التالیة المعنى احكام هذا القانون

او تداول او اتجار في انتاج او استیراد او توزیع او عرض  ببتقدیم خدمة او  كل شخص یقوم  :لموردا
ت او التعامل علیها وذلك بهدف تقدیمها الى المستهلك او التعاقد او التعامل علیها معه بأیة اجو احد المنت

  .طریقة من الطرق

لعة او خدمة او الترویج لها بذاته او بواسطة غیره باستخدام اي كل شخص یقوم بالاعلان عن س :المعلن
  .وسیلة من الوسائل

كما حددت اللائحة التنفیذیة لقانون المستهلك مفهوم المورد الوارد بنص المادة الاولى من القانون      
او بانتاج او  خدمةكل شخص طبیعي او اعتباري یقوم بتقدیم " على ان المورد هو 07فنصت المادة 

استیراد او عرض او تداول او الاتجار في احد المنتجات او التعامل علیها وذلك بهدف تقدیمها الى 
المستهلك او المتعاقد او التعامل معه علیها یأیة طریقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الالكترونیة و 

الفئات التي یمكن ان تشارك في تداول  فقد شمل هذا التعریف كل " غیرها من الوسائل التقنیة الحدیثة
السلعة حتى وصولها لید المستهلك  انطلاقا من المنتج او المستورد و مرورا بالموزع او الوسیط او البائع 

  . 1المباشر حتى تصل السلعة الى حیازة المستهلك و ایضا على مقدم الخدمة له

اعتبار ان الغالب في المعلن ب.ى مسؤولیةو مما تجدر الاشارة الیه ان المشرع المصري نص عل     
 طالب الاعلان و لیس مسؤولیة المعلن حمایة المستهلك ان تقرر مسؤولیة التشریعات و خاصة في مجال 

تمت بصلة للواقع الامر الذي یقتضي اعتباره شریكا  و هذا لأن المعلن اصبح یروج لأشیاء لا نفذه  الذي
حتى لا یقع المستهلك فریسة سهلة لاشتراك كل من المعلن و المنتج  ،و هذا2تضلیل المستهلكفي  للمنتج 

  .او المورد في الاعلان عن السلع من شأنها الاضرار بالمستهلك

  
                                                             

  533:الحمید المرجع السابق صعبد الحمید الدیسطي عبد -د .-  1
  .534:نفس المرجع  ص-د 2
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   الفرع الثاني
  المنتوج  

جات و یعتبر امرا محوریا في ظل نظام مسؤولیة المنتج و ترجع اهمیة تحدید المنت المنتوج ان تحدید       
ن الغالب في الصناعات الحدیثة ان ا نطاق القانون الى عدة اسباب فالسبب الاول یرجع الىالداخلة في 

ج واحد حتى یصل الى ید المستهلك بحیث یتولى كل منتج و یشترك العدید من المنتجین في صناعة منت
لعة  مرحلة من مراحل انتاج السلعة النهائیة فهنا لابد من تحدید من یتحمل المسؤولیة عن عیب  الس

  .عندما تصل الى ید المستهلك 

وبالتالي یجب تحدیده بدقة  ، ج هو محل دعوى مسؤولیة المنتج و لمنتان افیعود الى  السبب الثاني اما     
و لیس بسبب  جو تسبب فیها المنتیو السبب الثالث ان المسؤولیة الموضوعیة تقع بسبب الاضرار التي 

المنتجات الداخلة في نطاق القانون فهو احد العناصر الهامة في و على هذا فان تحدید  خطأ المنتج
تحدید نطاق المسؤولیة الموضوعیة الخاصة بالمقارنة بنطاق المسؤولیة المدنیة التي تطبق بشأنها القواعد 

  .العامة

في مجال منقول مادي قابل للبیع و الشراء "ج رددها الفقه منها انه و و هناك تعریفات عامة كثیرة للمنت     
مستحضرات و المنتجات الصیدلانیة و غذیة جات هي سلع للاستهلاك كالاو و بعض المنت"  التجارة

جات الاخرى هي اموال او سلع معمرة او مستدیمة كالاثاث الاجهزة و و بعض المنت الخ....التجمیل
  . 1الخ....العربات، السیارة ، المنزلیة 

  الفرنسي و التوجیه الاوربيالمدني المقصود بالمنتوج في القانون :اولا 

جا كل مال منقول حتى و یعد منت"  على انهمن القانون المدني الفرنسي  3/ 1386ة  فقد نصت الماد     
 الصیدالصید البري و  و تربیة الحیوان و  رضجات الاو و لو كان  مندمجا في عقار بما في ذلك منت

نص  یردد نص المادة الثانیة من التوجیه الاوربي فیما یتعلق هذا الان  .2"جاو و تعد الكهرباء منت البحري
القانون نص خالها في بناء العقارات  غیر ان جات رغم  انه تم  ادو باعتبار السلع المنقولة من المنت

جات و جات كل المنتو الفرنسي توسع اكثر من نص التوجیه الاوربي فاضاف ما یمكن  اعتباره من المنت
ذلك ان المادة الثانیة ،  التربیة الحیوانیة و الصید بجمیع انواعه بالاضافة الى الكهرباءالزراعیة و نواتج 

                                                             
  08:مختارات من كتاب قانون الاستھلاك الفرنسي ص-حمد الله محمد حمد الله -  1

2Art 1386-3 est un produit tout bien meuble ,même s’il est incorpore dans un immeuble , y compris les produits 
du sol ,de  l élevage , de la chasse et de la pèche ,l  électricité est considérée comme un produit . 
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في تطبیق  التوجیه الحالي "  همن التوجیه الاوربي بینت  المقصود بلفظ المنتج  حیث نصت على ان
ان مندمجا یقصد بمصطلح منتج كل منقول باستثناء المنتجات الزراعیة الاولیة و منتجات الصید و لو ك

جات المستخرجة من الارض  و و في منقول آخر او في عقار و یدخل في حكم المواد الزراعیة كل المنت
جات التي خضعت لمعالجة اولیة كذلك فان و ماعدا المنت التربیة الحیوانیة و الصید بكل اشكاله نواتج 

  .1" تعبیر منتج یشمل الكهرباء

ها التوجیه جبیو  المسؤولیة دون الخطأ و التي" حیثیات التوجیه فقد ورد فیها ان و بالرجوع الى      
اصبحت الوسیلة الوحیدة التي یمكن من خلالها مواجهة المشاكل التي تنجم عن الزیادة الهائلة في تقنیات 

دیثة و على جات التكنولوجیة الحو جات و ضرورة التقییم العادل للمخاطر التي تنجم عن المنتو تصنیع المنت
جات و صناعي و استبعاد المنتوج ذلك لابد من حصر نظام المسؤولیة الذي قرره التوجیه على كل منت

و من هنا یمكن  القول ان التوجیه لم یفرق في شأن .  ناعیةصالطبیعیة التي لم تخضع الى أي معالجة 
  .جة هذه الخطورةر دغیر خطر و كذلك لم یحدد ج بین كونه خطرا او و المنت

  .جات من نطاقه ، و هذا ما سنتطرق الیه و و تجدر الاشارة الى ان التوجیه قد استبعد بعض المنت

  استبعاد الخدمات من نطاق المسؤولیة الموضوعیة  -1

اصلاح او (  و الخدمة قد تكون مادیة. ان كلمة خدمة تعني كل اداء او عمل یمكن تقدیمه بمقابل     
و  ....)العنایة الطبیة او الاستشارات القانونیة(او ذهنیة ...) تأمین،إئتمان( او مالیة) ..تنظیف او نقل

و على هذا فهي مستبعدة من نطاق التوجیه ،و هذا راجع لأن .2لذلك لایمكن اعتبارها  مالا منقولا مادیا
ختلفا الطبیعة  الخاصة للخدمات تقتضي تنظیم المسؤولیة عن الاضرار الناجمة عنها تنظیما مستقلا و م

  .و قد تطابق القانون الفرنسي مع التوجیه في استبعاد الخدمات من نطاق التطبیق.3جاتو عن تنظیم المنت

  استبعاد العقارات من نطاق تطبیق التوجیه -2

نجد كذالك تطابق القانون الفرنسي مع التوجیه في استبعاد العقارات من نطاق تطبیق القانون فقد       
ج یعني كل مال منقول و هذا  یدل بمفهوم المخالفة على ان و على ان  لفظ المنتصراحة  نص التوجیه

                                                             
1 Pour l’application de la présente directive , le terme « produit »désigne tout meuble  à l’exception des 
matières  premières agricoles  et des produits de la chasse , même sil est incorpore dans un autre meuble ou 
dans un immeuble ,par « matières  premières  agricoles   » , on entend les produits du sol, de l’élevage et de la 
pêcherie l’exclusion des produits ayant subi une première transformation .le terme « produit » désigne 
également l’  électricité .   

  .08:مختارات من كتاب قانون الاستھلاك الفرنسي ص-حمد الله محمد حمد الله -2
  .555:عبد الحمید الدیسطي عبد الحمید المرجع السابق ص-د -  3
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الناجمة  الأضرارو على ذلك فان  ، جات التي یطبق علیها التوجیهو العقارات او المباني لا تعد من المنت
 یاالفرنسي و التوجیه الاوربي قد اتغیر ان المشرع  1عن العقارات تخضع للتشریعات الوطنیة الخاصة

على امتداد المسؤولیة القانونیة الى منتج المكونات المنقولة التي تدخل  اباستثناء على هذا المبدأ  لما نص
و نرى ان هذا الاستثناء جاء في محله لأن الضرر الناتج عن المنقولات المستخدمة  . 2في  تكوین العقار

  .3جاتهو ن الضرر الذي تسببه عیوب منتفي بناء العقارات یجب ان یتحمله المنتج  باعتباره المسؤول ع

  جات الصیدو جات الزراعیة و الحیوانیة و منتو استبعاد المنت : -3

جات و جات التربیة الحیوانیة و منتو جات الزراعیة و منتو ه الاوربي صراحة المنتیلقد استبعد التوج     
نا انه تم الاستبعاد تفادیا داقنظمها التوجیه و في اعتالتي یق احكام المسؤولیة الواردة بالصید من نطاق تط

أن و  الانتاج الزراعي خصوصاب فیما یتعلق للمشاكل الاقتصادیة و السیاسیة بین دول المجموعة الاوربیة 
هذا  من جهة و من جهة أخرى  .4التشدید في المسؤولیة لاقى هجوما شرسا من خلال تجمعات المزارعین

جات الصناعیة دون الزراعیة یرجع إلى أن اغلب المشاكل و المنتفي  فقطالمنتوج  أن سبب حصر التوجیه
جات ینتج عن عیوب وقعت في مرحلة التصنیع خاصة بعد ظهور الزیادة التقنیة الكبیرة و سببها المنتتالتي 

یمكن أن ،كما 5جات هذا اضافة إلى  المشاكل العملیة التي یسببها الانتاج الزراعي نفسهو في تصنیع المنت
  .6جات الزراعیة ناتج عن أسباب سیاسیة و لیس عن أسباب قانونیةو نقول أن اسبعاد المنت

 جات الزراعیة و الحیوانیة فيو ونظرا لوجود اقتراح لتعدیل التوجیه الاوربي بادخال هذا النوع من المنت     
المادة الثانیة و تنص في یجوز لكل دولة عضوا أن تستبعد " على انهمنه  15المادة صت نطاقه فقد ن

  .7  الصید البري جاتو ج یعني المواد الزراعیة الاولیة و منتو تشریعها على أن مصطلح منت

                                                             
  .553:عبد الحمید الدیسطي عبد الحمید المرجع السابق ص-د -  1

2 -Malinvaud PH ,la loi du 19 mai ,relative à la responsabilité  du fait des produits défectueux et le droit de la 
construction D 1999 .p 85 et s . 

  .228:المرجع السابق ص –مسؤولیة المنتج –حسن عبد الباسط جمعي  -  3
  .228:نفس المرجع    -  4

5ABDELHAMID sarwat obligation et responsabilité du fabriquant de produits dangereux thèse Montpelier 
1989.p.294-295 -.  
6- ELZUKRED Ahmed ELseaid ,las droits des consommateurs  à la sécurité et la sante, en droit Français  et en 
droit  égyptien, these université.de montpelier  janvier 1990 p 248. 
7.ART 15  
1chaque Etat membre peut M  
A) par dérogation à l’article 2 ,prévoir dans sa législation qu’ au sens de l article 1 er, le terme « produit » 
désigne également les matière agricoles et le produit de la chasse. 
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و اخذ في الاعتبار التوجیهات الحمائیة للمستهلك في النظام القانوني و بمقترح التعدیل و على هذا      
جات في نطاق تطبیقه و هو ما یفسر و المنتالأساس فقد ورد نص القانون الفرنسي مضیفا هذا النوع من 

  . 1جات كلما لحقت اضرارا بمستعملیهاو عیوب المنتد مسؤولیة المنتج عن اانعق

في هذا الصدد إلا انه في النهایة فا المشرع  الأوربيو رغم أن القانون الفرنسي قد خالف التوجیه       
جات و قد حذا حذو القانون الفرنسي و عدل نصوص التوجیه حتى تشمل مسؤولیة المنتج المنت الأوربي

  04و الذي دخل حیز التنفیذ في  1999مایو10المؤرخ في  34الزراعیة بموجب التوجیه رقم 
  .2000دیسمبر

   ج في القانون المصري و الجزائريو المقصود بالمنت: ثانیا 

  .بالمنتوج في القانون القانون المصري ثم في القانون الجزائري نتناول اولا المقصود 

  ج في القانون المصريو المقصود بالمنت-1

قانون حمایة كذا القانون التجاري الجدید و لقد تناول المشرع المصري تعریف المنتوج في كل من 
  .المستهلك

  :  في القانون التجاري الجدید- أ

و  "العیب"على تعریف كل من منه  67ففیما یتعلق بالقانون التجاري الجدید فانه نص في المادة     
ج الذي یعتبر اهم اركان مسؤولیة المنتج فالواضح أن و إلا انه لم یحدد مفهوم المنت" الموزع"و"جو المنت"

 67/02ن المادة النص یقتصر على المنتوجات الصناعیة  و لاینصرف إلى المنتوجات الزراعیة ذلك أ
تؤكد على أن عیب المنتوج یكون في تصمیمه او تركیبه او اعداده للاستهلاك و هي كلها عناصر 

  .تنصرف إلى المنتوج الصناعي

جات الزراعیة من مجال تطبیق هذا القانون  هو و أن مرد استبعاد المنت 2راو یرى الدكتور هاني دوید     
جات  هي محصلات تفاعل قوى الطبیعة و الإنسان و من الصعب اثبات مساهمة المزارع و أن هذه المنت

الصناعة في طالتها في العیوب و أن كان یرد على هذا الرأي أن الزراعة لم تعد من محض الطبیعة بل 
كل جوانبها و ما یلاحظ على هذا النص انه كذالك فیما عدا اثبات العیب بدلا من الخطأ تطبق على 

                                                             
  .227:السابق ص  المرجع–مسؤولیة المنتج –حسن عبد الباسط جمعي  -  1
  32:المرجع السابق ص–قادة شھیدة لمسؤولیة المدنیة للمنتج  -  2
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في الاثبات فهذا النص لم یخص  القواعد العامة،  67واعد اثبات مسؤولیة المنتج في ظل نص المادة ق
  .الدعوى الجدیدة بقواعد خاصة في الاثبات

  :    في قانون حمایة المستهلك  -ب

السلع جات في المادة الاولى منه على أنها و اما فیما یتعلق بقانون حمایة المستهلك فقد عرف المنت      
و الخددمات المقدمة من اشخاص القانون العام او الخاص  و تشمل السلع  المستعملة التي یتم التعاقد 

و لم یحدد كما فعل المشرع الفرنسي و الاوربي " سلع" استعمل لفظقانون هذا الف .علیها من خلال مورد
تالي نستطیع أن نقول أن المشرع و بال الذي حدد السلعة بالمنقولة حتى و أن كانت جزء من مباني عقار،

تى یفتح المجال للاجتهاد القضائي في التوسع في مفهوم ح، ي قد اتى بكلمة سلعة دون تحدید ر صالم
منه  على انه  یلزم  07نصت المادة ، حیث و هذا في اعتقادي لتوفیر حمایة أكثر للمستهلك  السلعة

ج أن یبلغ الجهاز عن و علمه بوجود عیب في المنت المورد خلال مدة اقصاها سبعة ایام منذ اكتشافه او
فان كان یترتب على هذا العیب اضرار صحیة او سلامة المستهلك التزم  هذا العیب و اضراره المحتملة،

المورد بان یبلغ  الجهاز بهذا العیب فور اكتشافه او التعامل علیه،و یحذر المستهلكین بعدم استخدام هذا 
  .هور العیب یتخذ المستهلك الاجراءات المنصوص علیها في هذه المادةإذن فبمجرد ظ .جو المنت

و یلاحظ على هذا القانون مراعاة الطبیعة الجنائیة  لكثیر من قواعده و ما یستتبع ذلك من ضرورة      
تطبیق قواعد الاثبات الجنائیة غیر أن المشرع حدد كیفیات  اثبات العیب بشكل قاطع فبالرجوع إلى  نص 

في حالة وجود خلاف حول وجود عیب بالسلعة او مطابقتها للمواصفات او الغرض الذي  فانه 08دةالما
 خففتم التعاقد علیها من اجله یحال الأمر إلى الجهاز لیصدر قرار ملزما في شانه و على ذلك فقد 

المستهلك ذلك انه یكفي الادعاء بعیب في السلعة حتى یحال الأمر إلى جهاز حمایة  على عبء الاثبات
كام و في حالة ثبوت أنها معیبة تطبق احاما . المستهلك لكي یفصل في مدى تعیب السلعة من عدمه 

الزام ،  على الجهاز عند ثبوت مخالفة أي من احكام هذا القانون" التي تنص  على انه 19المادة 
لف بتعدیل او صیاغة او ازالة المخالفة فورا او خلال فترة زمنیة یحددها مجلس ادارته و ذلك كله المخا

فجهاز حمایة المستهلك هو الذي یتولى  " دون الاخلال باحكام المسؤولیة الناشئة عن هذه المخالفات
من نفس  22ادة معاینة و تحدید مدى تعیب المنتوج وهذا بالاستعانة بخبراء متخصصین و تطبیقا للم

  .القانون فان قرارات الجهاز نهائیة و یكون الطعن فیها  مباشرة امام القضاء الاداري
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  ج في القانون الجزائريو المنت: ثانیا 

و في الجزائر و هو تاریخ صدور اول قانون لحمایة المستهلك   1989فبرایر  07إلى غایة تاریخ     
رقم 2و هو تاریخ صدور المرسوم التنفیذي 1990سبتمبر  15،و كذلك تاریخ 021- 89رقم  هو القانون 

واردا في النصوص "  المنتوج" منتجات و الخدمات  لم یكن مصطلحالمتعلق بضمان ال 90-266
هذا رع الجزائري لأول مرة لفظ المنتوج كمصطلح قانوني بموجب شقد استعمل المف  .القانونیة الجزائریة

  .قانون ال

مكرر من القانون المدني  140علیه المشرع بموجب المادة  صاما المنتوج طبقا للقواعد العامة فقد ن     
  .و على هذا سنتناول المنتوج طبقا لقانون حمایة المستهلك ثم طبقا للقواعد العامة للقانون المدنيالجزائري 

  :المنتوج طبقا لقانون حمایة المستهلك  - أ

–انتاج  : یحدد بمفهوم المصطلحات التالیة "هعلى أن3 02-89من القانون  13نصت المادة      
و تطبیقا لهذه المادة صدر  .تسویق و غیرها الواردة في هذا القانون عن طریق التنظیم–خدمات -منتوج

نص یتعلق بضمان المنتجات و الخدمات  ف  1990سبتمبر15المؤرخ في  266-90المرسوم التنفیذي رقم
اما بصدور "  المنتوج هو كل مایقتنیه المستهلك من منتوج مادي او خدمة" في مادته الثانیة على أن 

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش و  2009فبرایر سنة  25المؤرخ  في  03-09القانون رقم 
الثالثة من قانون فعرفت المادة  .و معه المرسوم التنفیذي 02-89نصوصه التطبیقیة فقد الغى القانون 

  . " كون موضوع تنازل بمقابل او مجانات خدمة یمكن أن كل سلعة او"  المنتوج على انه 09-03

م تابعا او ل عمل مقدم غیر تسلیم السلعة حتى ولو كان هذا التسلیك "و یعرف الخدمة على أنها     
  ".المقدمة"مدعما للخدمة 

  ."ابل للتنازل عنه بمقابل او مجانامادي قكل شيء "  و یعرف السلعة على أنها    

هو كل شيء " ا لقانون حمایة المستهلك على انهلمنتج طبقنستخلص تعریف لو بالتالي نستطیع أن      
  ." مادي او عمل  مقدم قابل للتنازل عنه بمقابل او مجانا

                                                             
  . 07/02/1989بتاریخ  07منشور بالجریدة الرسمیة عدد  1
  . 15/09/1990بتاریخ  40منشور بالجریدة رسمیة عدد  -  2
  2009فبرایر  25المؤرخ في  03-09القانون ملغى بموجب القانون رقم -  3
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او غیر حي و المشرع  نص على شيء مادي دون أن یعرف إذا كان هذا الشيء المادي حي ف      
بالتالي إذا اردنا أن نعرف الشيء المادي على اعتبار انه محلا  للحقوق  فنشیر إلى أن المشرع الجزائري 

 685و 683و  682و  676و   675 المادة  قد تعرض له في العدید من مواد القانون المدني  لاسیما
ات و المنقولات و الاشیاء غیر فوصف الاشیاء على أنها العقار  ، إلا انه لم یعرفه صراحة 686و 

  .المادیة

شيء مادي غیر حي  كلفیقصد بالشيء هو  من القانون المدني 138  اما في اطار تطبیق المادة     
عقار او منقول،جامد او سائل،غازي او صوتي،صغیر او كبیر،متحرك (بغض النظر عن صفته او نوعه 
باستثناء الحالات التي .1)ذلكغیر  ه عیب او خال منه،خطر او ب او ساكن،ذاتیا او بفعل الإنسان،

  .تحكمها نصوص خاصة

لا یوجد فرق بین الشيء و الحیوان  ذلك انه من حیث  من الناحیة القانونیة انه و على اعتبار      
المتعلقة الاحكام القانونیة یعتبر كل منهما محلا للحق قابلا للتملیك و التداول و یخضعان لنفس الاحكام 

بالمسؤولیة التي قد یتحملها الشخص القانوني بسبب الاضرار التي یتسببان فیها و أن كان الحیوان شیئا 
  . 2حیا على عكس الاشیاء غیر الحیة غیر انه لا یترتب على هذا الاختلاف اثر قانوني

ع فیه بحیث یطول فنلاحظ من خلال هذا التعریف الذي اتى به قانون حمایة المستهلك انه قد توس    
هذا أن دل على شيء فانما یدل  على أن المشرع هنا  یرید توفیر  .المنتوج الاشیاء المادیة زائد الخدمات

  . حقوق أكثر و حمایة أكثر للمستهلك باعتباره الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة

  : الواردة في القانون المدني المنتوج في مسؤولیة المنتج  -  ب

نفي الجهالة انما اكتفى بسرد الاشیاء التي تعتبر یان المشرع  لم یعرف المنتوج تعریفا جامعا مانعا     
یعتبر منتوجا كل مال منقول " التي تنص على انه  2/مكرر  140و هذا من خلال نص المادة . منتوجا 

لحیوانات و الصناعة و لو كان متصلا بعقار، لاسیما المنتوج الزراعي و المنتوج الصناعي و تربیة ا
فالمقصود بالمنتوج في مجال مسؤولیة المنتج هو  "الغذائیة و الصید البري و البحري و الطاقة الكهربائیة 

  .ثل بعقار سواء كان هذا المنقول مادیا او معنویامكل مال منقول و حتى المنقول المت

                                                             
  .183-182:المرجع السابق ص–الفعل المستحق للتعویض –لي علي فیلا -  1
  .182-181:نفس المرجع  ص -  2
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وعلى ذلك فان المنتوج في مجال  1ةو المقصود بالمال المنقول في هذا المجال هي الاشیاء المنقول   
حمایة المستهلك یقتصر على المنقول المادي فقط و یشمل الخدمات فالمنتوج في مسؤولیة المنتج یشمل 

  .لخدماتیستبعد االمنقول المادي و المعنوي و 

من القانون المدني  1386/03نص المادة ددمشرع الجزائري قد ر لنستطیع القول ان او على هذا      
فرنسي فیما یتعلق باعتبار المنتوج هو السلع المنقولة غیر ان النص الجزائري قد توسع اكثر من نص ال

  .یمكن اعتباره من المنتجات الصناعة الغذائیة القانون الفرنسي فاضاف ما

و التعریف الوارد  03-09رقم و قمع الغش اما اذا قارنا التعریف الوارد في قانون حمایة المستهلك     
 ، فنلاحظ ان قانون حمایة المستهلك قد جاء بتعریف اشمل، مكرر من القانون المدني 140في المادة 

ذلك انه اعتبر المنتوج كل شيء مادي  او عمل مقدم قابل للتنازل عنه بمقابل او مجانا بمعنى ان هذا 
  .الشيء یمكن التعامل بشأنه

جاءت التي مكرر ان العناصر  140علي فیلالي على التعریف الوارد في المادة 2ستاذهذا ما یعیبه الا    
ج في مجال المسؤولیة،ذلك انه ینبغي توفر شرط اضافي لكي و بها المادة غیر كافیة لضبط مفهوم المنت

ه یصبح المال المنقول منتوجا،و هو جعل المال محل تداول فیتحول المنقول من تاریخ الشروع في تسویق
یتحقق شرط التسویق اذا كان الغرض من عرض  الى منتوج ابتداء من اول مراحل التسویق و انه لا

و لایعد الشيء المتداول في  ، الشيء هو القیام بتجارب او فحوصات  او تحلیلات باعتباره نموذجا فقط
  . السوق منتوجا اذا كان متداولا دون رضاء المنتج

  

  

  

 
  

 

                                                             
  .264:نفس المرجع  ص -  1
  :المرجع السابق ص–الفعل المستحق للتعویض –علي فیلالي  -  2
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   المطلب الثاني
  مسؤولیة المنتجطبیعة  

بالمسؤولیة  عن فعل المنتجات المعیبة في فرنسا كان القضاء  الخاص 389- 98قبل صدور قانون    
یعتمد على قواعد احكام عقد البیع او القواعد العامة للمسؤولیة من اجل تعویض المتضررین و تحقیق 

یة،غیر ان هذا الاجتهاد لصالح سواء في نطاق المسؤولیة العقدیة او التقصیر  كمصلحة حوادث الاستهلا
نصوص كذلك متفاوتة ولاستعمالها  المستهلكین ادى الى نتائج غیر منطقیة لقیامه على اسس قانونیة

اة الاعتداء على امن وسلامة المستهلك وضعت اصلا بقصد احترام الالتزام بتسلیم منتج ز تشریعیة لمجا
  .1مطابق لما تم الاتفاق علیه في العقد

هذا الاساس كان هناك اتجاه قوي لوضع نظام مستقل لمسؤولیة المنتجین على الاضرار التي  وعلى     
و التمییز بین المسؤولیة عن تخلف الامان في المنتوجات و المسؤولیة  تلحق بامن وسلامة المستهلك،

بشأن  1985یولیو لسنة  25الصادر في  85/384صدر التوجیه الاوربي رقم ف .عن عدم المطابقة
المسؤولیة الموضوعیة للمنتج في ظل رغبة الدول الاوربیة لتحقیق ارضیة موحدة للمنافسة بین المنتجین 
الاوربیین من جهة و من جهة تحقیق نوع من التنسیق مع القواعد المطبقة في شان المسؤولیة على 

  .2المستوى الدولي من جهة ثانیة

متعلقة بمسؤولیة المنتج في الدول الاوربیة لاسیما ه اساس صدور القوانین الیو اصبح هذا التوج     
المؤرخ في  389- 98:فرنسا رغم انها تأخرت في تطبیق التوجیه الاوربي فقد اصدرت القانون رقم

الذي ینظم المسؤولیة الموضوعیة للمنتج و تجدر الاشارة الى ان هذا القانون لم یصدر  1998مایو19
الى غایة  1386/01:القانون المدني انما ادخلت نصوصه في القانون المدني بالمواد مستقلا عن

  .98/389 :بموجب المادة الاولى من القانون رقم 1386/18:المادة

و ان تبني هذا التوجه یعتبر خطوة تشریعیة هامة للقضاء على الاختلاف في مدى مسؤولیة المنتج        
ن نجاحه انسي في التقریب بین المسؤولیة العقدیة و المسؤولیة التقصیریة ففبالرغم من جهود القضاء الفر 

نظام المسؤولیة المدنیة ،لایعتبر مسألة یملكها القضاء و  دیحیكون الا نجاحا نسبیا ذلك ان تو و لن لم 
  . 3انما هي مسالة یملكها المشرع وحده

                                                             
مجلة البحوث -لمصري و المقارننظام تعویض الاضرار التي تلحق بأمن و سلامة المستھلك في القانون المدني ا-فتحي عبد الرحیم عبد الله-  1

  06:ص 1999أفریل 25القانونیة و الاقتصادیة مجلة فصلیة محكمة تصدر في جامعة منصورة  كلیة الحقوق العدد 
  .174:المرجع السابق ص –مسؤولیة المنتج –حسن عبد الباسط جمعي  -  2
  .175:نفس المرجع  ص  -  3
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 10-05:سبق ذكره بموجب القانون رقم اما المشرع الجزائري فقد استحدث مسؤولیة المنتج كما      
من القانون الفرنسي السالف الذكر الا انه اكتفى بمادة واحدة  و اقتبسها .المتمم و المعدل للقانون المدني

، و  طبیعة مسؤولیة المنتج لیس سهلا مكرر و على هذا فان البحث عن 140 :فقط و هي المادة
في فكرة ان مسؤولیة المنتج هي مسؤولیة قانونیة ذات  نبحث فسللوصول الى تحدید طبیعة هذه المسؤولیة 

  :ین  التالی ین لفرعمن خلال اطبیعة موضوعیة ثم بعد ذلك سنبحث في خصائص هذه المسؤولیة 

   مسؤولیة المنتج هي مسؤولیة قانونیة ذات طبیعة موضوعیة:  الفرع الأول

  خصائص مسؤولیة المنتج :  الفرع الثاني

   الفرع الأول
  مسؤولیة المنتج هي مسؤولیة قانونیة ذات طبیعة موضوعیة 

لاقامة نظام قانوني لمسؤولیة المنتج او المستورد او البائع المحترف عن الضرر الذي یلحق      
  379:ةخاصة منها الماد ستند على نصوص القانون المدني التي تنظم عقد البیعنبالمستهلك  یمكن ان 
مان العیوب الخفیة و یمكن الاستناد الى دعوى المسؤولیة العقدیة  وفقا للقواعد ضو مابعدها التي تنظم 

و ) من القانون المدني 178الى  164(المواد منطبقا نفس التقصیر في تنفیذ الالتزامات لمجازاة العامة 
في ذلك ج بما و كل من المتعاقد المباشر و كذا المكتسبون المتعاقبون على المنت لاهما یستفید منها ك

  .لأن المبیع ینتقل الى الخلف الخاص بالحقوق و الدعاوى التي تؤكده ، المستهلك  النهائي 

وتاسیسا على ذلك یمكن اعطاء دعوى ضمان العیوب الخفیة قوة و فاعلیة لوضع البائعین       
ج الذي و المنتخاصة منتجي السلع موضع المسؤولیة اذا امكن توسیع  الامان في السلعة او و المحترفین 

ع ییرجع الى التطور الفني و مایترتب علیه من حوادث الاستهلاك و اضرار المستهلكین  فاذا امكن توس
و اعتبار نقص الامان بمثابة العیب  و اعتبار المحترف عالما بعیوب الشيء و اعتبار هذا ) العیب(فكرة

  .ؤولیة المنتج و البائع المحترفالقول بمس الى العلم قرینة لاتقبل اثبات العكس فان هذا یؤدي

هذه الدعوى و وضع المنتج موضع المسؤولیة و ذلك بتوسیع فكرة العیب فعل فالقضاء الفرنسي      
المادي للشيء و من ناحیة تبنى التفسیر الجزئي للنصوص التعیب ل ین من قباباعتبار نقص الام

ل البائع الا سئالمدني الفرنسي التي لا ت  لقانونمن ا 1646-1645المنظمة لآثار الضمان خاصة المواد
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اذا كان عالما بالعیب و نصت المحاكم بأنه یجب اعتبار البائع المحترف عالما بعیوب الشيء و هذا ما 
  .1ویض الكامل للمستهلكینعیجعله ملزما بالت

معرفة عیوب  االمحترف سيء النیة لیس لانهم لم یستطیعو و المحاكم المنتج وعلى ذلك اعتبرت      
كما قررت  2من العیوب امنتوجا خالی ا كما انهم ملزمون أن یسلمو  االمنتج و إنما لأنهم ملزمون بأن یعرفو 

یوفر المنتوج الامان  و السلامة المشروعة  التي ینتظرها المستهلك من  المحاكم انه بمجرد أن لا
  .3االمحترف فان المبیع معیب

إلا أنها  هاسبقت أن قدمته الدراسة فان دعوى العیوب الخفیة و رغم تطور  إلا انه یمكن القول و كما     
من  383الاستهلاك على التعویض ذلك أن المادة  وضعت شروطا قد تمنع حصول ضحایا حوادث 

ترطت اجل قصیر لرفع دعوى العیب الخفي و إلا سقط حق المستهلك في شا القانون المدني الجزائري ،
المستهلك ملزم باثبات شروط العیب من قدم و تأثیر إلى غیر ذلك في حین انه یعجز في كما أن  ذلك،

  .الكثیر  من الاحوال  على ذلك

ة و فقا للقواعد العامة  و قد یختار المستهلك أن یؤسس دعواه على أساس المسؤولیة العقدی      
ي إلى انه لو تم اكتشاف عدم عما اصابه من ضرر و في هذا الاطار انتهى القضاء الفرنس لتعویضه

مطابقة سلعة  بعد التسلیم من طرف المستهلك فان هذا یقیم مسؤولیة البائع على أساس القواعد العامة 
فهنا یتجنب المستهلك شروط رفع دعوى الضمان الخاصة لاجل قصیر و على هذا یجب توسیع نطاق 

توفیر امان وسلامة أكثر للمستهلك و هذا الأمر الالتزامات  المفروضة على البائعین  المحترفین حتى یتم 
  .یساعد بالطبع على تطور دعوى المسؤولیة العقدیة وفقا للقواعد العامة

یمكن أن تؤسس دعوى التعویض على أساس القاعدة العامة في المسؤولیة التقصیریة فیرجع  كما      
كل فعل ایا "  التي تنص على انه  من القانون المدني الجزائريمن  124ادة المضرور على أساس الم

على اعتبار ." و یسبب ضررا للغیر  یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض الشخص بخطئهكان یرتكبه 
و الخطأ الذي تتظمنه المادة هو الخطأ  .رض على الجمیع عدم الاضرار بالغیرفوجود الالتزام الذي ی
باثبات خطأ المنتج الذي كان أساس العیب  ةك ملزمذلك ان ضحیة حادث استهلا ىالواجب الاثبات  معن

                                                             
  .15-14:صالمرجع السابق -فتحي عبد الرحیم عبد الله -  1

2 . 2- ELZUKRED Ahmed ELseaid ,las droits des consommateurs  op cit p183.. 
  .18:المرجع السابق ص-فتحي عبد الرحیم عبد الله -  3
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لمسؤولیة  اركان ثلاثة  لضرر  الذي اصابه  على اعتبار أن ج و الو و العلاقة السببیة بین العیب في المنت
  .الخطأ و الضرر و العلاقة السببیة بینهما

ضحایا السلعة المعیبة  و في هذا الصدد  قبل القضاء  الفرنسي دعوى المسؤولیة التقصیریة  من       
من القانون المدني المقابلة  1382ضد المنتج على أساس الخطأ الواجب الاثبات و فقا للمادة الخطرة او 

عندما  تراف بأن الاخلال بالتزام تعاقديوجوب الاعسند  على  من القانون المدني الجزائري  124للمادة 
بغیر المتعاقدین فانه یعد واقعة مادیة و یعتبر من قبیل الخطا التقصیري فهذا التفسیر  الاضرارالى یؤدي 

الواسع للخطا مكن للغیر ضحایا المنتجات المعیبة التمسك باخلال البائع المحترف او المنتج بالالتزامات 
رحلة التصمیم او جه سواء في مو لمتعلقة بالامان في منتو االعقدیة فضلا عن القانونیة المفروضة علیه 

و على ذلك وطبقا لما جاء به القضاء الفرنسي  . 1في اقامة الدعوى التقصیریة، التصنیع او التسویق 
قیق السلامة حمنتجة او عدم مراعاته التزامه بتیمكن ان نعتبر ان اخلال المنتج بالتزامه بمخاطر السلعة ال

اوى في تسو على هذا الاساس ی  124لى اساس م جه كافیا لانعقاد مسؤولیة المنتج عو و الامان في منت
ایة محیة السلعة المعیبة الذي یستند على اساس المسؤولیة التقصیریة مع تلك الحض ،الحمایة الغیر

  .المقررة للمتعاقد

اثبات ان السلعة معیبة عندما یكون امام ضرورة غیر انه تبقى دائما صعویة امام المستهلك  و هي     
ستعمال لاعتبار الاضرار التي كشف عنها امكان االسلعة هلكت بالكامل و ان كان با خاصة اذا كانت

  .منة الذي هو دلیل على خطا المنتجآبتقدیم سلعة البائع عیب و الاخلال بالتزام القرینة على 

اما اذا اسس الضحیة دعواه على اساس الخطا المفترض الغیر قابل لاثبات العكس طبقا للمادة      
فهذه مسؤولیة اساسها الضرر و لیس الخطا الذي قد یصعب اثباته   2من القانون المدني الجزائري  138

،على اعتبار ان الخطأ المفترض افتراضا   124ة فانه قد تتوفر حمایة للضحیة اكثر مما توفرها الماد
ذلك ان  خطا وهمي،وجود له انما هو حیلة لاقامة مسؤولیة على اساس  لایقبل اثبات العكس هو خطا لا

بفعل  الحارس لایستطیع نفي الخطا في الحراسة و هذه المسؤولیة تستلزم بالاضافة الى وقوع الضرر
المنتج شرط الحراسة أي السیطرة المادیة على الشيء او السیطرة الفعلیة أي  في توفرن یالشيء لابد ا

 یمیز فكرة الحراسة، و هو ما ، و الرقابة لابد من  اجتماع العناصر الثلاثة و هي الاستعمال و المباشرة

                                                             
  .28:المرجع السابق ص-فتحي عبد الرحیم عبد الله -  1
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مجتمعة النحو ما قضت به الدوائر  ىنظام المسؤولیة الشیئیة  على المنتج عل و بهذا نصبح امام تطبیق
  .لمحكمة النقض الفرنسیة في قضیة فرانك الشهیرة 

تج فقد السیطرة بفقدانه عد تسلیمها هذا یعني ان المنبولكن بانتقال السلعة من المنتج الى المستهلك       
في  1و بهذا الصدد توسع الفقه و القضاء.ة على هذا غیر مجديیحضال دللحراسة،و هذا ما یجعل استنا

بالنسبة للاشیاء التي من القانون المدني الفرنسي  1384فرنسا في مفهوم الحراسة و عندما فسرا المادة 
ث تطول في حالة الضرر الناشىء عن الشيء ذاته و تمتلك دینامیكیة ذاتیة قابلة لأن تنتشر بخطورة بحی

تكوینه بالاضافة الى الضرر الناتج عن استعماله فنكون امام حراسة تكوین في الحالة الاولى و حراسة 
و بهذا یكون للمضرور الرجوع مباشرة على حارس الشيء الذي یكون له  .استعمال في الحالة الثانیة

 .حارس البنیة اذا كان الضرر بسبب عیب داخلي او عیب في التكوین سلطة استعماله و ادارته او على
غیر ان الدكتور شكري سرور یرى بان نطاق مسؤولیة الحارس یختلف عن نطاق مسؤولیة المنتج على 
اعتبار ان الحارس یكون مسؤولا عن الاضرار التي تسببها الاشیاء الخطرة عندما تفلت من سیطرته ، 

اما مسؤولیة المنتج فینظر لهذه الاشیاء .ار ان كانت في ذاتها معیبة او غیر معیبة دون الاخذ في الاعتب
من زاویة الاحتیاطات الواجب تقدیمها للمستهلكین ، للتحقق من ان المنتج  قد اتخذ هذه الاحتیاطات ام لا 

  2.، و من ثم فانها تواجه بحالتها تحت ید هؤولاء

لتفسیر الواسع الذي اتى به القضاء الفرنسي اثقل به كاهل المنتج و من خلال ما تقدم فان هذا ا       
 متى وقع على اعتبار ان هذه المسؤولیة لاتخضع لاثبات الخطأ و لا حتى اثبات العیب في الشيء ،

  .يء شالضرر نتیجة تدخل ایجابي لل

مي المسؤولیة العقدیة و نخلص في النهایة الى ضرورة توحید القواعد القابلة للتطبیق في كل من نظا     
و المسؤولیة التقصیریة على ضحایا حوادث الاستهلاك على اعتبار ان ازدواجیة المسؤولیة المدنیة 
للمحترف و تعدد اساسها یجعل نظام تعویض ضحیة حادث الاستهلاك معقد جدا الشيء الذي یجعل 

  .3المحترف من ناحیة اخرى یرض ضرور بعیدا عن الاطمئنان و لاالم

                                                             
  .31:المرجع السابق ص-اللهفتحي عبد الرحیم عبد  -  1
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هو امر غیر و  ان هذا الازدواج یؤدي الى الاختلاف في الاساس القانوني و الاحكام  كما       
ضع نظام خاص مرغوب فیه لأنه ینقصه الدقة و الیقین و على هذا اتجه الاتحاد الاوربي نحو و 

  .الاضرار التي تصیب المنتجین ىبمسؤولیة المنتج  عل

التي نص علیها التوجیه  المنتج یعتبر اهم سمات المسؤولیة، ن فكرة انشاء نظام موحد لمسؤولیةا      
فعل  المنتجات المعیبة،و عن لم ینص صراحة على توحید قواعد المسؤولیة العقدیة و التقصیریة  هرغم ان

لكن نستشف هذا التوحید من خلال صیاغة النصوص ذلك انه  لایوجد ما یشیر بشكل مباشر او غیر 
  .1ضرور المتعاقد و غیر المتعاقدمباشر للتفرقة بین الم

مكرر من 140من القانون المدني الفرنسي و نص المادة  1386/01كل من نص المادة لقد محى      
و المسؤولیة التقصیریة عن فعل المنتجات   العقدیةتمییز بین المسؤولیة اكل الجزائري القانون المدني 

سواء كان متعاقدا او غیر متعاقد مع المنتج فتتم بذلك   تكون حمایة المضرور بنفس الطریقة بحیثالمعیبة 
  .2تأمین حمایة متساویة لكل المستهلكین مشترین و غیر مشترین

به و یؤید اتفاق النصین مع التوجیه الاوربي في توحید قواعد المسؤولیة العقدیة و التقصیریة ماجاء      
ه 13المادةنص  حیة في التعویض ضالحقوق به الحالي یوجتلا یخل ال"انه  التي تنص 3من التوجی

بصفته بالمسؤولیة العقدیة او غیر العقدیة و بالتمسك بأي نظام مسؤولیة موجودة و قت اعلان  كمسبالت
ه  اعطى ضحایا المنتجات المعیبة نظاما موحدا للمسؤولیة یضاف الى یوجتفان العلى هذا و ."وجهتهذا ال

و الى الحقوق التي یستطیع الضحیة ان  1985ولیوی 30 الانظمة الموجودة في القوانین الوطنیة قبل 
  .4یتمسك بها  استنادا للمسؤولیة العقدیة و غیر العقدیة

د وضعت حدا للتمییز بین المسؤولیة العقدیة و القول انه اذا كانت مسؤولیة المنتج قویمكننا         
التقصیریة و سوت بین الضحایا الا انها تبقى مسؤولیة احتیاطیة فتستطیع الضحیة حسب مصلحتها ان 
تعتد بمسؤولیة الحارس باعتبار ان الضرر یكون بفعل الشيء أي المنتوج و لها ایضا ان تعتد بالقواعد 

  .5ة الشخصیةالعامة في المسؤولیة أي المسؤولی

                                                             
1  . Larrroumet, la responsabilite du fait des produits defectueux apres la loi du 19 mai 1998 D1998 chron N12 p 
313. 

  .210:ص 2007طبعة-دار الفكر العربي-تاثیر المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج–علي ھتاك -  2
3 Art 13 la présente directive ne porte pas atteinte aux droits  dont la victime d’un dommage peut se prévaloir 
au titre du droit de la responsabilité contractuelle  ou au titre d’un régime spécial de responsabilité existant au 
moment de la notification de la présente directive . - 

  .54:المرجع السابق ص-فتحي عبد الرحیم عبد الله -  4
  .261-260:السابق صالمرجع –الفعل المستحق للتعویض –علي فیلالي  -  5



 عقدالقسم الثاني                                                                                 حماية المستهلك في مرحلة تنفيذ ال

283 
 

   الفرع الثاني
  خصائص مسؤولیة المنتج  

  : ادى بنا الى استنتاج خصائص مسؤولیة المنتج و المتمثلة فیما یلي  الفرع الأولما تطرقنا الیه في   ان

  تقصیریة ة لیست عقدیة و لاصمسؤولیة المنتج هي مسؤولیة خا:  ولاأ

و الفرنسي و كذلك  التوجیه الاوربي قد أنشأ نظاما  ان نص المادتین من القانون المدني الجزائري      
جات بغض النظر اذا كانت تربطهم و خاصا للمسؤولیة یطبق على جمیع المضرورین من عیوب المنت

هي  علاقة تعاقدیة بالمنتج كونهم من الغیر و على هذا فان المسؤولیة الموحدة تعتبر مسؤولیة خاصة لا
  .مسؤولیة تقصیریة و لاهي عقدیة

  هي مسؤولیة موضوعیة: ثانیا 

 هابالرجوع الى النصوص القانونیة المذكورة اعلاه و المتعلقة بمسؤولیة المنتج و التي تنص على ان      
خطا  لا یعني بالضرورة العیب  وجود یظهر ان، جات و تقوم على الاضرار الناجمة عن عیوب المنت

و على هذا فان تحدید العیب یتم على اساس  تقدیر .لیةالمنتج و انما هو في حد ذاته اساسا لقیام المسؤو 
درجة الامان التي كان المنتج  یستطیع الوصول الیها لو انه اتخذ كافة الاحتیاطات و الاجراءات اللازمة 
و بذل اقصى جهده في شأنها و انما یتم تحدید العیب كاساس للمسؤولیة المقررة بموجب القانون على 

  .1وعة  للمستخدمین  أي بمعیار موضوعيالتوقعات المشر  ساسا

  تعلق قواعد المسؤولیة الموضوعیة بالنظام العام: ثالثا 

كل شرط یتضمن استبعاد هذه  ان ان قواعد المسؤولیة الموحدة تتصل بالنظام العام و یعني ذلك     
من القانون الفرنسي المقابلة  1386/15المسؤولیة او التخفیف منها یعد باطلا بطلانا مطلقا طبقا للمادة 

اما بالنسبة للمضرور فله الخیار بین تطبیق قواعد المسؤولیة الموضوعیة او .من التوجیه 02للمادة 
  .ة بما فیها العقدیة و التقصیریةالتمسك بالقواعد التقلیدیة للمسؤولیة المدنی

                                                             
  .180:المرجع السابق ص –مسؤولیة المنتج –حسن عبد الباسط جمعي  -  1
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   المبحث الثاني
  أركان مسؤولیة المنتج 

مكرر من القانون 140  قتبس المادةارت الیه الدراسة ان المشرع الجزائري قد اشكما سبق و ان ا      
ان  بالنص على اكتفى  وو لم یحدد اركانها  ة هذه المسؤولیةطبیعبموجبها الفرنسي الا انه لم یحدد 

المنتج  یكون مسؤولا عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجه حتى و لو لم تربطه بالمتضرر علاقة 
و على هذا الاساس سنبحث في  و عرف في الفقرة الثانیة المنتوج الذي یرتب تعیبه المسؤولیة،.تعاقدیة

اف الى القانون المدني المض1998ماجاء به القانون الفرنسي لسنة  بالاعتماد علىأركان مسؤولیة المنتج 
تقوم على الخطأ او  الذي یحدد شروط المسؤولیة الموحدة لصانع المنتجات و هي المسؤولیة التي لا

العیب بالمعنى التقلیدي بل  تقوم على اساس عدم كفایة الامان و السلامة في المنتجات بالنظر الى 
  :ا سیتم تفصیله و هذا من خلال ثلاث مطالب كملمستهلك،لالتوقعات المشروعة 

  یجب ان یكون الضرر ناتج عن عیب في منتوج طرح للتداول:   المطلب الأول 

  لضرر ا:   الثانيمطلب ال

  ررضالو  العلاقة السببیة بین  العیب   :  لثالمطلب الثا
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   لمطلب الأولا
 یجب ان یكون الضرر ناتج عن عیب في منتوج طرح للتداول 

خطا في الصناعة یؤدي الى طرح منتوجات معیبة في الاسواق  بسببان مسؤولیة المنتج تترتب اما       
تسبب ضررا للمستهلكین ، او لعدم اخذ الحیطة و الحذر في لفت انتباه هؤلاء الى المخاطر الملازمة 

        . 1للمنتوجات  بطبیعتها، رغم انه لا یشوبها اي عیب

ؤولیة المنتج ان یثبت المستهلك المتضرر  تدخل المنتوج في تحقیق الضرر و یكفي لانعقاد مس لاف     
لمقابلة ا  1386/01 كما تقضي به المادة  انما یشترط ان یكون هذا الضرر ناتج عن تعیب المنتوج

مكرر من القانون المدني الجزائري و رغم ان المشرع الجزائري اشترط ان یكون الضرر ناتجا 140للمادة 
  .في المنتوج الا انه لم یعرف ماهو العیب عن عیب

 افیعر لا نجد تالمتضمن حمایة المستهلك و قمع الغش  03-09انون رقم القكما انه بالرجوع الى        
منتوج "هو المنتوج السلیم و النزیه و القابل للتسویق بموجب المادة الثالثة منه على ان  نصانما ،  لعیب ل

او مصالحه /عدم الاضرار بصحة و سلامة المستهلك و منخفي یضاو عیب /خال من أي نقص و
كل منتوج في شروط استعماله العادیة او "  مون على انهضعرف المنتوج الم و" . ویةنالمادیة و المع

الممكن توقعها بما في ذلك المدة،لایشكل أي خطر او یشكل اخطارا محدودة في ادنى مستوى تناسب مع 
  ."عتبر مقبولة بتوفیر مستوى حمایة عالیة بصحة وسلامة الاشخاصاستعمال  المنتوج و ت

لمقصود بطرح المنتوج ا كذاعلى هذا یجدر بنا ان نحدد العیب الموجب للمسؤولیة الموضوعیة و       
  : الفرعین التالیین للتداول من خلال 

  تحدید العیب الموجب للمسؤولیة الموضوعیة للمنتج : الفرع الأول 

  نتناول طرح المنتوج للتداول :  الثانيالفرع  

  

                                                             
  .8ص  1983محمد شكري سرور مسؤولیة المنتج عن الاضرار التي تسببھا منتجاتھ الخطرة دار الفكر العربي طبعة -  1



 عقدالقسم الثاني                                                                                 حماية المستهلك في مرحلة تنفيذ ال

286 
 

   ولالفرع  الأ 
  موجب للمسؤولیة الموضوعیة للمنتجتحدید العیب ال 

بلة من القانون الفرنسي المقا 1386/4ة  قصود بالعیب فقد نص المشرع الفرنسي في المادملتحدید ال    
شخص و في  لاي توفر السلامة التي یحق  تعتبر السلعة معیبة حینما لا" من التوجیه بأنه 06/01للمادة

معنى ذلك ان عیب المنتوج یتمثل في المخاطر التي ینطوي علیها ذلك .1" حدود المشروعیة أن یتوقعها
  .المنتوج 

یمكن ملاحظته في هذا المجال ان العیب الذي یحدده هذا التشریع الخاص بمسؤولیة المنتج  و ما     
من مفهوم العیب الذي تحدده القواعد التقلیدیة خاصة في شان  حدیدو اضیق من حیث المفهوم و الته

ج و و ا المنتمیوفره ذانذلك ان هذا النص لایهتم الا بضمان السلامة و الامن ال .ضمان العیوب الخفیة
لایهتم اصلا بالمنفعة التي تعود منه،على عكس القواعد المنظمة للمسؤولیة عن العیوب الخفیة و التي 

في حد ذاته  وكذلك عیب عدم  عیبا قدرة  السلعة على تلبیة الغرض المنتظر منها هو  تعتبر عدم
ج یرتب مسؤولیة البائع العقدیة و تعد ضمانا للمشتري دون و المطابقة و حتى صلاحیة استعمال المنت

و یتضح كذلك من النصوص السابقة ان المشرع قد وضع محددات موضوعیة لتقدیر العیب   .2غیره
  :نتناولها من خلال النقاط التالیةسوف 

  معیار تقدیر العیب: اولا 

جل المعتاد الذي یتم على اساسه اعتبار وجود ع المعیار الموضوعي أي معیار الر لقد تبنى المشر       
ذلك ان العیب لایقدر على  ، و بهذا یكون المشرع قد استبعد أي اعتبار شخصي في تقییم العیب، العیب 

ناد هنا على ان المشرع قد جعل من وقوع الحادث الذي تو الاس .المضرور او احتیاجاتهاساس توقعات 
سبب الضرر قرینة على وجود عیب في السلعة و هذا یغني عن الزام المضرور باثبات توقعاته المشروعة 

د خص المعتاد و في هذه الحالة اذا اراشفوقوع الضرر هو في حد ذاته مخلا بالتوقعات المشروعة لل
  . المنتج  ان یتخلص من المسؤولیة فهو ملزم بان یثبت عدم تعیب المنتوج

  

  
                                                             

1 Art 1386/1 un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement 
 s’ attendre .. 

  .268:في ھذا المعنى راجع علي فیلالي الالتزامات الفعل المستحق للتعویض المرجع السابق ص -  2
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  التوقع المشروع للشخص المعتاد : ثانیا

المضرور الشخصیة انما هذا التوقع یقاس بمعیار موضوعي و   ان التوقع المشروع لایحدد بظروف     
على هذا الاساس فان تحدید المقصود بهذه المشروعیة یكون على اساس مقتضیات العدالة و بما 

و على هذا فان تحدید  العیب یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي رغم انه من .1لایخالف نصا تشریعیا
تتطابق هذه  القیاسیة لاثبات مطابقة السلعة علیها و لكن قد لاالممكن الاستناد على المواصفات 

السلطة التقدیریة للقاضي  هي الفیصل و تكون بذلك  .المواصفات مع التوقع المشروع للشخص المعتاد
  .في التوقعات المشروعة للشخص المعتاد

بالاضافة الى المواصفات الفنیة و تجدر الاشارة الى ان القاضي و هو بصدد مشروعیة التوقع یلجأ       
فان ذلك یؤدي الى اعتبار ) معیار الشخص المعتاد(الى تقدیر الاعتقاد السائد لدى المستخدمین

المشروعیة نسبیة و لیست امرا ثابتا،الشيء الذي یجعل المشروعیة تتحدد بالظروف التي تحیط بانتاج و 
  . 2المستخدمین للسلعة تسویق السلعة و تؤثر على الشعور السائد لدى جمهور

و على هذا الاساس و ضع المشرع الضوابط الموضوعیة للسلطة التقدیریة للقاضي في تقییم مشروعیة    
  .و هو ماسنراه فیمایلي 3التوقع فقد اورد العناصر التي یتحدد بها تقدیر و سلامة محل التوقع المشروع

  ظل التوقعات المشروعة كیفیة تقدیر السلامة المنتظرة من السلعة في:ثالثا 

روف الموضوعیة یرتبط بمدى تطور الصناعة و تقدمها لكن لظضوء ا علىان تقدیر سلامة المنتوج      
انما ابتكرت تقنیات جدیدة تحقق   4هذا لایعني ان السلعة تكون معیبة لمجرد انتاج سلعة اكثر تطورا منها

یصبح المنتوج الذي لا یتوفر على هذه التقنیات درجة عالیة جدا من الامان لم تكن معروفة من قبل ف
  .5معیبا

ما من التوجیه  06/01من القانون المدني الفرنسي یقابله المادة  1386/04لقد حدد نص المادة      
مشروع الالتوقع  و منه یتضح ان استخدام المنتجات ویعد من قبیل التوقع المشروع و ما لایعد كذلك ، 

بصفة اساسیة على الوضع الظاهر لها و الذي یبني علیه المستخدم ثقته من جهة ومن یعتمد لسلامتها 

                                                             
1 G VINEY ,l’introduction en droit Français de la directive europeenne du 25 juillet 1985 relative à la 
responsabilite du fait des produit defectueux D1998.p294 n012. 

  .187-186:المرجع السابق ص –مسؤولیة المنتج –حسن عبد الباسط جمعي  -  2
  .187-186:نفس المرجع  ص   -  3

4 Voir art 1386-4 al 3 
  .189- 188:نفس المرجع  ص   -  5
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ستخدام التي یقدمها الیه المنتج و على هذا فان العناصر التي لاجهة أخرى  الى التعلیمات المتعلقة با
رة الى ترجع تاتعیبها اوردها المشرع و التي تؤثر على التوقعات بالسلامة التي تعیب السلعة في حال 

المنتج و هذا بالنظر الى مدى التزامه بتوفیر المعلومات المتعلقة بالسلعة و تارة اخرى ترجع الى المستهلك 
  .المتضرر بالنظر الى استخدامه للسلعة

  .العناصر التي ترجع الى المنتج على اعتبار انه ملزم بالاعلام -1

اخذ في الاعتبار عند تحدید التوقعات من القانون الفرنسي یجب ان ی 1386/01طبقا لنص المادة    
المشروعة بشان السلامة المطلوب توفرها في المنتجات بكیفیة طرح المنتوج للتداول و على وجه 

المنتج عند عرضه المنتوج ف .الخصوص تأثیر المعلومات المتعلقة بالسلعة في تحدید هذه المعلومات
نتوج فیتعین علیه تقدیم كل المعلومات المتعلقة بالمنتوج للتداول یلزم باعلام المستهلك بكل ما یتعلق بالم

على الوجه  المطلوب بما في ذلك  مواصفاته و مكوناته و كیفیة استعماله و التحذیرات اللازمة عند 
  .1الخ......الاقتضاء

لسلامة ابفالمعلومات التي یقدمها المنتج عن السلعة تلعب دورا هاما في تحدید  التوقعات المشروعة       
و على هذا فان المعلومات الخاصة بطریقة  ، ذلك ان عدم تحققها یؤدي الى اعتبار السلعة معیبة

الاستخدام و التحذیرات الخاصة باخطار الاستخدام الخاطىء یعد من العناصر التي یجب ان تاخذ بعین 
  2سلامة السلعةبشان  .الاعتبار من طرف القاضي عند تقدیره للتوقعات المشروعة 

  العناصر التي ترجع على المستهلك بالنظر الى استخدامه للسلعة-2

من القانون الفرنسي ان الاستخدام من العناصر المحددة للتوقعات  1386/4طبقا لنص المادة      
فیبقى .المشروعة بسلامة المنتجات و التي تؤدي الى تحدید العیب الذي تقوم علیه المسؤولیة الموضوعیة

  .ان یحترم تعلیمات المنتج و ان یستعمل المنتوج بطریقة معقولة على المستهلك

يء و التعسفي و غیر المعقول یعتبر خطأ من المستخدم یتمسك  به سو بالتالي فان الاستخدام ال       
كما یمكن اعتبار الضرر الناجم عن الاستخدام  مسؤولیته عن عیب المنتوج، تخفیف المنتج لدفع و 
  .دلیلا على وجود العیب الذي یقیم المسؤولیة المعقول للمنتوج

  
                                                             

  .269:المرجع السابق ص–الفعل المستحق للتعویض –علي فیلالي  -  1
  .189:المرجع السابق ص –مسؤولیة المنتج –حسن عبد الباسط جمعي  -  2
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  خصوصیة العیب الذي یرتب المسؤولیة :رابعا

ج یعد معیبا اذا لم  یكن  من شانه ان یوفر و من القانون الفرنسي ان المنت 1386/06تنص المادة       
المسؤولیة  و یفهم من ذلك ان العیب الذي تطوله .مان الذي یمكن للشخص ان یتوقعه بشكل مشروعالا

الموضوعیة  هو العیب الذي یهدد سلامة الاشخاص و على ذلك فان المضرور لیس مطالب باثبات خطا 
اثبات نشوء العیب في مرحلة من مراحل الانتاج على ب المنتج في تصمیم السلعة او في انتاجها و لا

ان المتوقعان بشكل مشروع،كما اعتبار ان مسؤولیة المنتج تقوم بمجرد عدم تحقیق المنتوج للسلامة و الام
على اعتبار ،باثبات خطورة المنتجات  انه لیس بحاجة الى اثبات عدم صلاحیة المنتوج للاستعمال و لا

انه في مجال المسؤولیة الموضوعیة فان استبعاد معیار عدم الصلاحیة للاستعمال یتوافق مع فلسفة هذا 
  .1النظام الخاص و مقتضیاته

   الفرع الثاني
  ح المنتوج للتداولطر  

یتضح من كل ماتقدم انه یشترط لانعقاد مسؤولیة المنتج عن سلعته المعیبة ان یطرحها للتداول ذلك       
و على هذا یجدر بنا ان نبحث عن المقصود .ان طرح المنتوج للتداول یعتبر شرطا مكملا لشرط العیب
  .ه العیب بطرح المنتوج للتداول و كذلك  ما هو الوقت الذي یقدر فی

  المقصود بطرح المنتوج للتداول :اولا

ج یكون و ان المنت" :انه  علىطرح المنتوج للتداول  1386/5لقد عرف القانون الفرنسي في مادته      
 لامطروحا للتداول عندما یخرج عن سیطرة الصانع او المستورد و من في حكمهما ارادیا و ان المنتوج 

و على ذلك فانه یقصد بلحظة اطلاق المنتوج في  . 2" مرة واحدةیكون موضع طرح في السوق الا 
  .  مادیا من حیازة المنتج هالتداول هو خروج

ج یجب ان یكون اطلاق السلعة في التداول قد توبالتالي فانه حتى تقوم المسؤولیة الموضوعیة للمن      
لا  الحجز او أي طریق آخر فهذا تم بارادته فاذا خرجت السلعة من حیازة المنتج عن طریق السرقة او

  .هذه السلعة بت و لو تعی مسائلتهؤدي الى ی

                                                             
  .199-198:المرجع السابق ص –مسؤولیة المنتج –حسن عبد الباسط جمیعي  -  1

2 Art 1386/5 : un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’ en est dessaisi volontairement , un 
produit ne fait l’objet que d’ une seule mide en circulation .. 
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تمسك به في مواجهة الصانع و من في حكمه اذا احتفظ   بحراسة المنتوج الهذا التعریف لایمكن  و     
 لاستعماله الشخصي فالمسؤولیة التي تتولد عن هذه الحالة تدخل في مجال القواعد العامة المؤسسة على

  .يءشحراسة ال

  وقت تقدیر العیب :ثانیا

ان تاریخ وضع المنتوج في التداول یعتبر نقطة البدایة بالنسبة لحساب مدة تقادم دعوى المسؤولیة       
من التوجیه اعتبرت ان تقدیر العیب  6/01من القانون الفرنسي المقابلة للمادة 1386/4ة  ذلك ان الماد

اطلاق المنتوج في التداول  و هذا یفید ان المسؤولیة الموضوعیة للمنتج یؤخذ في الاعتبار منذ لحظة 
المقابلة لنص  1386/11لاتقوم اذا لم یكن المنتج قد وضع السلعة في التداول و هو ماجاء بنص المادة 

ان العیب لم یكن موجودا وقت اطلاق السلعة في التداول او اذا اثبت ان  أ من التوجیه و-07المادة 
قانون فرنسي مقابلة -02-1386/11المادة اطلاق المنتوج في التداول و هذا طبقا  قد نشأ بعد  العیب
و رغم انه یمكن لتحدید لحظة الاطلاق في التداول الاستعانة بوقت خروج السلعة  .من التوجیه 07للمادة 

یر هذه اللحظة من المصنع او بوقت تسلیمها الى تاجر الجملة او غیر ذلك من المؤشرات الا ان تقد
  .1یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي

   لمطلب الثانيا
  الضرر 

ایا كان نوعها سواء كانت مسؤولیة عقدیة او  المدنیة یعتبر الضرر هو الركن الثاني في المسؤولیة ا      
مقدار التعویض  هو ان الضرر لیس بركن  فقط في المسؤولیة المدنیة انما یقاس على اساس تقصیریة،

وان غیاب الضرر یؤدي الى عدم قبول دعوى المسؤولیة لانعدام المصلحة و  .المستحق للضحیة
نصت  و هذا ما 2المقصود منها المنفعة التي یحققها صاحب المطالبة القضائیة وقت اللجوء الى القضاء

الاجراءات و نون المتضمن قا 25/02/2008المؤرخ في  09- 08رقم  قانونالمن  13علیه المادة 
مالم تكن له صفة و له مصلحة قائمة او   ضياقلایجوز لأي شخص الت" على انه  3المدنیة و الاداریة 

و لذلك یجب على المدعي في دعوى المسؤولیة ان یبدأ باثبات الضرر قبل اثبات  ." القانون یقرهامحتملة 
  .4ركن الخطأ و السببیة

                                                             
  .202:المرجع السابق ص –مسؤولیة المنتج –حسن عبد الباسط جمعي  -  1
  .38:ص 2009بربارة عبد الرحمان شرح قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة منشورات بغدادي طبعة -  2
  . 2008لسنة  21منشور بالجریدة الرسمیة رقم -  3
  .145:ص 2001ط -دیوان المطبوعات الجامعیة-النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري-بلحاج العربي -  4



 عقدالقسم الثاني                                                                                 حماية المستهلك في مرحلة تنفيذ ال

291 
 

لمسؤولیة المدنیة زادت من اهمیة الضرر بحیث اصبحت هذه لتطورات التي طرأت على اا ان     
و الضرر هو الاذى الذي یصیب الشخص جراء   .1المسؤولیة تقوم على اساس الضرر و الضرر فقط

المساس بحق من حقوقه او بمصلحة مشروعة او هو اخلال بمصلحة مشروعة سواء كانت هذه المصلحة 
  .2مادیة او ادبیة

ضرر مادي و ضرر معنوي و بالتطبیق على مسؤولیة المنتج فانه یمكن القول انه و الضرر نوعان      
رأینا فیما تقدم انه ینسب عیب المنتوج الى حق الفرد في امنه و سلامته الجسدیة و كذا امن وسلامة كما 

ممتلكات  الغیر و او ممتلكاته وعلى هذا یتحمل المنتج ضمان سلامة منتوجه من أي خطر على صحة 
یرجع خطر المنتوج الى عیب في تصنیعه و قد یكون المنتوج خطیرا بطبیعته او عند استعماله  غیر  قد

  .المتمثلة في حدوث الضرر  3ان العبرة هنا لیست بسبب العیب و انما بالنتیجة

ان مسؤولیة المنتج تقوم على اساس الاعتراف للمضرور بحقه في التعویض عن الاضرار التي      
المنتوج فالمنتج ملزم بتعویض المتضرر على الاضرار الجسدیة او المادیة التي تصیبه و  سببها عیب

التي تتمثل في الاضرار التي تصیبه في جسده و كذا الاضرار التي تترتب علیها وفاته و كذا كل 
نتج كما تتمثل  الاضرار التي یتحمل الم.  التي تصیبه بسبب الجروح للالام الاضرار الادبیة نتیجة 

  .تعویضها في الاضرار المادیة التي تلحق اموال الضحیة

و في هذا الاطار فان المشرع الفرنسي قد توسع من ناحیة في تحدید الاضرار التي یجب التعویض       
عنها و ذلك بسماحه بتعویض كافة الاضرار المادیة بما في ذلك الاضرار التي تصیب السلعة في حد 

  .5ى  فان المشرع الفرنسي لم یحدد اسبقها للتعویض كما فعل المشرع الاوربي،و من ناحیة اخر 4ذاتها

و التعویض عن الاضرار  ض عن الاضرار الجسدیة و الادبیة و على هذا سوف نتناول التعوی    
  :وفقا لما یلي  من خلال فرعین مستقلین .المادیة

  التعویض عن الاضرار الجسدیة و الادبیة :  ولالأ فرع  ال

    التعویض عن الاضرار المادیة :  الفرع الثاني 
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   الفرع الأول
  التعویض عن الاضرار الجسدیة و الادبیة 

ان الاضرار الجسدیة هي كل ما یصیب الانسان في جسده و یترتب عنه وفاته او ما یصیب جسده     
التي تنجر على الجروح هي كذلك من قبیل  مالآلاایا كان نوعه كما ان او عجزا فیؤدي الى اصابات 

من التقنین المدني الفرنسي  1386/02قد نصت المادة و  .الاضرار الادبیة التي تلحق بالشخص ذاته
عن الاضرار الجسدیة التي تصیب الانسان في  وفقا ما جاء في التوجیه الاوربي على  تعویض الضحیة

  .ار الجسدیة و ثانیا تعویض الاضرار الادبیةبدنه وصحته و على هذا سنتناول تعویض الاضر 

  التعویض عن الاضرار الجسدیة:اولا

ان الهدف من المسؤولیة الموضوعیة هو تحقیق الحمایة للضحیة عن طریق تعویض الاضرار       
و بالرجوع الى نص المادة التاسعة من التوجیه نجد انه جعل التعویض عن أي اصابة او تلف  .الجسدیة

یصیب أي عضو من اعضاء الجسد ،و هذا یعني ان التعویض عن الاضرار الجسدیة یكون او عجز 
ل التعویض عن فقد الحیاة و كافة الاضرار التي موفاة مستخدم المنتوج و تش نعن الاضرار التي تنجم ع

وكما یدخل في اعتبار التعویض الجسدي التعویض عن مصروفات العلاج   .تنتج عن ما یعانیه المضرور
لك نفقات الاطباء و الادویة و غیرها كما یدخل في اطار التعویضات الجسدیة تعویض ذو یدخل في 

  .اقارب المتوفي ممن كانو تحت نفقته قانونا

  تعویض الاضرار الادبیة  :ثانیا

یب الإنسان في شعوره او عاطفته او كرامته او شرفه صیقصد  بالضرر الادبي هو الضرر الذي ی       
ةدون أن  یدخل ضمن اطار الاضرار الادبیة التي تصیب المضرور عند ف. 1یسبب له خسارة مادی

استخدامه المنتجات الآلام الجسدیة التي تصیبه و یعاني منها  و الراجعة إلى التشوهات و العاهات التي 
لى ما كما تدخل ضمن الضرر الادبي الآلام النفسیة التي یحس بها نتیجة قلقه ع تصیبه بسبب الحادث،

نص المادة التاسعة فقرة اخیرة من التوجیه الاوربي یدرج الآلام و  و تجدر الاشارة ان. 2سیؤول الیه
  .بموجب مسؤولیة المنتج الاضرار الادبیة أي غیر المادیة ضمن الاضرار المستوجب التعویض علیها

                                                             
  .106:ص 1985دیوان المكبوعات الجامعیة ط-العمل الغیر مشروع باعتباره مصدر للالتزام–محمود جلال حمزة -  1
  .240:المرجع السابق ص -محمد عبد القادر على الحاج-  2
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   الفرع الثاني
  التعویض عن الاضرار المادیة 

إلى التعویض عن النوع الاول من الاضرار المادیة و التي تمثلت في  الأولالفرع لقد تطرقنا في       
فان المشرع الفرنسي بالاتفاق مع التوجیه اكد على  ،  الضرر الجسدي و المستوجب التعویض عنه

النوع الاول  ضرورة تعویض الاضرار المادیة المباشرة و التي اضطر المشرع لمعالجتها بصفة مستقلة عن
  .1حات المستخدمة في دول السوق الاوربیة بشأنهاللاف المصطبسبب  اخت

  الاضرار المعوض عنها في القانون  الفرنسي : اولا 

ب و التي /المطابقة لنص المادة التاسعة  1386/2اما القانون الفرنسي فقد اورد نص المادة      
السلعة المعیبة ذاتها یرتب اعتبرت الضرر الذي وقع على الشيء او المتمثل في هلاك الشيء غیر 

المسؤولیة  و یوجب التعویض بشرط أن یكون الشيء الذي وقع علیه الضرر من الاشیاء المخصصة او 
المستخدمة للاستهلاك الخاص و بشرط أن یكون الشخص الواقع علیه الضرر قد استخدم  هذا الشيء  

  .2للاستعمال و الاستهلاك الخاص

  : 3ولیة عن عیوب المنتجات تغطيو على هذا الأساس فان المسؤ 

يء الذي اصابه التلف او الهلاك و خصوصا ثمن شراء سلعة شالاللازمة لتعویض كل المصاریف -
  .أخرى بدلا عن الاولى لاسیما المصروفات المتعلقة بالنقل و غیرها

ي نفقات كما انه إذا كان الشيء الذي اصابه الضرر یحتاج إلى اصلاحات فان التعویض لابد أن یغط-
  .الاصلاح و النقل وغیرها

و تجدر الاشارة أن المشرع الفرنسي قد استثنى من التعویض بموجب دعوى المسؤولیة الموضوعیة       
نوعان من الاضرار المادیة الاول یتعلق بالسلعة المعیبة ذاتها و الثاني یتعلق  بالاضرار التي تلحق 

ك الخاص و تلك التي تملكها الشخص او استخدمها في الاشیاء او الاموال التي لم تخصص للاستهلا
  .اغراض تجاریة او مهنة او حرفة

                                                             
  .208:المرجع السابق ص –مسؤولیة المنتج –حسن عبد الباسط جمعي  -  1

2 -Art 9-b Au sens de l’ article 1e, le terme « dommage  ».désigne le dommage cause à une chose ou la 
destruction d’ une chose ,autre que le produit défectueux lui-même à condition que cette chose : 
I) soit d’un type normalement destine à l’usage ou à la consommation privée. 
II)ait été utilise par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée . 

  .209:المرجع السابق ص –مسؤولیة المنتج –حسن عبد الباسط جمعي  -3



 عقدالقسم الثاني                                                                                 حماية المستهلك في مرحلة تنفيذ ال

294 
 

مجال الاضرار المستوجب  منجات المعیبة ذاتها و كما انه استبعد الاضرار التي تلحق بالمنت      
تجاه تعویضها على اعتبار وجود علاقة تعاقدیة تربط بین مالكها و بین المنتج و في هذا الصدد یمكن الا

  .1إلى رفع دعاوى ضمان العیب الخفي و دعاوى المسؤولیة العقدیة التقلیدیة

المشرع الفرنسي على أساس انه یحرم المتعاقد من الاستفادة من المفهوم الواسع  دانتقاتم  إلا انه        
الخفي او للعیب الذي یستند على التوقع المشروع للسلامة و یجعله یستفید فقط من دعوى ضمان العیب 

لموقف الذي اتخذه هذا اغیر مطابق للمواصفات هذا من جهة و من جهة أخرى فان  مبیعدعوى تسلیم 
المشرع الفرنسي و الذي یمیز بموجبه بین الضرر الذي یلحق بالسلعة المعیبة و بین الضرر الذي یلحق 

ج و بسبب ذات الواقعة ین مختلفتین على نفس المنتییشتت جهد المضرور بالزامه برفع دعو  المضرور،
حسن عبد الباسط جمعي و نحن نشاطره الراي انه لافائدة من استبعاد  2فلیس له ما  یبرره و یرى الاستاذ

التمییز بین الضرر الذي یصیب المنتجات ذاتها  الضرر الذي یلحق بالمنتوج المعیب ذاته و ضرورة الغاء
ن الاضرار المادیة التي تلحق بالاشیاء فتؤدي إلى و الضرر الذي یصیب الاشیاء الاخرى و المساواة بی

  .تلفها او هلاكها من حیث وجوب التعویض عنها بموجب المسؤولیة الموضوعیة

  المعوض عنها في القانون الجزائري الأضرار :ثانیا

یسببه من  مكرر المتضمنة مسؤولیة المنتج عن كل ما140إلى المادة  بالإضافةأن المشرع الجزائري      
اضرار اقر بموجبها هذه المسؤولیة رغم وجود الحالات السابقة التي ترتب المسؤولیة و التي تضمنها 

و قمع  المتعلق بحمایة المستهلك 03-09القانون رقم  سنكما  140الى124 القانون المدني من المواد
و  ل من العیوب بضمان منتوج خاو كذا النصوص التنظیمیة و التطبیقیة له التي تلزم المنتج  الغش 

  .الزامه بضمان السلامة اتجاه المستهلك 

كل هذه النصوص تدل على أن المشرع یرید توفیر حمایة أكثر للضحیة  و تعویضه عن كل ما      
یصیبه من اضرار سواء مادیة او معنویة خاصة انه كما سبقت الاشارة الیه انه اقتبس هذه المادة أي 

و على ذلك یكون قد تبنى كل ماتوصل الیه  389-98الفرنسي رقممكرر من القانون  140المادة 
  .التشریع و الفقه و القضاء الفرنسي في مجال هذه المسؤولیة الجدیدة

                                                             
1 TASCHNER  H.C la future responsabilité du fait des produits défectueux dans la communauté  européenne 
,revue du marche commun , mai 1986 p 257. 
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یثیر انتباهنا   و النصوص التطبیقیة له  03- 09ون و بعد استعراض النصوص الواردة في القان      
و هذا على  ، قانون هذا الري من خلال نصوص التوسع في مفهوم الضرر الذي تبناه المشرع الجزائ

ي تشمل الاضرار الناتجة هف 17-99او قانون التجارة المصري رقم  389-98عكس القانون الفرنسي رقم
عن البیع أي تتعلق بالمبیع المعیب ذاته و تطول ایضا الاضرار المتولدة عن المنتوج المعیب و التي 

  .موال غیر المنتوج المعیبتمس الاشخاص مادیا او معنویا او الا

جات الموضوعة للاستهلاك و یجب أن تكون المنت" على انه  03-09من قانون  09فتنص المادة       
تلحق ضررا بصحة  مضمونة و تتوفر على الامن بالنظر إلى الاستعمال المشروع المنتظر منها و أن لا

عمال او الشروط الاخرى الممكن توقعها المستهلك و امنه ومصالحه  وذلك ضمن الشروط العادیة للاست
  "من قبل المتدخلین

أن یضع للاستهلاك منتوجات  من حیث یفهم من هذه المادة أن المنتج ملزم حتى قبل وقوع الضرر     
أي اضرار جسدیة و معنویة و امنه و مصالحه   تهبصح الإضرارتتوفر على الامن بمعنى انه في حالة 

  .تعویضه بما یناسب الضرر الواقع المنتج  ا یقع على عاتقهي الاضرار المادیة  فهن

یتعین على كل متدخل اجراء رقابة مطابقة المنتوج "  من نفس القانون على انه 12كما نصت المادة      
و المقصود من هذه المادة  " ریعیة و التنظیمیة ساریة المفعولقبل عرضه للاستهلاك طبقا للاحكام التش

  .س مصالحه المادیةتماو  كالتي قد تهدد صحة و امن المستهل طرهو تفادي المخا

یتعلق بالقواعد  2012مایو سنة  06المؤرخ في  203-13بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم اما     
یجب أن تستجیب " المطبقة في مجال امن المنتوجات لاسیما في مادته الخامسة التي تنص على انه

الخدمة بمجرد وضعها رهن الاستهلاك للتعلیمات التنظیمیة المتعلقة بها في مجال او /السلعة السلعة  و
  ."....امن وصحة المستهلكین و حمایتهم

تثبت مطابقة السلعة او الخدمة من حیث الزامیة الامن " انه  منه كذلك على 06كما تنص المادة     
م مطابقة السلعة او الخدمة من ییه و تقبالنظر للاخطار التي یمكن أن تؤثر على صحة المستهلك و امن

  :حیث الزامیة الامن بمراعاة 

  .التنظیمات و المقاییس الخاصة المتعلقة بها-

  .المستوى الحالي للمعارف و التكنولوجیا-
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  .الامن الذي یحق للمستهلكین انتظاره-

  " الاستعمالات المرتبطة بحسن السیر في مجال الامن او الصحة

الذي یحدد  2013سبتمبر  26المؤرخ في  327- 13المرسوم التنفبذي رقم من  04اما المادة      
في اطار تنفیذ الضمان  :تنص على انه   . شروط و كیفیات وضع ضمان السلع و الخدمات حیز التنفیذ

یتعین على كل متدخل تسلیم المستهلك سلعة او خدمة مطابقة لعقد البیع  و یكون مسؤولا عن العیوب 
  "  اثناء تسلیمها او تقدیم  خدمة دةالموجو 

یجب أن یكون المنتوج موضوع الضمان صالحا للاستعمال المخصص " فتنص على انه 10اما المادة    
  :له و عند الاقتضاء 

یوافق الوصف الذي یقدمه المتدخل و حائزا  كل الخصائص التي یقدمها هذا المتدخل للمستهلك في شكل 
  .او نموذج ةعین

الخصائص التي یجوز للمستهلك أن یتوقعها بصفة مشروعة و التي اعلنها المتدخل او المتمثلة یقدم -
  .هار او الوسمظعلنا ولاسیما عن طریق الا

  ." یتوفر على جمیع الخصائص المنصوص علیها في التنظیم المعمول به-

بان یسلم منتوج صالح للاستعمال المخصص له ،ذلك انه إذا لم  ینفذ المنتج  المنتج لزمتالمادة فهذه      
ذلك انه تسبب في اعتقادي في  نى مع، التزامه و یقدم منتوج غیر صالح للاستعمال المخصص له 

اضرار تجاریة على اعتبار أن المستهلك یتعرض لخسارة و هي نقص القیمة الاقتصادیة بالمقارنة مع 
ج او تلك المتمثلة في المصروفات التي یدفعها لاصلاح الشيء وجعله قابلا و ع في المنتالثمن المدفو 
  . للاستعمال

 03فالاضرار التجاریة تجعل المنتوج بدون قیمة اقتصادیة و هو نفس ما جاء به المشرع في المادة      
ات الملغى و خدمالمتعلق بضمان المنتوجات و ال  15/09/1990المؤرخ في  266-90من المرسوم 

یجب على المحترف أن یضمن سلامة المنتوج الذي یقدمه من أي عیب یجعله "  التي تنص على انه
غیر صالح للاستعمال المخصص له او من أي خطر ینطوي علیه و یسري مفعول هذا  الضمان لدى 

  ."تسلیم المنتوج
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توسع في مفهوم الضرر ذلك انه ان المشرع قد یتضح هذه النصوص التي استعرضناها فمن خلال      
انه یعوض  جمیع الاضرار سواء كانت مادیة او جسدیة او معنویة ، و على هذا یفترض لم یحدد الضرر

كما انه لم یحدد نوع العیب فبمجرد ظهور أي عیب سواء خطیر او غیر خطیر یجعل المنتوج غیر صالح 
  .ه ذي ینتج عنللاستعمال المخصص له یلتزم المنتج بجبر هذا الضرر ال

ضح أن المشرع یهدف و یسعى من خلال هذه النصوص لتوفیر حمایة كاملة لصحة و امن و تكما ی     
  .1سلامة المستهلك سواء من خلال آلیة الوقایة او التعویض

   المطلب الثالث
  بین العیب و الضرر  علاقة السببیة 

لتقصیریة و تتفق فیه مع المسؤولیة العقدیة فلقیام العلاقة السببیة هي الركن الثالث في المسؤولیة ا      
المسؤولیة لابد من توافر علاقة سببیة بین الخطأ و الضرر و نفس الشيء بالنسبة لمسؤولیة المنتج 

ادة نصت المففیتعین على المضرور اثبات العلاقة السببیة بین الضرر الذي اصابه و عیب المنتوج 
العیب و العلاقة السببیة بین و یجب على المدعي اثبات الضرر " مدني فرنسي على انه  1386/09

  "العیب و الضرر

هذا النص لم یفرض على المدعي اثبات أي خطا في جانب المنتج و قد حذا في هذا حذو التوجیه        
الاوربي من ان المسؤولیة بدون خطأ تسهل حل مشكلة التطور التقني المتزاید في الوقت الحاضر و 

 ج في احداث الضرر لاو فمجرد تورط المنت .2حدیثة یةنتاج بتقنلاناد العادل للمخاطر  المتصلة باالاست
فیجب على المضرور اثبات عیب یتمثل في عدم توافر الامان المشروع  یكفي لانعقاد مسؤولیة المنتج،

بین العیب و  الذي ینتظره المستهلكون في السلعة وقت طرحها  في السوق و كذا  اثبات علاقة سببیة
  .الضرر الذي یطلب اصلاحه سواء كان المدعي متعاقدا او غیر متعاقد

نلاحظ ایضا ان ان كل من المشرع الفرنسي و التوجیه الاوربي قد القیا على عاتق المضرور  و      
جات و لكن في المقابل استخلص و عبء اثبات العلاقة السببیة لاقامة مسؤولیة المنتج عن عیوب المنت

تتعلق الاولى بافتراض وجود العیب لحظة اطلاق المنتوج في  3لفقه الفرنسي قرینتین بشأن علاقة السببیةا

                                                             
  .85ع السابق صالمرج-المسؤولیة المدنیة للمنتج-قادة شھیدة -  1
  .61:المرجع السابق ص-فتحي عبد الرحیم عبد الله -  2
  .62:المرجع السابق ص-فتحي عبد الرحیم عبد الله -280:المرجع السابق ص–الفعل المستحق للتعویض –علي فیلالي  -  3
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و القرینة الثانیة و تتعلق . 1و هي العنصر المادي في العلاقة السببیة 2/ف1386/11التداول وفقا للمادة
  . 2المعنوي في العلاقة السببیةو هي العنصر  1386/5باطلاق المنتوج بارادة المنتج على اساس المادة

  :  الفرعین التالیین و هو ما سنتانوله من خلال 

  العنصر المادي في علاقة السببیة :   الفرع الأول 

  العنصر المعنوي في علاقة السببیة:   الفرع الثاني 

   الفرع الأول
  العنصر المادي في علاقة السببیة 

القانون الفرنسي على امكانیة دفع المسؤولیة من طرف المنتج من  2-1386/11لقد نصت المادة        
و هذا باثبات وجود العیب في لحظة اطلاقه المنتوج في التداول و على هذا فان المشرع اقام القرینة على 
أن العیب یعتبر موجودا في السلعة عند اطلاقها في التداول إذا لم یقم المنتج باثبات العكس،و بهذا یكون 

  .لب عبء الاثبات من على عاتق المضرور إلى المنتجقد انق

لمسؤولیة الى ان او لقد اوضحت الاعمال التحضیریة للتوجیه الاوربي اهمیة هذا الافتراض بالنظر       
الموضوعیة التي انشأها المشرع یجب أن تتمیز عن المسؤولیة القائمة على اثبات الخطأ خصوصا من 

  .3ى التعویض بتذلیل مشكلات الاثباتخلال تیسیر حصول المضرور عل

فالمشرع اقام بموجب هذه المادة قرینة بسیطة على وجود احد عناصر علاقة السببیة التي تشكل       
و الذي یقابله العنصر المعنوي الذي یتمثل في إرادة المنتج في اطلاق السلعة في . العنصر المادي

ب /7من القانون المدني الفرنسي المقابلة لنص المادة  02- 1386/11فلقد ورد في نص المادة  .التداول
یعد مسؤولا وفقا لنصوص القانون إذا اثبت انه في ضوء ظروف  على أن المنتج لا.4من التوجیه الاوربي

الحال ان عیب السلعة الذي ادى إلى حدوث الضرر لم یكن موجودا لحظة اطلاق السلعة في التداول 
  .لعیب ظهر بعد ذلكاو اثبت فعلا أن ا ته بواسط

                                                             
  .212:المرجع السابق ص –مسؤولیة المنتج –حسن عبد الباسط جمعي  -  1
  .212:نفس المرجع  ص  -  2
  .214:نفس المرجع  ص  -  3

4 Art 7/b : que compte tenu des circonstance ;il ya lieu d’ estimer que défaut ayant cause le dommage n’existe 
pas au moment ou le produit à été mis en circulation par lui ou que défaut est ne postérieurement. 
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   الفرع الثاني
  العنصر المعنوي في العلاقة السببیة 

تحالته في لاس ي التداول بارادة المنتج و نظرایتمثل العنصر المعنوي في ثبوت اطلاق المنتجات ف      
 1386/5بعض الاحیان على اعتبار تعلقه بعوامل نفسیة تتعلق بالمنتج لذلك فقد افترض في نص المادة 

و هذه القرینة .القانون الفرنسي انه بمجرد أن یتخلى المنتج عن السلعة یعتبر انه اطلقها في التداولمن 
تعتبر قرینة بسیطة على اعتبار أن المنتج یستطیع أن یثبت عكس ماورد بهذه القرینة بكافة الطرق،و یرید 

  .المشرع من وراء ذلك تحقیق التوازن في العلاقة بین المنتج و المضرور
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   الفصل الثاني

 تعویضدفع المسؤولیة و تقییم دور القواعد الحدیثة لمسؤولیة المنتج في  
     المستهلك

أن مسؤولیة المنتج او البائع طبقا للقواعد  الفصل الاول من هذا الباباشارت الدراسة في           
الاثبات ففي هذه الحالة یمكن دفع هذه الخطأ سواء كان خطا  مفترضا او واجب العامة تقوم على أساس 

  .وقوعه في خطا او أن یقطع علاقة السببیة بین الخطا و الضرر المسؤولیة باثبات عدم

غیر انه و عند استحداث مسؤولیة المنتج و تنظیمها بنصوص و قواعد خاصة بها أصبح بموجبها      
یتمسك به في ظل القواعد العامة،على خلص من مسؤولیته بما كان یمكن أن یت المنتج لایمكن له أن

جات فطالما أن و ها لم تعد تتعلق بخطئه او خطا غیره،إنما اصبحت ترتبط مباشرة بعیوب المنتان اعتبار
  . خطؤه فهو المسؤول عنه بغیرالضرر وقع  من جراء نشاطه و لو 

نطاق هذه المسؤولیة و  و من خلال ما تطرقت الیه الدراسة حولكذلك وباستحداث مسؤولیة المنتج       
شروطها و غیر ذلك یمكن أن نطرح التساؤل المتضمن هل حققت هذه المسؤولیة مستوى الحمایة 

و تعویضه عن الاضرار التي تصیبه من جراء استخدامه للمنتوجات المعیبة  المطلوبة للمستهلك
القواعد الحدیثة لمسؤولیة المنتج سنتناول وسائل دفع المسؤولیة و تقییم دور  السؤال على هذا  للاجابة و .؟

و هذا من  و تعویضه عن الاضرار التي تصیبه من جراء استخدامه لمنتوجات معیبةفي حمایة المستهلك 
  : خلال المبحثین التالیین 

  وسائل دفع مسؤولیة المنتج :  المبحث الأول

  و قانون حمایة المستهلك تجاه من خلال احكام القانون المدني تقییم مسؤولیة المنتج  : المبحث الثاني

  المستهلك حمایة                  
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   المبحث الأول
  المنتج  وسائل دفع مسؤولیة 

لمسؤولیة المنتج عن عیوب المنتجات أن منح المشرع وسائل عدیدة  ةلقد نتج عن الطبیعة الخاص       
لدفع هذه المسؤوبیة و یمكن حصرها في عدم توافر الشروط اللازمة لقیام المسؤولیة،و اثبات السبب 

  :  المطلبین التالیین  في و هذا ما سنتناوله .كما انه قرر عدم الاعفاء منها  الاجنبي و تقادم الدعوى ،

  انتفاء عناصر المسؤولیة:  الأولالمطلب 

  . تهمسؤولیالمنتج من جواز شروط تخفیف او اعفاء  : المطلب الثاني

   المطلب الأول
  نتفاء عناصر المسؤولیةإ 

مكن أن یدفع بها المنتج مسؤولیته یلقد حصر التوجیه الاوربي و كذا المشرع الفرنسي الوسائل التي      
فقد یدفع المنتج بعدم توفر الشروط لقیام المسؤولیة او أن یدفع المسؤولیة عن طریق  ، یلتینوسجعلها و 

  :  الفرعین التالیین من خلال هاته الوسیلتین  سنفصل و  القاهرة ةالسبب الاجنبي او القو 

  دفع المسؤولیة عن طریق عدم توافر شروطها : الفرع الأول

 السبب الاجنبيدفع المسؤولیة عن طریق :  الفرع الثاني

   الفرع الأول
  دفع المسؤولیة عن طریق عدم توافر شروطها 

 یجب تقول انه نامما جعل الوسیلة على هذه االجزائري مكرر من القانون المدني 140لم تنص المادة      
من التوجیه الاوربي المقابلة لنص  07اما نص المادة.في شانها الرجوع إلى القواعد العامة

لدفع المسؤولیة من خلال نفي شروط قیامها،اذ  وسائل من القانون الفرنسي فقد اورد  1386/11المادة
  :یعفى المنتج من المسؤولیة في ضوء هذا التوجیه إذا اثبت  "ه قررت أن

یستطیع المنتج أن یدفع المسؤولیة باثبات انه  فبموجب هذا النص،  انه لم یطرح المنتوج في التداول - 1
و انه لم ا ، او لاحتیاجات شخصیة تةلم یطرح المنتوج في التداول فیثبت انه یحتفظ به لاغراض بح



 عقدالقسم الثاني                                                                                 حماية المستهلك في مرحلة تنفيذ ال

302 
 

تاكید أن الو إنما طرح في الاسواق دون علمه او رغما عنه و ینبغي  ، یتخلى عن حیازته بمحض ارادته
  .  1لایعد في حد ذاته طرحا للتداول عاتتوزیع المنتوج للمعامل و المستود

ان العیب قد ظهر  أن العیب لم یكن قائما في اللحظة التي طرح فیها المنتوج للتداول ذلك انه إذا اثبت- 2
  .بعد طرح المنتوج للتداول فیتمكن من دفع مسؤولیته عن الاضرار التي تتسبب فیها هذه العیوب

كما انه لم  لهدف اقتصادي، ي شكل آخر من اشكال التوزیعلاأن المنتوج لم یصنع لغرض البیع او - 3
لشخص آخر دون بنقل منتوجه مثال ذلك أن یقوم المنتج للمنتج المهني  نشاطالضع او یوزع في اطار و ی

یستطیع المنتج أن یتخلص من مسؤولیته إذا اثبت انه قام في هذه الحالة  مقابل إنما على سبیل الهدیة،
 لاسرته او من اجل أن یقدمها للآخرین على سبیل جات للاستعمال الشخصي له اوو بصناعة تلك المنت

غیر انه إذا قام المنتج بتصنیع سلعة معینة في اطار مهنته و تجارته  2و لیس على سبیل الربح ،الهدیة 
لدعایة تكون على سبیل ا او قدمها للغیر دون مقابل فانه یكون مسؤولا عنها وفقا للتوجیه،على اعتبار انه

بالاضافة إلى أن المنتج الذي یصنع المنتوج خارج نطاق مهنته و تجارته من اجل تحقیق الربح  لمنتوجه،
   3فهو مسؤول ایضا و فقا للتوجیه

لم یكن بامكانه  أن العیب یرجع إلى مطابقته للقواعد الآمرة للنظام التشریعي او اللائحي و التي- 4
یعد هذا السبب جوهریا في دفع المسؤولیة ذلك أن التشریعات و اللوائح الحكومیة تأخذ  حكم  .مخالفتها

السبب الاجنبي فلا یصبح المنتج مسؤولا وفقا لقواعد المسؤولیة الموضوعیة إذا استطاع أن یقیم الدلیل 
ام التشریعي او اللائحي على أن العیب الموجود بالمنتوج یرجع إلى تنفیذه لما اوردته القواعد الآمرة بالنظ

خر أن المنتج یستطیع أن یتخلص من المسؤولیة امن تعلیمات و موجبات لم یكن بامكانه مخالفتها،بمعنى 
تجه المنتج اتباعا انإذا اثبت أن العیب في التشریع ذاته مما ترتب علیه وجود العیب بالمنتوج الذي 

  .للتعلیمات و التي لا یحق له مخالفتها

  .المعرفة العلمیة او التقنیة لم تسمح له باكتشاف العیب وقت طرح المنتوج للتداول أن حالة - 5

و أن العیب لاینسب إلى هذا الجزء  اجزاءانه لم یقم بتصنیع سوى جزء من منتوج مكون من مجموعة  -6
لمنتج في إنما یرجع إلى تصمیم المنتوج الذي اندمج فیه هذا الجزء او نتیجة للتعلیمات التي وجهها له ا

                                                             
  .145:بدون تاریخ الطبع ص-دار النھضة العربیة-)دراسة مقارنة(مسؤولیة منج الدواء عن مضار منتجاتھ المعیبة-محمد سامي عبد الصادق-1

2ABDELHAMID Sarwet .op.cit.p282 et 283. 
3 GHESTIN J la directive communautaire et son introduction en droit Français ,bibliothèque de droit prive 
,securite des consommateur et responsabilité du fait des produits défectueux paris 1987 .p121.. 
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صانع المنتوج المركب لاستبعاد مسؤولیته و لیس صانع به هذا السبب یمكن أن یتمسك ، صورته النهائیة 
دفع المسؤولیة عن نفسه إذا اثبت أن منتوجه كان خالیا من العیب ان یذلك انه یستطیع  المنتوج النهائي،

ج الذي و ن العیب یرجع إلى تصمیم المنتو أ، لحظة  تسلیمه إلى المنتج النهائي لكي یقوم بادماجه فیه 
او إلى التعلیمات الصادرة من قبل المنتج النهائي و مبرر هذا الاستثناء غیاب علاقة .اندمج فیه منتوجه

  .1سببیة بین الضرر و هذا الجزء المركب

أن هذا السبب یرتبط بمبدأ المسؤولیة التضامنیة بین المنتجین و من في حكمهم ذلك أن المادة      
هناك عدة اشخاص في تطبیق التوجیه الحالي یكون " على انهتنص الخامسة من التوجیه الاوربي 

طني مسؤولین عن نفس الضرر و مسؤولیتهم تكون تضامنیة فیما بینهم دون الاخلال بنصوص القانون الو 
  ."  المتعلق بحق الرجوع

المستهلك المضرور   ةیمكنه التمسك بهذا الدفع في مواجه و یعني هذا النص أن منتج المكونات لا     
تجاه المنتج الذي قام الدفع الاخیر أن یرجع علیه، غیر انه  یمكنه التمسك بهذا هذا في حالة ما إذا فضل 

  .2ات حیث یكون له حق الرجوع علیه بما دفعه للمضروربالتصمیمات الفنیة او اصدر الیه التعلیم

   الفرع الثاني
  دفع المسؤولیة عن طریق السبب الاجنبي 

المنصوص علیها في القواعد العامة بالاعتماد على  الوسائلقد یستعمل المنتج لاستبعاد مسؤولیته     
و یعد السبب الاجنبي من الوسائل التقلیدیة الجوهریة التي تقطع العلاقة السببیة بین  .السبب الاجنبي

الخطا و الضرر في المسؤولیة التي تقوم على الخطا سواء كان هذا الخطا مفترضا او واجب الاثبات 
أنها غیر انه في المسؤولیة الموضوعیة الأصل فیها أن المسؤول لایستطیع أن یستبعد  مسؤولیته ذلك  

  .3ما یغنمهالذي یكون مقابل فهي الغرم لاتتعلق باخطائه او خطا غیره،و إنما  ترتبط بالنشاط نفسه 

و لكن باعتبار أن المشرع یسعى دائما إلى تحقیق نوع من التوازن في العلاقة بین المستهلك و      
  .ثل في السبب الاجنبيمنح لهذا الاخیر وسیلة للتخفیف من حدة مسؤولیته الموضوعیة تتم، المنتج 

و یكون هو سبب  ، و السبب الاجنبي هو كل حادث  لیس من فعل المدعي علیه أي لاید له فیه     
،او  و قد یتمثل هذا السبب في القوة القاهرة ، مما یعدم الرابطة السببیة بین الضرر وعیب السلعة الضرر،

                                                             
  .659ص-المرجع السابق–عبد الحمید الدیسطي عبد الحمید  -  1
  .659:ص-نفس المرجع  -  2
  .228:ص-المرجع السابق–مسؤولیة المنتج و الموزع -محمد عبد القادر بالحاج -  3
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أمر غیر منسوب إلى الدائن ادى إلى " ه بأن كما یعرفه البعض الآخر   .1خطأ المضرور او خطأ الغیر
   .2" حدوث الضرر الذي لحق الدائن

مكرر من القانون المدني لم تنص على نفي المسؤولیة الموضوعیة   140ة و تجدر الاشارة أن الماد    
ي ف و بذلك نرجع إلى القواعد العامة دفع مسؤولیة المنتج، كوسیلة من وسائل للمنتج بالسبب الاجنبي 

إذا اثبت " نصت على انه  من القانون المدني الجزائري  127ذلك أن المادة شأن تطبیق السبب الاجنبي،
الشخص أن الضرر نشأ عن سبب لاید له فیه كحادث مفاجىء او قوة قاهرة او خطا صدر من المضرور 

  ."اتفاق یخالف ذلكر مالم مالم یوجد نص قانوني او راالاض همن الغیر كان غیر ملزم بتعویض هذاو 

و من خلال نصوص التوجیه الاوربي وما یقابلها من القانون المدني الفرنسي فلقد عالج هذا الدفع     
المسؤولیة الموضوعیة  بنصوص واضحة في شان تحدید المقصود بالسبب الاجنبي و تحدید اثره في نفي 

على القوة القاهرة و  ن لم ینصاو .3مت النصوص التشریعیة خطأ الغیر و خطأ المضرورظلذلك فقد ن
أن یدفع مسؤولیته باثبات السبب على ذلك فانه  یمكن للمنتج في ظل التوجیه الاوربي او القانون الفرنسي 

و هذا ماسنعالجه على  .خطأ الغیر خطا المضرور، ، القوة القاهرة : لاجنبي الذي ینقسم إلى ثلاثة انواعا
  :التوالي

  القوة القاهرة: اولا

  :تعریفها - أ

قواعد السببیة بین الخطا و الضرر في التعتبر القوة القاهرة من الاسباب التي تنقطع بها العلاقة     
 .علیه كسبب من أسباب اعفاء المنتج من المسؤولیة صرغم من أن التوجیه الاوربي لم ینعلى ال العامة،

لیة  فمن ناحیة ان عدم النص علیها ومع ذلك تظل القوة القاهرة سبب من أسباب الاعفاء من المسؤو 
یعني اعتراضهم عن اعتبارها  سببا  لا ،یرجع إلى عدم اتفاق الدول الاوربیة  على تحدید المقصود بها 

من أسباب الاعفاء و من ناحیة أخرى فان التزام المضرور باثبات علاقة السببیة بین الضرر و العیب 
  . 4سها من أسباب الاعفاء باعتبار أنها تقطع العلاقة السببیةیعني أن القوة القاهرة تصبح من تلقاء نف

                                                             
مكتبة الحلاء الجدیدة -)غیر الارادیة(ر الالتزام\مصاد-الكتاب الاول–الوجیز في النظریة العامة للالتزامات -عبد اللهفتحي عبد الرحیم -  1

  .بدون سنة نشر-المنصورة
  126:المرجع السابق ص-الفعل غیر المشروع باعتباره مصدر للالتزام-محمد جلال حمزة -  2
  .667:ص-لسابقالمرجع ا–عبد الحمید الدیسطي عبد الحمید  -  3
  و في الفقھ الفرنسي ارجع الى . 256:مسؤولیة المنتج ص- حسن عبد الباسط جمعي -  4

LARROUMET (Ch).la responssabilite du fait des produits defectueux apres la loi du 19 mai 1998 .dalloz 1998 
,chron  p316 
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و على هذا الأساس فان المنتج یستطیع أن یتمسك بالقوة القاهرة إذا توفر شرطین وهما عدم التوقع و     
یتعلق بالمنتجات ذاتها ذلك  أي لا ، إلى شرط بدیهي آخر و هو أن یكون خارجیا بالإضافةاستحالة الدفع 

حادث غیر متوقع و غیر ممكن الدفع یكون مصدره خارجا عن الشيء "  البعض یعرفها  على أنهاأن 
و عدم توقع المنتج لهذا الحادث یقاس بمعیار موضوعي و لیس ذاتي اذ العبرة لیس بعدم  . 1" الضار

  2توقع وفقا لمعیار الشخص العادي ، و انما ایضا من جانب اشد الاشخاص یقظة و حرصا 

 الآثار التي تترتب على القوة القاهرة:ب 

إذا كان الضرر ناتج عن قوة قاهرة اعتبرت القوة القاهرة هي السبب الوحید في احداث الضرر و      
تاما اما إذا كان عیب السلعة هو السبب في حدوث الضرر و لم یكن   ااعفى المنتج من مسؤولیته اعفاء

  .الضرر لیحدث بدونه فهنا لا مجال للحدیث عن القوة القاهرة  وكانت المسؤولیة على عاتق المنتج كلیا

إذا اشترك  عیب المنتوج مع القوة القاهرة فان المنتج یسال كلیا عن الضرر على اعتبار أن القوة  اما     
 بعد أن كان ها إلى شخص آخر حتى یشترك مع المنتج  في تحمل المسؤولیة،تقاهرة لایمكن نسبال

  .3القضاء الفرنسي یرتب على اشتراك القوة القاهرة مع خطا المسؤول مسؤولیة جزئیة

  خطأ المضرور : ثانیا

من القانون الفرنسي على  1386/13ابلة لنص المادة  قمن التوجیه الاوربي الم 08/02نصت المادة     
الاخذ في الاعتبار كل الظروف عندما یشترك في  عأن تخفف او تلغى میمكن مسؤولیة المنتج "أن 

  .4"احداث الضرر كل من عیب السلعة و خطا المضرور او شخص  یكون المضرور مسؤولا عنه

دني  فیما تقرره من خطا القواعد العامة في القانون الم نلاحظ أن هذا النص ما هو إلا تكرار لاحكام    
فهذا النص یمنح للمنتج دفعین یجعله اما أن یتخلص من  .یخفف او یعفي من المسؤولیة الذي المضرور 

غیر أن هذا النص لم یحدد كیفیة التمییز بین  ،ها إذا اثبت خطأ المضرورفمسؤولیته كلیا  و اما أن یخف
فیها خطأ المضرور إلى اعفاء من المسؤولیة و الحالات التي یؤدي فیها خطأ  الحالات التي یؤدي

                                                             
  .129:المرجع السابق ص-محمود جلال حمزة -1

  . 184سامي عبد الصادق مسؤولیة منتج الدواء المرجع السابق ص محمد -  2
  .135:المرجع السابق ص-محمود جلال حمزة -  3

4 La responsabilité du producteur peut  être réduite ou supprimée, compte tenu de toute les circonstances 
,lorsque le dommage est cause conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une 
personne dont la victime est responsable . 
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المضرور إلى التخفیف من المسؤولیة في اعتقادنا انه من المنطقي الاخذ بالقواعد العامة المقررة في 
  .القانون المدني في هذا الشان

ن هذا الغرض فانه یجب ا فالمنتج یثبت خطأ المضرور و مدى مساهمته في احداث الضرر و في      
یقول الاستاذ عبد  في هذا المجال و  .الظروف المحیطة كلفي الاعتبار عند تقدیر خطا المضرور  یاخذ 

ینظر الیه على انه قائم على أساس  أن الاعفاء من المسؤولیة في هذا المجال یجب الا 1عي یالباسط جم
ذلك أن خطا  قیام المسؤولیة الموضوعیة،السبب الاجنبي بقدر ماهو راجع إلى اهدار احد شروط 

طورا إلیها في ضوء منشان السلامة التي تحققها السلعة المضرور یعني في واقع الأمر أن التوقعات ب
یعني انتفاء عیب السلعة و هكذا فان عدم  خطأ المضرور لا یمكن أن تكون توقعات مشروعة و هو ما

  .الاساسیة لقیام المسؤولیة الموضوعیةتعیب السلعة  یؤدي إلى انهیار احد الشروط 

و في هذا الصدد لابد أن نمیز بین صدور الخطا الذي یمكن أن یرتكبه المضرور فیمكن للقاضي أن     
  .2یعتمد على معاییر القواعد العامة في ذلك الشان و طبقا لهذه المعاییر هناك صورتان لهذا الخطأ

  خاطىءاستعمال السلعة استعمال : الصورة الاولى

و یكون استعمال السلعة استعمالا خاطئا او غیر عادي عندما یكون هذا الاستعمال على خلاف     
الغرض المخصص لها بطبیعتها كاستعمال الكحول الطبیعي كمشروبات كحولیة على أن هذا الدفع یسقط 

أنه و وافقه هذا إذا كان المضرور قد ابلغ المنتج بالاستعمال الخاص الذي ینوي استعمال السلعة بش
  .3الاخیر

و حتى یعفى المنتج كلیا من المسؤولیة یجب أن یثبت أن خطأ المضرور هو السبب الاساسي في       
وقع الضرر فاذا استطاع المنتج  جه خال من أي عیب و لولا خطا المضرور لماو منت لانحدوث الضرر 

ثانیة إلى الاستعمال الخاطىء  أن یثبت أن الضرر نتج عن عیب في المنتوج من جهة و من جهة
  . 4للمضرور في نفس الوقت فهذا یخفف من مسؤولیته

الاساسي او الوحید في غیر أن بعض الفقه یرى انه إذا اثبت المنتج أن خطأ المضرور هو السبب      
  على اعتبار أن مجرد، ج معیبا ام لا و في كون المنتاحداث الضرر ، فاننا لسنا بحاجة الى ان نبحث 

                                                             
  .259:المرجع السابق ص–مسؤولیة المنتج - حسن عبد الباسط جمعي -  1
  .و مابعدھا 294:المرجع السابق ص- المسؤولیة المدنیة للمنج-قادة شھیدة-  2
  .294نفس المرجع   ص  -  3
  . 669عبد الحمید الدیسطي المرجع السابق ص  -  4
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وعلى هذا یجب أن یكون خطا المضرور  1توافر هذا السبب ینفي مسؤولیة المنتج و لو كان المنتوج معیبا
  .2الذي یستبعد مسؤولیة المنتج فادحا و جسیما لا یعذر به

  جات للاستعمالو عدم التحقق من صلاحیة المنت: الثانیة الصورة

صلاحیة و المستهلك یعلم بذلك و مع ذلك یقوم و تظهر هذه الصورة عندما  یكون للمنتوج تاریخ     
و قد تكون .كبیرا لاستعماله المنتوج خطا یكون المضرور قد اخطا  المضرور باستعمال هذا المنتوج فهنا

حص المنتوج قبل استعماله فهنا یكون اهمل فصلاحیة المنتوج غیر منتهیة و لكن المضرور لم یقم ب
یبرر اعفاء المنتج من مسؤولیته،حتى ولو كان عیب المنتج ظاهرا  عملیة الفحص غیر أن اهماله هذا لا

سواء اقام المضرور بفحص  للعیان،لأن الأصل هو أن یطرح المنتج منتوجا خالیا من أي عیب للتداول،
بمعنى أن ) لاعتبار كل الظروفاخذ في ا(نص التوجیه عبارة و هذا هو المقصود من  لم یقم ،المنتوج او 

  3سلطة تقدیر مدى اهمیة الخطا الذي ارتكبه المضرور بالمقارنة بعیب السلعةللقاضي  كیتر 

  الآثار التي تترتب على خطأ المضرور

الموضوعیة فانه قد یحدث أن  تهخطأ المضرور في اعفاء المنتج من مسؤولیاثر اما فیما یتعلق ب     
یكون خطأ المضرور سببا وحیدا و منتجا للضرر ففي هذه الحالة یكون له اثر ایجابي في اعفاء المنتج 
من مسؤولیته غیر انه قد یشترك عیب المنتوج و خطا المضرور في احداث الضرر فهنا نكون بصدد 

  :صورتین

 نرجح تغلیب هو أن  في هذه الحالة ن المبدأ ا :لآخرا خطا احدهما فیها یستغرق أن :  الصورة الاولى
عیب المنتوج خطأ یستغرق فقد  ، یحتوى الخطأ الاقل منه جسامةمن شانه ان الخطأ الجسیم و الذي 

و قد یستغرق خطا المضرور خطا المنتج ، و هنا تنتفي . تنتفي مسؤولیة المنتجلا المضرور فهنا 
  .المسؤولیة 

هي صورة الخطأ المشترك ففي هذه الحالة لا تنقطع فیها رابطة السببیة بین عیب   : الصورة الثانیة
المنتوج و خطا المضرور و الضرر على اعتبار انه لابد أن یتحمل المضرور تبعات خطئه بقدر 

تقتضیه العدالة كما یساهم المنتج في التعویض بدرجة مشاركة  و هذا ما مساهمته في احداث الضرر
 من التوجیه و نعتقد انه لا 08/02و هذا ما یفهم من نص المادة .في حدوث الضررعیب منتوجه 

                                                             
  .259:المرجع السابق ص –مسؤولیة المنتج - حسن عبد الباسط جمعي -  1
  .669:ص-المرجع السابق–عبد الحمید الدیسطي عبد الحمید  -  2
  .670:ص-انفس المرجع  -  3
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مقدار ان ینقص یجوز للقاضي " على انه من القانون المدني الجزائري  177مع نص المادة  یختلف
  "اشترك في احداث الضرر او زاد فیهیحكم بالتعویض،إذا كان الدائن بخطئه قد  التعویض او لا

  الغیر أطخ: ثالثا 

من  07و 05من القانون المدني الفرنسي و نص المادتین  1386/14لقد عالج نص المادة       
التوجیه العروض التي تؤدي مساهمة الغیر فیها إلى احداث الضرر و من خلال هذه العروض نجد أنها 

  :حالتین تنقسم إلى 

  تعدد المنتجین و اثره على المسؤولیة :الحالة الاولى–أ 

طبقا للقانون الفرنسي و التوجیه الاوربي فان المنتجین ملزمون حال تعددهم بالتضامن في مواجهة      
یستطیع أن یدفع مسؤولیته رغم اثبات خطأ احد المنتجین الآخرین  و على ذلك فان المنتج لا المضرور،

نص على حالة خاصة أن المشرع الفرنسي و الاوربي قد كما  . 1او تعیب السلعة في مرحلة انتاجهم لها
یتاح فیها لمنتج احد المكونات الداخلة في تكوین السلعة النهائیة بان یدفع مسؤولیته عن طریق اثبات 

اصدرها  م وفقا للتعلیمات التيت قدتحت یده رجوع الخطأ إلى عیب في التصمیم و أن الانتاج الذي تم 
  . 2هائي ثم طرحها للتداولبشكل ن المنتج المشرف على تنفیذ التصمیم و اخراج السلعة

 مساهمة الغیر في احداث الضرر و اثره على مسؤولیة المنتج :الحالة الثانیة-ب

دون الاخلال بنصوص "  على انه 1386/14ادة مالمقابلة للمن التوجیه  08/01المادة  تنص    
ناتجا عن كل من عیب  تنقص مسؤولیة المنتج اذا كان الضرر  القانون الوطني المتعلقة بحق الرجوع لا

فرغم ان خطا الغیر یعد تطبیقا للقواعد العامة لاستبعاد المسؤولیة الا ان هذا  .3" المنتوج و تدخل الغیر
یمیزه عن القواعد العامة و هو ان خطا الغیر في القواعد العامة یعد سببا من  النص قد قرر بشأنه ما

الحقیقي للضرر انتفت مسؤولیة المنتج غیر انه في  اسباب قطع العلاقة السببیة فاذا ثبت انه السبب
  .راك الغیر معه في احداث الضررباشته فان مسؤولیة المنتج  لاتتأثر التوجی

                                                             
  .257:المرجع السابق ص - حسن عبد الباسط جمعي -  1
  .257:نفس المرجع  ص  -  2

3«  Sans prejudice des disposition du droit national relatives au droit de recours , la responsabilite du 
producteur n est pas reduite lorsque le dommage est cause conjointement par un defaut du produit et par 
l’intervention d’un tiers  ». 
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ونلاحظ ان نص التوجیه یقتصر على الفرض الذي یشترك فیه خطأ الغیر مع عیب المنتوج في     
خطأ الغیر في الحالة التي یكون فیها خطأ في حین انه یمكن للمنتج ان یدفع مسؤولیته ب ، احداث الضرر

الغیر هو السبب الوحید للضرر و ان كانت صعوبة اثبات مدى مشاركة خطأ الغیر او مدى استغراقه 
  .1لعیب السلعة یؤدي من الناحیة العملیة الى استمرار مسؤولیة المنتج المنفردة عن عیوب منتجاته

   المطلب الثاني
  مسؤولیة المنتج جواز شروط تخفیف او اعفاء 

ان اعمال مبدأ حریة الاثبات على شروط تحدید المسؤولیة او الاعفاء منها یتوافق مع مبدا سلطان      
الارادة على اعتبار ان هذه الارادة تتجه دائما الى اختیار الاصلح و على الرغم من ان هذه الشروط 

تكون ضارة لأنها  غیر ان آثار هذه الشروطن اتساع نطاق المسؤولیة یمس بنشاطه تحقق فائدة للمنتج لا
تعود بالضرر على النظام الاقتصادي بكامله،اذ قد تؤدي الى عدم اهتمام المنتجین او البائعین بمصالح 

  . 2المستهلكین الشيء الذي یخل بالثقة في التعامل و یؤدي الى اضطراب في السوق

ةكما ان هذه الشروط تلحق مشاكل عملیة و اخرى قا      فالمشاكل العملیة تتجسد في عدم  3نونی
تري مطاالبة المنتج بالتعویض عن الاضرار التي تلحق به عند استخدام سلعة  خاصة انه شاستطاعة الم

في كثیر من الاحیان لایمكن الرجوع على الشركات التامین لأنها لاتقبل تأمین المنتجات الجدیدة او لأن 
  . یخفض تكلفة الانتاج المنتج لم یقم بعملیة التأمین حتى

اما فیما یتعلق بالمشاكل القانونیة فان وضع غیر المتعاقد یكون افضل من وضع المتعاقد لأنه      
خر على اه عند استعمال سلعة اشتراها شخص یتمكن من المطالبة بالتعویض عن الاضرار التي تلحق ب

من المطالبة بالتعویض عن اضرار مماثلة  یتمكنلن  في حین ان المتعاقد ، تقصیریة اساس المسؤولیة ال
  .و التي ربما تنجم عن استعمال غیر المتعاقد الذي سیتمكن من المطالبة بالتعویض

السلع و  عقود شراءو نظرا لما لهذه الشروط من اهمیة  سواء في المجال التعاقدي او في مجال     
ذه الشروط التي تعفي او تخفف من المنتجات فان غالبیة التشریعات الحدیثة نصت على بطلان ه

موقف  و المشرع الفرنسي وكذا موقف التوجیه الاوربي الاساس سنتناول و على هذا  .مسؤولیة المنتج
  : من خلال الفروع التالیة  من هذه الشروط   لجزائريالمشرع ا

                                                             
  .671:ص-المرجع السابق–دیسطي عبد الحمید عبد الحمید ال -  1
  .673:ص-نفس المرجع  -  2
  .674-673:ص-نفس المرجع  -  3
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  من هذه الشروطو المشرع الفرنسي موقف التوجیه الاوربي :  الفرع الأول

  من هذه الشروط  لجزائريو موقف المشرع ا:  الثانيالفرع 

   الفرع الأول
  من الشروط المقیدة لمسؤولیة المنتج  ع الفرنسيشر موقف التوجیه الاوربي و الم 
رغبة من المشرع الاوربي في تحقیق حمایة جدیة و فعالة للمستهلك  فقد ابطل كل شرط یقید او      

الشرط بالنظر  اباح هذافقد یعفي المنتج من مسؤولیته اتجاه المستهلك،غیر انه في العلاقة بین المنتجین 
الداخلیة هذا من جهة و من ع بین المنتجین لم یعالجها التوجیه بل تركها للقوانین و الى ان دعاوى الرج

یستنتج من نصوص التوجیه بصورة غیر  جهة اخرى فان مراكز المنتجین متساویة تقریبا و هذا ما
  .مباشرة

یتضمن فقط الشروط التي تستبعد او تخفف المسؤولیة بشكل لا و تجدر الاشارة الى ان البطلان      
في الحصول على تعویض كالشروط التي  تضمن ایضا كل شرط یؤثر على حق المضروریمباشر انما 

  .1تتضمن انقاص المدة الزمنیة التي یمكن للمضرور ان یرفع دعواه خلالها

تؤثر على أي حق للمدعي بموجب  یتضح ان نصوصه لا2من التوجیه  12و بالرجوع الى المادة      
ویض،وفقا لنظام آخر نظام آخر للمسؤولیة، و على ذلك فانه یمكن للمضرور ان یطالب بحقه في التع

  .غیر نظام مسؤولیة المنتج،و هذا في اعتقادنا لا یتناقض مع المبادىء الاساسیة لحمایة المستهلك

الشروط التي تستهدف الغاء  "على ان  1386/15اما فیما یتعلق بالمشرع الفرنسي فقد نصت المادة     
خلال هذا النص نقف على الطابع الآمر من ."  او تحدید مسؤولیة المهني باطلة و تعتبر غیر مكتوبة

  . فهي ترتبط بالنظام العام 3تجیین بالمستهلكیننلأحكام مسؤولیة المنتج على الاقل في علاقات الم

 القوانین م ح المجال اماسسلك مسلك التوجیه الاوربي الذي فو بهذا یكون المشرع الفرنسي قد      
یان هذا الشرط على المستهلكین او انسحابها على المنتجین ایضا ،و بالتالي ر الاوربیة لاختیار بین س

                                                             
  .256:المرجع السابق ص -حسن عبد الباسط جمیعي -  1

2 -La responssabilité du producteur en application de la présente directive ne peut etre limitée ou écartée à l’ 
égard de la victime par une clause limitative ou exonératoire de responsabilité. 

  .276المرجع السابق  ص-قادة شھیدة -  3
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فیما بین باطل یكون المشرع الفرنسي قد جعل هذا الشرط أي شرط استبعاد او تخفیف المسؤولیة 
  . 1صحیحا في العلاقة بین المهنیینجعله المستهلك و المنتج و 

   الفرع الثاني
   الشروط  من هذه  موقف المشرع الجزائري 

 قانون حمایة المستهلكموقف المشرع من خلال   -1

كام التي كرسها حعلى تكریس نفس الا 03-09 : قمر قانون اللقد حرص المشرع الجزائري من خلال      
و تجدر الاشارة الى ان المشرع الجزائري كان قد كرس هذه .التوجیه الاوربي و كذا القانون المدني الفرنسي

 لاسیما في مادته السابعة التي تنص على ان  02-89الاحكام من خلال اول قانون لحمایة المستهلك رقم 
كل و  حق للمستهلك دون مصاریف اضافیة من هذا القانون  06الضمان المنصوص علیه في المادة " 

الصادر  266-90من المرسوم التنفیذي رقم  10اما المادة "  فا لذلك یكون باطلا بطلانا مطلقاشرط مخال
الضمان و یبطل مفعوله و المراد بشرط  میبطل كل شرط بعد" تنص على انه  1990سبتمبر  15في 

  ."ف القانونیة او بتنفیذهات المحتر عدم الضمان هو كل شرط یحد من التزاما

منتوج سواء  ي لامقتن یستفید كل "  منه على انه 13فقد نصت المادة  03-09اما القانون الجدید رقم -
  .نعتاد او مركبة او أي مادة تجهیزیة من الضمان بقوة القانو  آلة اوكان جهاز او اداة او 

  و یمتد هذا الضمان ایضا الى الخدمات

خلال فترة الضمان المحددة في حالة ظهور عیب بالمنتوج استبداله او ارجاع ثمنه یجب على كل متدخل  
  .او تصلیح المنتوج او تعدیل الخدمة على نفقته

یستفید المستهلك من تنفیذ الضمان المنصوص علیه اعلاه دون اعباء اضافیة یعتبر باطلا كل شرط 
  ." مخالف لأحكام هذه المادة

" على انه  2013سبتمبر  26بتاریخ  327- 13ن المرسوم التنفیذي رقم م 12كما نصت المادة      
  :دون تحمیل المستهلك أي مصاریف اضافیة اما ... الضمان  یجب تنفیذ وجوب 

  باصلاح السلعة او اعادة مطابقة الخدمة -

                                                             
1 LARROUMET (Ch).op cit p 314 
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  .باستبدالها -

  برد ثمنها -

  ." و یرد ثمنهلمنتوج موضوع الضمان او في حالة العطب المتكرر یجب ان یستبدل ا

و بناء على هذا النص فانه لایجوز الاتفاق على اعفاء المنتج من أي التزام من الالتزامات الواردة      
بهذا القانون ذلك ان المشرع قد فرض اجراءات مدنیة  تتمثل في ان للمستهلك الحق في استبدال السلعة 

عیب و هذا حتى أي دون أي تكلفة اضافیة  في حالة اذا ما شاب السلعة  او ارجاعها  مع استرداد قیمتها
و .ینسحب حكم البطلان على أي شرط یرد في العقد سواء تعلق بالاعفاء او التخفیف من مسؤولیته

یجوز للمنتج ان یضع أي شرط یمكن بموجبه ان یعفي نفسه من المسؤولیة   بالتالي فانه یمكن القول انه لا
  .اصلاح السلعة و رد اون تغییر اع

  القانون المدني موقف المشرع من خلال :  2

ابرام اتفاق خاص بینهما یتم بموجبه الزیادة في الضمان او لمشرع الجزائري اجاز للمتعاقدین ان ا     
یكون صحیحا و جائزا الا او ینقصه الانقاص منه او اسقاطه بحیث اعتبر ان كل شرط یسقط الضمان 

فیكون هذا الشرط باطلا و هذا ما نصت علیه غشا منه في حالة تعمد البائع اخفاء العیب الذي في المبیع 
من القانون المدني و هذا لأنه  اعتبر احكام الضمان القانوني للعیوب الخفیة لیست من  384 المادة

وى الضمان هي اضرار تجاریة أي ناجمة عن النظام العام و هذا لأن الاضرار التي تكون محل دع
  .بدنیة عیوب السلعة ذاتها و لیست اضرار 

و نلاحظ ان المشرع من خلال قانون حمایة المستهلك كان اكثر دقة و صرامة من القانون المدني     
 او الاعفاء یكون باطلا  في حین ان فیخفعلى اعتبار ان قانون حمایة المستهلك اعتبر أي شرط بالت
  .القانون المدني  اعتبر هذا الشرط باطلا في حالة الغش فقط

مكرر  اقر ان المنتج یكون مسؤولا عن الضرر الناتج عن عیب 140غیر انه عندما استحدث المادة    
 هذه المسؤولیة ولا وسائل یحدد احكام، دون ان في منتوجه حتى و لو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة 

 اامامكانیة الاتفاق على الاعفاء منها او تخفیفها ،في اعتقادنا انه ترك كل هذا  دفعها و مدة تقادمها ، او 
لاجتهاد القضاء الجزائري الذي بامكانه ان یصدر احكاما  یمكن ان توضح نیة المشرع للقواعد العامة او 

  . من استحداث هذه المادة
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س الفلسفة التي تبناها المشرع الفرنسي و هذا یظهر من خلال قانون نف فقد تبنى المشرع المصري اما     
یقع باطلا كل شرط او "  على انه 67/06فقد نص في المادة  .99لسنة 99/18التجارة المصري رقم 

و من " . بیان یكون من شانه اعفاء المنتج او الموزع من المسؤولیة او تحدیدها  او تخفیض مدة تقادمها
ج و الموزع من النظام العام حیث تكذلك ان المشرع المصري اعتبر نظام مسؤولیة المن هذا النص یتضح

  :ج او الموزع من ثلاثة انواع من الشروط و هيتمنع المن

الشروط التي تعفي المنتج او الموزع من المسؤولیة التي تنشا عن الاضرار التي تحدثها السلعة بسبب -أ
  .عیب فیها

مسؤولیة المنتج او الموزع عن الاضرار التي یمكن ان تحدث  للمشتري من الشروط التي تخفف من - ب
تري عند شن یضع المنتج او البائع حدا اقصى للتعویض للاضرار التي یمكن ان تصیب المأك السلعة

  .استعماله للسلعة

مواعید الشروط التي من شانها ان تخفض من مدة التقادم و بالتالي فانه لایجوز الاتفاق على تقدیم -ج
 بالنقصان اما موقف المشرع من خلال قانون حمایة المستهلك بالزیادة و لا التقادم التي قررها القانون لا

قع باطلا كل شرط یرد في عقد او وثیقة او ی"  منه على انه 10فقد نص في المادة  2006سنة 67رقم 
مستند او غیر ذلك مما یتعلق بالتعاقد مع المستهلك  اذا كان من شان هذا الشرط اعفاء مورد السلعة او 

  "  التزاماته الواردة بهذا القانونمن مقدم الخدمة من أي 

ا من تسلم أي سلعة الحق للمستهلك خلال اربعة عشر یوم"  منه نصت على انه  08كما ان المادة     
في استبدالها او اعادتها مع استرداد قیمتها و ذلك اذا شاب السلعة عیب او كانت غیر مطابقة 

و یلتزم المورد في هذه الاحوال بناء على طلب  للمواصفات او الغرض الذي یتم التعاقد  علیها من اجله،
  " . ایة تكلفة اضافیة بابدال السلعة اواستعادتها مع رد قیمتها دون–المستهلك 

و لكن نلاحظ ان  قانون التجارة المصري جاء منفصلا فیما یتعلق ببطلان الشرط ذلك انه حدد     
بطلان الشرط اذا تعلق باعفاء المنتج من المسؤولیة او تحدیدها او تخفیض مدة تقادمها في حین ان 

رد السلعة من أي من التزاماته الواردة قانون حمایة المستهلك نص على بطلان الشرط في حالة اعفاء مو 
  .بهذا القانون
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   المبحث الثاني
و قانون حمایة المستهلك تجاه القانون المدني احكام من خلال تقییم مسؤولیة المنتج  

  حمایة المستهلك
ینا من خلال ما عالجته الدراسة بشان سن مسؤولیة المنتج و رغبة المشرع من خلالها  لتحقیق أر      

هي عقدیة  التوازن في العلاقة بین المنتجین و المستهلكین و ذلك من خلال جعلها مسؤولیة موضوعیة لا
 ولیست نتیجة خطا المنتج كما ، انما تترتب بمجرد حدوث ضرر نتیجة عیب في المنتوج تقصیریة و لا

ج و تملة بین المنانه منع او ابطل كل شرط یتعلق باعفاء او تخفیف مسؤولیة المنتج اذا كانت المعا
و  بالاضافة الى سن قانون لحمایة المستهلك الذي اراد بموجبه توفیر حمایة فعالة للمستهلك  المستهلك،
یعتبر صدور  وصلت الیه الدراسة ان نطرح سؤال مهم و هو هل  یستوجب علینا في ضوء ما على هذا 

ساهم ، خطئیة  مسؤولیة استثنائیة  لااستحداث مسؤولیة المنتج كو و قمع الغش قانون حمایة المستهلك 
و نجیب على هذا السؤال من  زن في العلاقات التعاقدیة بین المنتج و المستهلك؟افعلا في تحقیق التو 

دور قانون حمایة و  تقییم مسؤولیة المنتج تجاه المستهلك من خلال القانون المدني الجزائري خلال
  :  لبین التالیین من خلال المط المستهلك في حمایة المستهلك

   خلال القانون المدني الجزائرياحكام  تقییم مسؤولیة المنتج تجاه المستهلك من: المطلب الأول

  .  في حمایة المستهلك  03-09رقم دور القانون : المطلب الثاني
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   المطلب الأول
  الجزائريالقانون المدني احكام تقییم مسؤولیة المنتج تجاه المستهلك من خلال  

قد احدثت نقلة نوعیة و مهمة في مجال حمایة . من القانون المدني الجزائري مكرر 140لمادة ان ا     
المستهلك على اعتبار انه لأول مرة یعرف التشریع الجزائري دعوى یرفعها المستهلك مباشرة ضد المنتج 

دعوى العیوب الخفیة و دعوى  لیحصل بموجبها على التعویض عن الاضرار البدنیة و المالیة،ذلك ان
عدم المطابقة للمواصفات تقتصر فقط على التعویض عن الاضرار التجاریة و على اطراف العلاقة 

  . التعاقدیة

ان استحداث المشرع لمسؤولیة المنتج و جعلها مسؤولیة موضوعیة لا خطئیة یكون بذلك قد خرج      
غیر انه بالرجوع الى القوانین الاوربیة التي تناولت  .لخطاعن القواعد العامة التي تؤسس المسؤولیة على ا

مسؤولیة المنتج نلاحظ ان المشرع الجزائري لم یعرها الاهتمام الذي تستحقه ذلك ان اضافتها من خلال 
مادة وحیدة متكونة من فقرتین الفقرة الاولى نصت على شروط قیام المسؤولیة و الفقرة الثانیة عرفت 

و على هذا یمكننا القول ان هذه الدعوى جاءت غیر متكاملة على اعتبار انه قرر  .جالمقصود بالمنتو 
  :یظهر عدم التكامل فیما یلي للاجتهاد القضائي وو ابعض قواعدها و ترك الباقي للقواعد العامة 

اغلبیة التشریعات عرفت ان ان المشرع لم یعرف المنتج بل اكتفى بتعریف المنتوج،على الرغم من - 1
د المشرع انعرف هل ار  نتج بمفهومه الواسع و هذا حتى تتوصل الى اكبر حمایة للمستهلك ذلك انه لاالم

مر تقدیره الذي یعني ترك ا ، الشيءها لهو المنتج النهائي للسلعة او منتج الاجزاء المكونة  "منتج "بلفظ 
  .یؤدي الى اختلاف مفهومه باختلاف تقدیر القاضي  وهذا  للقضاء،

غیر انها لم تحدد طبیعة هذا العیب و لم ، جعلت المادة المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عیب - 2
فكان على المشرع ان یربط عیب المنتج  بكل عیب یهدد سلامة  و صحة  تضع له تعریفا جامعا مانعا ،

  .ف تقدیر القاضيالمستهلك و هذا من اجل توحید معیار التطبیق لدى جمیع المحاكم و لایختلف باختلا

ر لها ر ر ان المشرع لم یقیرغم ان دعوى مسؤولیة المنتج لها نفس الاهمیة كدعوى العیوب الخفیة غ- 3
انما اعتقد انه ترك تنظیم دعوى مسؤولیة المنتج  ، كما اقره في دعوى العیوب الخفیة تنظیما متكاملا،
  .ن الاجراءات المدنیة و الاداریةقاضي الواردة في القانون المدني،و قانو تللقواعد العامة لل

ومن مظاهر ترك هذه الدعوى للقواعد العامة هي انها تؤدي الى تحمیل المدعي بعبء اثبات العیب      
هذه المسؤولیة و هذا  سنو الضرر و علاقة السببیة و هذا ما یحول دون تحقیق رغبة المشرع من 
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یحدد  انه لم كما تهلك فیها السلعة المعیبة في الحادث، لصعوبة  الاثبات او استحالته كما في الحالة التي
  .كیفیة دفع هذه المسؤولیة و شروط رفعها مدة التقادم و لا

ان مسؤولیة المنتج حدیثة النشاة فإننا لم نتمكن من العثور على  غیر اننا نصل في الاخیر انه و بما     
  .ستوى التطبیقي في تحقیق حمایة المستهلكالوسائل التي تمكننا من بحث آثار هذه الدعوى على الم

   المطلب الثاني
  في حمایة المستهلك 03-09رقم قانون الدور  

صلة باصدار النصوص القانونیة ذات ال لیبدأ المشرع الجزائري 1989كان یجب الانتظار حتى عام      
المتعلق بالقواعد العامة  07/02/1989المؤرخ في  02-89القانون رقم اولا من خلال بحمایة المستهلك 

القانون الذي استوحى معظم احكامه من القانون الفرنسي هذا  لحمایة المستهلك،و كذا نصوصه التنظیمیة،
 02- 89،و على ذلك فان قانون 1المتعلق بسلامة المستهلكین 21/07/1983المؤرخ في  660-83رقم 

و جاء بعده التعدیل الذي مس القانون یكون اول قانون اهتم بصحة و سلامة المستهلك في الجزائر 
  . ضمن احكام مسؤولیة المنتجتالذي  2005المدني في 

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع  2009فبرایر سنة 25المؤرخ في  03- 09ر القانون و صدبو        
في حمایة  03-09قییم دور القانون رقم ن فو على هذا الاساس صو  02-89القانون رقم  يالغش الغ
  :تمیز بعدة ممیزات اهمها الذي  .المستهلك

انه وسع نطاق حمایة المستهلك من خلال توسیع نطاق تطبیقه ذلك انه یشمل السلع و الخدمات و - 1
  .3و ایضا المنتجات الجدیدة و المستعملة 2الاشخاص الطبیعیة و المعنویة

بمصالحه المادیة و المعنویة،في انه اهتم و ركز على حق المستهلك في السلامة و عدم الاضرار  كما- 2
و في التعویض عن أي ضرر یصیبه،كما ركز على حقه  الحصول على السلع و الخدمات الضروریة،

  .في استبدال و اصلاح و اعادة و استرداد قیمة السلعة المعیبة

  .4السماح لجمعیات حمایة المستهلك في المشاركة في تشكیلة المجلس الوطني لحمایة المستهلكین- 3

                                                             
  .183:المرجع السابق ص-تاثیر المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج–علي ھتاك -  1
  .من القانون 03و02ارجع في ذلك الى نص المادة -  2
المحدد لشروط و كیفیات وضع ضمان  2013سبتمبر سنة 26المؤرخ في  327-17من المرسوم التنفیذي رقم  17ارجع في ذلك الى المادة -  3

  .2013اكتوبر02بتاریخ  49جریدة  رسمیة عدد -و الخدمات حیز التنفیذ السلع
جریدة –المحدد لتشكیلة المجلس الوطني لحمایة المستھلكین  2012اكتوبر2المؤرخ في  355-12من المرسوم التنفیذي رقم  03ارجع الى المادة-  4

  .2012اكتوبر 11بتاریخ  56رسمیة عدد



 عقدالقسم الثاني                                                                                 حماية المستهلك في مرحلة تنفيذ ال

317 
 

تراح تدابیر من شأنها أن مكلف باداء رأیه و اق،  المستهلكینانه انشأ جهازا استشاریا في مجال حمایة -4 
و زوده بالصلاحیات التي تكفل له تحقیق هدفه في  ،1لكهتساهم في تطویر و ترقیة سیاسة حمایة المست

  .و هذا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني و الوزارات التي تدخل في تشكیلة المجلس كحمایة المستهل

توجیه و التمثیل الكما انه اعطى صلاحیات لجمعیات حمایة المستهلك للقیام بدور التحسیس و - 5
التي تنص على ان جمعیة حمایة من القانون  21للمستهلك ، و هذا لضمان حمایته من خلال المادة 

ستهلكین هي كل جمعیة منشاة طبقا للقانون ، تهدف الى ضمان حمایة المستهلك من خلال اعلامه و الم
  .تحسیسه و توجیهه و تمثیله 

یمكن لها في حالة تعرض المستهلك او عدة  من نفس القانون انه  23و بموجب نص المادة      
  .تاسس كطرف مدني مستهلكین لاضرار تسبب فیها نفس المتدخل و ذات اصل مشترك ان ت

، غیر انه و رغم أن هذا القانون اتى بالجدید و فعل حمایة المستهلك بشكل افضل مما كانت علیه    
الحصول كیفیة ذلك انه ثمن حصوله على التعویض بشكل نستطیع أن نقول انه عادل إلا انه  لم ینظم 

للمستهلك أن یرفع  یمكن  الشخص الذيعلى هذا الحق بشكل ینفي كل جهالة،على اعتبار انه لم یحدد 
یصعب  الدعوى ضده،هل هو المنتج او المستورد ام الموزع ام البائع بالتجزئة ام على الجمیع،و هذا ما

خاصة و أن القانون لم یعرف المنتج كما سبق التطرق الیه  في  مقام سابق من الدراسة كما انه  ،مهمته 
یض علیه هل هي الاضرار التجاریة وحدها ام تشمل الاضرار لم یحدد طبیعة الضرر الذي یتم التعو 

  .البدنیة و المالیة و هل تشمل كذلك الاضرار المعنویة

لم  ویجوز للمنتج دفع المسؤولیة عن نفسه و ماهي وسائل دفعها  تىم لم یحدد للمستهلك  انه كما       
  . منتجعوى ضد الالآجال التي یمكن أن ترفع خلالها الدكذلك یحدد له 

طبیعة العیب الذي یسبب الضرر هل من الضروري أن یكون كذلك لم یحدد بالاضافة الى انه  و     
و هذا شيء مهم لأنه یترك تحدید العیب للسلطة  ، كفي أن یكون أي عیب و لو كان ظاهرام یخفي ا

  .تضارب في الاحكامالتقدیریة للقاضي فهنا تختلف تفسیرات العیب بالنسبة لكل محكمة و یصبح هناك 

بسبب غیاب دور كذلك ان هذه الحمایة لم تصل الى المستوى المطلوب من جهة و  اننا نعتقد      
في تحقیق الحمایة المراد الوصول الیها من خلال الدفاع على مصالح حمایة المستهلك جمعیات 

                                                             
  .03-09من القانون  24المشار الیھ و الذي جاء تطبیقا للمادة  2012اكتوبر2المؤرخ في  358-12قم ارجع الى المرسوم التنفیذي ر-  1
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ذه الجمعیات تعتبر جمعیات فه .المستهلك و توعیته بالحقوق التي منحه ایاها قانون حمایة المستهلك 
وجود عیب في المنتوج ، كما  خاصة و لم تزود بایة صلاحیات بالنسبة للتحقیق في حوادث الاستهلاك و

المنتجین او البائعین عن السلع محل المستهلكین ضد  الحلول و صلاحیة رفع الدعاوى  یقرر لها لم  انه
  .المعیبة

یمكن التي جتهادات الاو لم یقدم ما نلاحظه عملیا ان القضاء لا یؤدي دوره  و من جهة اخرى فان      
و هذا  ، عن طریق تفسیر الغموض الذي شاب النصوص القانونیة من خلالها تفعیل حمایة المستهلك 

جات المعیبة الذي یرجع الى عدم وعي المستهلك في المجال القانوني و و لندرة قضایا ضحایا المنتراجع 
عدم قدرة جمعیات حمایة المستهلك لتمثیل المستهلك امام الجهات القضائیة على اعتبار  كذائي ، و القضا

امام الجهات القضائیة من القانون تمنح للجمعیة الصفة في ان تتاسس كطرف مدني  23ان المادة 
  .امام جمیع الجهات القضائیة محل المستهلك  ول حلالو لم تنص على الجزائیة فقط 
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  الثاني  القسم ي من نو نتائج الباب الثاملخص 
  

 لك عما یصیبه من اضرارهنظام تعویض المستتناولنا بالدراسة في هذا الباب الثاني من القسم الثاني      
 المستهلك لتعویضاستحداث مسؤولیة المنتج كضمان  الفصل الأولحیث قسمناه الى فصلین تناولنا في 

دفع المسؤولیة و تقییم دور القواعد الحدیثة عن الاضرار التي تصیبه ، و في الفصل الثاني تناولنا 
  .المستهلك تعویضلمسؤولیة المنتج في 

یتعلق بنظام مسؤولیة المنتج و المبحث الثاني  المبحث الأولالى مبحثین  الفصل الأولحیث قسمت      
تناولنا نطاقها من حیث المنتج و المنتوج وكذلك تطرقنا الى  الأولالمبحث في .یتعلق باركان المسؤولیة 

   .طبیعتها القانونیة 

ان یكون الضرر  تطرقنا الى اركان مسؤولیة المنتج المتمثلة في ضرورة اما في المبحث الثاني       
علاقة و الركن الثالث یتمثل في  لضررو الركن الثاني هو ا ناتج عن عیب في منتوج طرح للتداول

  :ذلك انه توصلنا الى النتائج التالیة . رر و العیبضبین ال السببیة 

انه اذا كانت مسؤولیة المنتج قد وضعت حدا للتمییز بین المسؤولیة العقدیة و التقصیریة و سوت       
بین الضحایا الا انها تبقى مسؤولیة احتیاطیة فتستطیع الضحیة حسب مصلحتها ان تعتد بمسؤولیة 

رس باعتبار ان الضرر یكون بفعل الشيء أي المنتوج و لها ایضا ان تعتد بالقواعد العامة في الحا
  .المسؤولیة أي المسؤولیة الشخصیة

ان المشرع قد توسع في مفهوم الضرر ذلك انه یتضح النصوص التي استعرضناها  فمن خلال         
الاضرار سواء كانت مادیة او جسدیة او معنویة انه یعوض  جمیع ، و على هذا یفترض لم یحدد الضرر

كما انه لم یحدد نوع العیب فبمجرد ظهور أي عیب سواء خطیر او غیر خطیر یجعل المنتوج غیر صالح 
  .ه للاستعمال المخصص له یلزم المنتج بجبر هذا الضرر الذي ینتج عن

حمایة كاملة لصحة و امن و  ضح أن المشرع یهدف و یسعى من خلال هذه النصوص لتوفیرتكما ی     
  .سلامة المستهلك سواء من خلال آلیة الوقایة او التعویض

دفع المسؤولیة و تقییم دور  فیه موضوع  اما في الفصل الثاني من هذا الباب فقد تناولنا بالدراسة     
وسائل حیث قسمناه الى مبحثین الاول یتعلق ب .المستهلك تعویضالقواعد الحدیثة لمسؤولیة المنتج في 
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من خلال احكام القانون المدني تقییم مسؤولیة المنتج ، و المبحث الثاني خصصناه  لالمنتج  دفع مسؤولیة
  : حیث توصلنا للنتائج التالیة  تجاه حمایة المستهلك  09/03رقم و قانون 

قد احدثت نقلة نوعیة و مهمة في مجال حمایة . من القانون المدني الجزائري مكرر 140لمادة ان ا     
المستهلك على اعتبار انه لأول مرة یعرف التشریع الجزائري دعوى یرفعها المستهلك مباشرة ضد المنتج 

ذلك ان دعوى العیوب الخفیة و دعوى  لیحصل بموجبها على التعویض عن الاضرار البدنیة و المالیة،
المطابقة للمواصفات تقتصر فقط على التعویض عن الاضرار التجاریة و على اطراف العلاقة عدم 

وضوعیة اللاخطئیة  یكون المشرع قد  خرج بها  عن القواعد العامة التي م، و بهذه المسؤولیة الالتعاقدیة
  . أتؤسس على الخط

من كانت نلاحظ ان المشرع الجزائري لم یعرها الاهتمام الذي تستحقه ذلك ان اضافتها  الا اننا      
خلال مادة وحیدة متكونة من فقرتین الفقرة الاولى نصت على شروط قیام المسؤولیة و الفقرة الثانیة عرفت 

ار انه قرر و على هذا یمكننا القول ان هذه الدعوى جاءت غیر متكاملة على اعتب .المقصود بالمنتوج
  .للاجتهاد القضائي و ابعض قواعدها و ترك الباقي للقواعد العامة 

ان مسؤولیة المنتج حدیثة النشاة فإننا لم نتمكن من العثور على  غیر اننا نصل في الاخیر انه و بما     
  .كالوسائل التي تمكننا من بحث آثار هذه الدعوى على المستوى التطبیقي في تحقیق حمایة المستهل

اتى بالجدید و فعل حمایة المستهلك  هو رغم أن كما انه فیما یتعلق بقانون حمایة المستهلك ، فانه        
ثمن حصوله على التعویض بشكل نستطیع أن نقول انه عادل إلا  ذلك انه  ،بشكل افضل مما كانت علیه

الحصول على هذا الحق بشكل ینفي كل جهالة،على اعتبار انه لم یحدد الشخص كیفیة انه  لم ینظم 
للمستهلك أن یرفع الدعوى ضده ،هل هو المنتج او المستورد ام الموزع ام البائع بالتجزئة ام یمكن الذي 

  الاشارة الیه، تیصعب مهمته  و خاصة و أن القانون لم یعرف المنتج كما سبق على الجمیع،و هذا ما
ما انه لم یحدد طبیعة الضرر الذي یتم التعویض علیه هل هي الاضرار التجاریة وحدها ام تشمل ك

  .الاضرار البدنیة و المالیة و هل تشمل كذلك الاضرار المعنویة

لم  ویجوز للمنتج دفع المسؤولیة عن نفسه و ماهي وسائل دفعها  تىلم یحدد للمستهلك  مانه كما     
  .التي یمكن أن ترفع خلالها الدعوى ضد المنتج الآجالكذلك یحدد له 
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كفي أن م یطبیعة العیب الذي یسبب الضرر هل من الضروري أن یكون خفي اكذلك لم یحدد  و     
  . یكون أي عیب و لو كان ظاهرا

و  توصلنا في النهایة الى ان هذه الحمایة لم تصل الى المستوى المطلوب كذلك بسبب غیاب دور      
ت في تحقیق الحمایة المراد الوصول الیها من خلال الدفاع على مصالح المستهلك و توعیته الجمعیا

فهذه الجمعیات تعتبر جمعیات خاصة و لم تزود بایة . بالحقوق التي منحه ایاها قانون حمایة المستهلك 
رر لها  صلاحیات بالنسبة للتحقیق في حوادث الاستهلاك و وجود عیب في المنتوج ، كما انه لم یق

امام  صلاحیة رفع الدعاوى و الحلول  محل المستهلكین ضد المنتجین او البائعین عن السلع المعیبة
 .جمیع الجهات القضائیة 
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  مةـخات
ایجاد نظام قانوني فعال  فيالمشرع الجزائري لما كان موضوع البحث یتمحور حول مدى نجاح       

بالنظر الى التطورات التكنولوجیة جات و لتعویض المستهلك عن الإضرار بسلامته نتیجة استعماله للمنت
السریعة وازدیاد السلع و تنوعها في الاسواق و كذلك  التفاوت في القدرات التعاقدیة باعتبار ان المستهلك 

و المهني له كل الخبرات و المهارات و الدرایة الكاملة بالمنتوج محل   .طرفا ضعیفا في العلاقة التعاقدیة 
من الضروري اعادة التوازن المفقود بین الطرفین لتحقیق قدر معقول من الشيء الذي جعل  التعاقد ، 

فانه بعد الانتهاء من الموضوع یجب توضیح النتائج المتوصل الیها و ذلك بعرض  .العدالة العقدیة 
  : موجز للمواضیع التي تم التطرق الیها ثم ننتهي بعرض اهم التوصیات و هذا على النحو التالي 

 ه من الضروري قبل ان اخوض في موضوع الدراسة و هذا للاهمیة التي اعتقدها  ، ان لقد رایت ان     
بشيء من التفصیل بحیث  مفهوم المستهلك و اسباب حمایتهامهد للموضوع بباب تمهیدي تحت عنوان 

  .اطراف العلاقة التعاقدیة تناولت فیه  الفصل الأولقسمته الى فصلین 

فكان تحدید اطراف العلاقة التعاقدیة في هذا المقام من الضروري التطرق الیه لتوضیح الفرق ما        
هي العناصر اللازمة لاكتساب الشخص صفة المهني ، ثم ماهیة عقد  ما و بین المستهلك و المهني

و ما هي ، التي تستعمل ضد المستهلك الإذعان ، و ما هي خصائصه و ما المقصود بالشروط التعسفیة 
كل هاته العناصر كان من الضروري التطرق الیها قبل الخوض في صلب .لشروط امعاییر هذه 

  .الدراسة من البدایة  عناصرالموضوع حتى ندخل الموضوع على بینة و حتى تتحد 

و توصلنا الى تعریف المستهلك  بانه الشخص الطبیعي او المعنوي او المهني الذي یتعامل خارج         
و الذي یقوم بالتصرفات القانونیة للحصول على مال او خدمة لسد حاجاته او حاجات  مجال تخصصه ،
  .عائلته الشخصیة 

كما  ان المهني هو كل شخص طبیعي او معنوي یمارس نشاطا تجاریا بهدف الحصول على         
   .الربح و لیس بهدف الاستعمال الشخصي او العائلي و هذا على عكس المستهلك 

عملیة التمییز بین كل من المهني و المحترف اهمیة بالغة تظهر في الاثر القانوني الذي یترتب للان و 
تشدد من التزامات الشخص المحترف  رایناعلى اضفاء صفة الاحتراف على الشخص ، فهذه الصفة كما 
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المرحلة السابقة على التعاقد تجاه المتعاقدین معه ، و بالتالي تعطیهم حقوقا اكثر بهدف حمایتهم سواء في 
او اثناء مرحلة تكوین العقد و ایضا في مرحلة التنازع فضلا عن امكانیة تغییر طبیعة الالتزامات القانونیة 

  .من التزامات القانونیة ببذل عنایة الى التزامات بتحقیق نتیجة 

ضیح  ان تطرقنا له كان لزاما اما في الفصل الثاني فتطرقنا الى واقع عدم المساواة  ویجب التو        
علینا لانه في راینا هو جوهر الاشكال الذي یصل بنا  الى ایجاد الضوابط الحقیقیة التي تحمي اثار عقد 

ان الهدف من حمایة الطرف الضعیف الذي هو . بیع قائم بین بائع و مشتري مستهلك ، محدود المعرفة 
المساواة في العلاقة التعاقدیة عندما تتعرض هذه المساواة  المستهلك في دراستنا هذه ،  هو اقامة نوع من
  .الى الاضرار باحد طرفي العقد و هو المستهلك 

و تطرقنا الى تطبیقات الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة و درسنا الطرف الضعیف في اطار         
  : لنتائج التالیة نظریة الاستغلال ونظریة عقود الاذعان و عقود الاستهلاك  استخلصنا ا

ان انقاص التزامات المتعاقد المغبون كجزاء للاستغلال یمكن ان یتضمن صورة استبعاد الشروط          
التعسفیة التي یفرضها المستغل و هو ما یستجیب لمقتضیات الحمایة القانونیة للمستهلك الذي وقع ضحیة 

و  .من القانون المدني الجزائري  90تعدیل المادة و بالتالي فانه من الاجدر . استغلال بسبب عدم خبرته 
ذلك بالاخذ بالمفهوم الواسع لمظاهر الضعف الذي یعتري المتعاقد المغبون و بذلك تصبح المادة 

  .بالاضافة الى ذكرها للطیش و الهوى الجامح ان تتضمن عدم الخبرة 

لاذعان تحمل مفهوما واحدا لمظاهر نظریة عقود االى ان  اما فیما یتعلق بعقود الاذعان توصلنا     
الضعف التعاقدي و هو الضعف الاقتصادي الذي ینشا عن تدني مركز المتعاقد الاقتصادي امام قوة 
المتعاقد الاخر ، في حین  ان المستهلك یتعرض لمظهرین من مظاهر الضعف الاول اقتصادي و الثاني 

  .معرفي ناتج عن عدم خبرته 

لاستهلاك استخلصنا ان المستهلك سواء بمفهومه الضیق او الواسع یعتبر طرفا و بالنسبة لعقود ا     
و حتى المحترف خارج مجال تخصصه ، یعتبر طرفا ضعیفا طالما انه یتعاقد . ضعیفا في العلاقة العقدیة

خارج نطاق اختصاصه ، لانه لیس لدیه الخبرة و الدرایة الكافیة بهذه الاعمال على الرغم من ان تصرفه 
یكون له غرض مهني ، الا انه عرضة لخطر معین هو ان یكون في مركز ضعیف بالمقارنة مع مركز 

  .المهني المتخصص الذي یتعاقد معهم 
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و على هذا فان المستهلك سواء بمفهومه الواسع او الضیق یعتبر طرفا ضعیفا في العلاقة التعاقدیة      
بالتالي تستوجب حمایته طبقا لما تقرر في قوانین  ما دام انه یتعاقد في مجال خارج عن تخصصه ، و

  .الاستهلاك 

و لما كان هدف الدراسة هو  البحث و تتبع مدى فعالیة مقومات الحمایة التي وفرها المشرع          
للمستهلك استدعى الامر ان اتعرض لهذه المقومات خلال مختلف مراحل التعاقد ، ابتداءا من مرحلة 

و على هذا قسمت الدراسة .رحلة ابرام العقد لنصل في النهایة الى مرحلة تنفیذ العقد التفاوض مرورا بم
  :الى قسمین 

حیث  .الدعوة الى التعاقد و ابرام العقد حمایة المستهلك في مرحلة  القسم الأولفتناولت في         
قسمت هذا القسم الى بابین الباب الاول تناولت فیه حمایة المستهلك في مرحلة الدعوة الى التعاقد او 

الفصل الاول تحت عنوان حمایة المستهلك من الاعلان التجاري ، و : و قسمته الى فصلین التفاوض 
ثاني تناولت فیه حمایة و الباب ال. حمایة المستهلك بفرض التزام المهني بالاعلام : الفصل الثاني 

الفصل الاول تحت عنوان مظاهر حمایة : و الذي قسمته الى فصلین .المستهلك في مرحلة ابرام العقد 
المستهلك فیما یتعلق بارادته  على اعتبار ان الارادة هي اساس التعاقد فاذا صحت صح التعاقد معها و 

ي مرحلة التعاقد لان الاصل في ابرام العقود هو اذا انعدمت بطل التعاقد  و هي بذلك تلعب دورا هاما ف
  . و تناولت في الفصل الثاني  مظاهر حمایة المستهلك فیما یتعلق بمحل التعاقد . مبدا سلطان الارادة 

ولقد قسمت الفصل الأول الى مبحثین ، تناولت في المبحث الأول قوة ارادة المستهلك في تكوین      
  اثار عیوب الارادة و علاقتها بحمایة المستهلك و تحقیق التوازن العقدي العقد و في المبحث الثاني 

فقد قسمته  الى مبحثین   العقدمظاهر حمایة المستهلك فیما یتعلق بمحل المتعلق بو الفصل الثاني      
المرتبطة الشروط تناولت في المبحث الأول الشروط الواجب توافرها في محل العقد  و في المبحث الثاني  

  . بالثمن

و قد توصلت الدراسة بعد البحث في  المراحل التي یمر بها المستهلك من بدایة تعرفه على السلعة      
الى غایة التعاقد بشانها ، و بعد تحلیل للنصوص القانونیة بغیة الوقوف على مدى فعالیة هذه الاخیرة في 

  : توصلنا الى النتائج التالیة حمایة المستهلك 
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ان الاعلان خاصة في ضوء التقدم الكبیر في جمیع المجالات  ما یمكن قوله و الاعتراف بهان       
وسیلة و علما یفرض نفسه في المجال الاقتصادي و ضروریا ، و هو في الوقت الحالي التجاري أصبح 

، فانه اصبح  تسویق منتجاته ، و ان المنتج لا یمكن ان یستغنى علیه و بدونه لا یمكن له الاجتماعي 
لدولة و على امن الضروري عمل الجمیع على معالجته و توجیهه لصالح المستهلكین بصفة خاصة و 

و على المشرع الجزائري الاهتمام اكثر بهذه الوسیلة و ان .أجهزتها ان تراقب الاعلان في مختلف مراحله
ال تصنیع المنتوجات  و تكون من ینظمها بقوانین جدیدة تكون مواكبة للتطور الكبیر و المتسارع في مج

جهة اخرى كفیلة بان تحمي المستهلك من هذه الوسیلة التي اصبحت لا یمكن الاستغناء غنها سواء من 
  .طرف المنتج او من طرف المستهلك 

 رغم اهمیته و ضرورة الوفاء به في اطار مبادئ حسن النیة ، الاو الالتزام بالاعلام بفیما یتعلق  اما      
 رغم صدوربنصوص خاصة  تجعله التزام قانوني مستقل  یقم المشرع بتنظیمه انه الى غایة الآن لم 
یحدد الشروط و الكیفیات المتعلقة    2013سنة نوفمبر 09المؤرخ في  378-13المرسوم التنفیذي رقم 

بي جزاء كتمان بعض الحالات التي ینظم فیها القانون العقاعدا فیما و و بالتالي  .باعلام المستهلك
علومات او عدم الادلاء بها باعتبارها من حالات الغش او التدلیس المعاقب علیه جنائیا،فان هذا مال

 وضع الجزاءات المدنیة المترتبة على مخالفته في المرحلة السابقة على التعاقد،ب یحض بعدزام لم تالال
ا الالتزام في ضوء النصوص القانونیة ذبه على الاخلال ةالمترتب ةالمدنی اتلك یجب البحث عن الجزاءلذ

قیام و  قابلیة العقد للابطال لمصلحة المستهلكو المتمثلة في  في ظل القواعد القانونیة العامة الحالیة و
  . المسؤولیة المدنیة

رغم حرص المشرع الجزائري على توفیر قدر كبیر من الحمایة اما فیما یتعلق بمرحلة ابرام العقد فانه      
الغلط ،  غیر انه لازال حتى الان یعتمد على احكام الغلط في القانون المدني الذي وقع في للطرف 

شروط  الذي وقع في الغلط ،و لكن انه من الصعب ان یثبت المستهلك ا ،خاصة فیما یتعلق بشروطه 
یتضح  المتعاقد الاخرعلى علم بهذا الغلط  و على هذا   الغلط المتمثلة في ان یكون الغلط جوهریا و ان

مكنه ت لذي وقع في الغلط المتعاقد ا من الحمایة للمستهلك أو الكافي  قدرالوفر لم یأن المشرع الجزائري 
تترتب على معاملات كانت بناءا على إرادته التي جاءت مخالفة لما أراد في  التي من الحد من الأضرار

  .الحقیقة

من القانون المدني  101آجال رفع دعوى الإبطال طبقا للمادة حدد المشرع الجزائري كما ان       
سنوات  10ومدة الغلط شف فیه تبدأ سریانها في حالة الغلط في الیوم الذي یكی سنوات  5بمدة  الجزائري 
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الحق في طلب ابطال العقد لوجود غلط یخضع لنظریة التعسف في یر ان غ.من وقت تمام العقد 
  .هذه النظریة عامة تنطبق على جمیع الحقوق استعمال الحق على اعتبار ان 

لا توفر حمایة حقیقیة للمستهلك على اعتبار  طبقا لما جاء به المشرع نظریة الغلط و على هذا فان      
بإثبات أنه وقع في غلط جوهري دفعه الى التعاقد كما علیه أن طبقا لهذه النظریة ملزم  المستهلك  أن

  .یثبت اتصال الغلط بالمتعاقد الآخر  ومن هنا تظهر مظاهر ضعف هذه النظریة

على الرغم من ان  ، ذلك انه  حمایة المستهلك من خلال نظریة التدلیس ان المشرع ارادكما      
المستهلك  ملزم باثبات ان الحیل التدلیسیة هي التي دفعته الى التعاقد الا انه في نفس الوقت یقدر 
 اندفاعه من خلال معیار ذاتي بحیث یركز على حالة المستهلك المدلس علیه من حیث الخبرة و الذكاء،

  . و علیه فإن وجود التضلیل مرتبط بكل متعاقد على حده

في جد ان المشرع  لم یشترط لامكان التمسك بالتدلیس نفس الشروط التي نفي مجال الاثبات  و      
 و في مجال الجزاء المترتب علیه من خلال نظریة التدلیس كما تظهر مظاهر الحمایة كذلك ، الغلط 

و له الحق .هوكما  لك الحق في ابطال العقد او الابقاء علیههالمتمثل في ابطال العقد،حیث یكون للمست
او ان یجمع بینهما،على اعتبار ان الحیل  كذلك ان یختار بین المطالبة بالتعویص و بین ابطال العقد

  .م بسببها ركن الخطأ في المسؤولیةالتدلیسیة هي من قبیل الافعال التي یقو 

 الى حد بعیدانها كافیة مدى مساهمة نظریة التدلیس في حمایة المستهلك نستطیع ان نقول ل وكتقییم      
المستهلك لا یرید ابطال العقد ، و انما یرید الحصول على ما ان الا . في حمایته في مرحلة ابرام العقد

  . یشبع رغبته من التعاقد 

له حمایة  وفران المشرع قد اعطى اهمیة كبیرة للمستهلك و  اما فیما یتعلق بمحل التعاقد توصلنا الى    
، العقد و هذا عندما اشترط ان یكون محل العقد معیننا او قابلا للتعیین و ان یكون ممكننافي مرحلة ابرام 

عدم توافر أي من هذه الشروط جزاء البطلان مساویا بذلك اثر عدم التعیین او عدم على المشرع   ورتب 
   . القابلیة للتعیین بأثر عدم وجود المحل او عدم القدرة على تسلیمه

مایة في مرحلة ابرام العقد من خلال تعیین المحل غیر كافیة ومازالت قاصرة على ه الحغیر ان هذ     
ان المستهلك یجد نفسه امام ، ذلك واقع الو ، اثبتته الدراسة  و هو ماتحقیق الاهداف المرجوة منها نصا 

فالمستهلك بالرغم  .ن طلب ابطال العقد او التمسك به یاتي بعد استلام البائع للثمن لا  .طلب الابطال
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فنجده یتحمل معناة و مصاریف المطالبة .من انه لم یستلم المبیع بالصورة التي تحقق غرضه من التعاقد 
وهذا ما یجعله یفضل الابقاء على العقد .القضائیة بكل مایترتب علیها من ضیاع جهد و وقت و نفقات 
تتجلى عدم كفایة الحمایة التي توفرها  بدلا من ان یحرم من السلعة او الخدمة بصفة كاملة ومن هنا

  .النصوص التشریعیة لهذا المستهلك الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة 

خضع لتاثیر العدید من یتحدید الثمن وقت ابرام العقد ان  اما فیما یتعلق بتحدید الثمن نستنتج      
و الحاجة الخدمة و كذا ندرة السلعة او العوامل التي تتحكم فیه فالمركز الاقتصادي للمنتج او البائع 

و هذا ما یشكل خطورة على المستهلك في  كل هذا یؤدي الى ارتفاع الاسعار، الملحة للمستهلك ایضا،
عین الاعتبار من خلال سن قوانین لحمایة بمرحلة ابرام العقد،و على هذا یجب ان یؤخذ كل هذا 

یعة التي یفرضها الواقع الاقتصادي،حتى ر التطورات السشى مع الواقع المعاش و مواكبة تتم ، المستهلك
  .بحیث یعبر عن القیمة الواقعیة للمحل المبیع یكون الثمن عادلا،

اما القسم الثاني فخصصته لمرحلة تنفیذ العقد و قسمته كذلك الى بابین الباب الأول تناولت فیه         
بالتزام البائع بضمان  الفصل الأول یتعلق :صلین و قسمته الى ف تظهر عند تسلیم المحل المشاكل التي 

و قسمته الى مبحثین  المبحث الأول تناولنا فیه اثر شروط  .كوسیلة لضمان السلامة العیوب الخفیة 
مسؤولیة  البائع من خلال أحكام ضمان العیوب  الضمان في حمایة المستهلك و في المبحث الثاني 

  .  الخفیة

، و قسمته الى مبحثین بالتزام البائع بتسلیم مبیع مطابق للمواصفات الفصل الثاني یتعلق  اما     
من خلاله   تو المبحث الثاني درس ماهیة مطابقة المبیع للمواصفاتمن خلاله   تدرس المبحث الأول

  .مقومات العلاقة بین عدم المطابقة للموصفات و العیب الخفي

لك عما هنظام تعویض المستالباب الثاني خصصته لدراسة موضوع بالغ في الاهمیة و هو  اما    
  :، و قسمته الى فصلین بسلامته  یصیبه من اضرار

الاول تحت عنوان استحداث مسؤولیة المنتج كضمان لتعویض المستهلك عن الاضرار التي الفصل    
   .ولیة المنتج و المبحث الثاني اركان مسؤولیة المنتجتصیبه ، و قسمته بدوره الى مبحثین الاول نظام مسؤ 

اما الفصل الثاني درست من خلاله وسائل دفع المسؤولیة و تقییم دور القواعد الحدیثة لمسؤولیة المنتج   
في تعویض المستهلك ، و قسمته الى مبحثین الاول درست من خلاله وسائل دفع المسؤولیة و في 
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و قانون حمایة المستهلك تجاه من خلال احكام القانون المدني المبحث الثاني تعلق بتقییم مسؤولیة المنتج 
  : حمایة المستهلك حیث توصلت الى النتائج التالیة 

ظروف و على اعتبار ان  وبخصوص عبء اثبات قدم العیبانه و فیما یتعلق بالعیب الخفي 
برام العقود قد تغیرت عن الطریقة التقلیدیة نظرا للتطورات التكنولوجیة والصناعیة الهائلة ونظرا  التعامل وإ
مكانیة المستهلك بالمقارنة مع القدرات الهائلة للمنتج و المحترف ففي مثل هذه الحالة فإننا  كذلك لقدرة وإ

ات قدم العیب وهذا ما یجعل المستهلك یعزف عن نستطیع أن نقول أنه یتعذر على المستهلك القیام بإثب
على هذا الأساس نرى و  ،تسجیل دعاوى ضمان العیب ، لضعف الأمل في الحصول على حكم لصالحه 

عبء إثبات قدم العیب  قلبأنه بالنسبة لعقود الاستهلاك التي تبرم بین المحترفین والمستهلكین ضرورة 
وهذا أمر سهل بالنسبة إلى البائع في ظل ما یملكه  اعیب حدیثمن المشتري إلى البائع حتى یثبت أن ال

  .من خبرة وقدرة فنیة في مجال المعاملة التي قام بها 

خالي من أي عیب طالما أنهم  مبیعتسلیم  المحترفین على یجبرهذا الانتقال في عبء الاثبات 
سیتحملون إثبات أن هذه العیوب ظهرت عند المشتري ، مما یبقي على توازن العقد وعدالته ، اللذان لا 

  .یختلان إلا بوجود مستهلك ضعیف غیر قادر على إثبات العیب 

حد من الویعتبر هذا الرأي معالجة للواقع بصورة واقعیة ذات طابع استثنائي تتناسب مع ضرورة 
ذلك التفاوت بین خبرات وقدرات كل من المستهلك والحرفي الذي یؤدي بشكل دائم إلى غیاب التوازن 

  .الحقیقي للعقد 

اما فیما یتعلق بافتراض علم البائع بوجود العیب ، فقد توصلت الدراسة الى ان تشبیه البائع 
المستهلك بحیث یقع على البائع اثبات  المهني بالبائع الذي یعلم عیوب المبیع ، یعد دعما قویا لحمایة

عدم علمه بالعیب اذا ارد ان ینفي مسؤولیته ، في حین ان المشرع الجزائري اشترط ان یكون البائع قد 
ت تبرم ما بین المستهلك و حتعمد اخفاء العیب غشا منه ، و هذا ما لا یتناسب مع العقود التي اصب

  .البائع المحترف 

الاتفاقات المقیدة التي ع فقد تم التشدد في هذه المسؤولیة من خلال مسؤولیة البائ وبخصوص
، أجاز  من القانون المدني  384فالمشرع الجزائري من خلال المادة  ،یبرمها المحترف مع المستهلك 

أو اسقاطه كلیة ، غیر أنه جعل الاتفاق في  او انقاص هذا الضمان زیادة الاتفاق على للمتعاقدین 
   .خیرتین باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العیب غشا منه الحالتین الأ
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تطلب شروط الانقاص من الضمان أو یوفق حین غیر أننا یمكن أن نقول أن المشرع الجزائري لم 
الاعفاء منه وجوب علم البائع بالعیب وتعمد اخفاءه غشا منه للمشتري حیث كان الأجدر به الاكتفاء 

عیب دون اشتراط توافر الغش في جانبه مما یؤدي إلى توفیر حمایة أوسع لعلم البائع با طباشتراط فق
 .للمشتري  ، طالما أن المحترف هو الذي یهیمن على بنود العقد 

اما فیما یتعلق بما وفره المشرع من حمایة  في اطار العیوب الخفیة من خلال قانون حمایة 
یحدد  2013سبتمبر  26المؤرخ في  327-13تنفیذي  رقم المرسوم ال المستهلك فقد استخلصت ان

على  من الضمان  شروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ فلم یتطرق لشرط الاعفاء
المتعلق بضمان المنتوجات  1990سبتمبر سنة  15المؤرخ في  266-90عكس المرسوم التنفیذي رقم 

كل شرط بعدم الضمان ویبطل مفعوله  على بطلانالعاشرة على  ، الذي ینص في مادتهالملغى والخدمات 
  والمراد بشرط عدم الضمان هو كل شرط یحد من التزامات المحترف القانونیة أو یستبعدها.

عندما یتعلق الأمر  المذكورة  10من القانون لم یشر كما أشار إلیه نص المادة  13فنص المادة 
نأمل أن ینص القانون أو مرسومه التنفیذي صراحة على كنا ، فهنا  بإنقاص إلتزامات المحترف القانونیة

فهنا نلاحظ ان المرسوم الملغى .إلتزاماته أو انقاصها من بطلان كل شرط یكون من شأنه إعفاء المورد 
  .كان اكثر فعالیة في حمایة المستهلك 

جاء لیزید من نفس المرسوم  21المادة نص فانني أعتقد أن  و بالنسبة الى الاستفادة من الضمان       
أن المستهلك قد لا یعلم بأن له حق في الضمان فكیف له أن  لك من صعوبة الحصول على الضمان ذ

فإذا أراد المشرع توضیح هذا الشرط فكان  ، یعلم بضرورة تقدیم شكوى لدى المتدخل حتى یحصل علیه
من نفس المرسوم ،  06ا في المادة یستوجب أن یذكر هذا الشرط في شهادة الضمان المنصوص علیه

  .حتى یتفطن المستهلك بأنه لحصوله على الضمان لا بد من تقدیم شكوى لدى المتدخل 

 نصأنه یجب تعدیل توصلنا الى  اما بالنسبة الى الالتزام بتقدیم مبیع مطابق لما تم الاتفاق علیه      
إلى المبیع و بهذا یكون التسلیم » مطابقال«بإضافة كلمة  من القانون المدني الجزائري  367/1المادة 

زام بضمان المطابقة یتفق في طبیعته تبوضع المبیع المطابق تحت تصرف المشتري على اعتبار أن الإل
و من جهة .بتحقیق نتیجة تنشأ من العقد و یهدف إلى تسهیل تنفیذه زام عقديتمع الإلزام بالتسلیم فهو ال

الكامل لا یتم إلا بتمكین المشتري من الانتفاع بالمبیع إذ لا یقتصر التسلیم على تمكین  أخرى فإن التسلیم
المشتري من حیازة الشيء المبیع فقط و بهذا فإنه لن یتحقق انتفاع المشتري بالمبیع على الوجه المطلوب 
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فإننا نقول أن  اإلا إذا كان المبیع مطابقا للمواصفات و الغرض الذي تم من أجله التعاقد و على هذ
  .الالتزام بالمطابقة اصبح ملازما للالتزام بالتسلیم

نقول أن حمایة اما بالنسبة للمقاربة بین الالتزام بضمان العیوب الخفیة و الالتزام بعدم المطابقة      
   مع نطاق العیبتماس المستهلك لن تتحقق بالمعنى الحقیقي إلا من خلال اتساع نطاق عدم المطابقة إذا 

 الحمایة بالنسبة للمستهلك یتحقق و مما لاشك فیه أن هذا التوسع یهدف إلى توفیر قدر أكبر من
ن خلال تخلیص هذا المستهلك من القیود الصارمة التي یتمیز بها النظام القانوني لدعوى الضمان م

كل عیب یظهر في المبیع هو من قبیل عدم المطابقة و هذا الأمر یسمح بإعادة  ان على أساس اعتبار
مخالفة الالتزام بالتسلیم و من ثم قبول  عنتكییف دعوى الضمان و اعتبارها دعوى مسؤولیة عقدیة 

حتى بعد انتهاء المدة القصیرة المحددة لقبول  ادعوى المشتري عما هو في الحقیقة و الواقع عیبا خفی
  .ى الضماندعو 

 نلیس م هقول أن المستهلك و نظرا لقلة خبرته و درایته بموضوع المعاملة فإناستطیع أن ا يو إنن
السهل علیه اكتشاف عدم مطابقة المبیع في المدة المحددة لإقامة دعوى الضمان خاصة في ظل 
التطور العلمي و التكنولوجي الذي أدى إلى ابتكار تقنیات جدیدة أدخلت على انتاج السلع و تقدیم 

عناصر یع منتجاته من صنیعلمها المستهلك في حین أن البائع محترف یسعى دائما إلى ت الخدمات لا
أقل جودة تمنع المستهلك من اكتشاف فعالیة المبیع و ملائمته للغرض المقصود إلا بعد فوات المدة 

  .المحددة للضمان

ان قواعد ضمان العیوب الخفیة سواء في اطار القواعد العامة او من  و من هنا استخلصت 
خلال قانون حمایة المستهلك  غیر كافیة لحمایة المستهلك عن الاضرار التي تصیبه جراء اقتنائه لمبیع 
معیب وخطر و غیر مطابق للمواصفات المتفق علیها وعلى هذا الاساس استحدث المشرع نظام جدید 

  .ضه یتمثل في مسؤولیة المنتج لحمایته و تعوی

یكون  ان المنتج من القانون المدني بقولها رر كم 140المادة طبقا اما فیما یتعلق بمسؤولیة المنتج ،     
   و لم تربطه بالمضرور علاقة عقدیةمسؤولا  عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجه حتى و ل

تمییز بین كل  الى ان المشرع الجزائري قد محى بموجب  ت من خلال تحلیل هذه المادة توصل و     
تكون حمایة المضرور  بحیثجات  المعیبة و و المسؤولیة التقصیریة عن فعل المنت العقدیةالمسؤولیة ا
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تم بذلك  تأمین حمایة متساویة لكل یاو غیر متعاقد مع المنتج فبنفس الطریقة سواء كان متعاقدا 
  .مشترینالمستهلكین مشتریین و غیر 

القول انه اذا كانت مسؤولیة المنتج قد وضعت حدا للتمییز بین المسؤولیة العقدیة و ویمكننا      
التقصیریة و سوت بین الضحایا الا انها تبقى مسؤولیة احتیاطیة فتستطیع الضحیة حسب مصلحتها ان 

ها ایضا ان تعتد بالقواعد تعتد بمسؤولیة الحارس باعتبار ان الضرر یكون بفعل الشيء أي المنتوج و ل
  .العامة في المسؤولیة أي المسؤولیة الشخصیة

ان المشرع قد یتضح النصوص التي استعرضناها  فمن خلال  و بالنسبة الى اركان هذه المسؤولیة ،     
انه یعوض  جمیع الاضرار سواء كانت ، و على هذا یفترض ه في مفهوم الضرر ذلك انه لم یحدد توسع

سواء خطیر او غیر خطیر یجعل  هجسدیة او معنویة كما انه لم یحدد نوع العیب فبمجرد ظهور مادیة او 
  .ه زم المنتج بجبر هذا الضرر الذي ینتج عنلغیر صالح للاستعمال المخصص له ی المنتوج

مكرر قد احدثت نقلة نوعیة و مهمة في مجال حمایة 140ؤولیة فان المادة مسوفیما یتعلق بدفع ال   
تهلك على اعتبار انه لأول مرة یعرف التشریع الجزائري دعوى یرفعها المستهلك مباشرة ضد المنتج المس

لیحصل بموجبها على التعویض عن الاضرار البدنیة و المالیة،ذلك ان دعوى العیوب الخفیة و دعوى 
علاقة عدم المطابقة للمواصفات تقتصر فقط على التعویض عن الاضرار التجاریة و على اطراف ال

التعاقدیة، و بهذه المسؤولیة الموضوعیة اللاخطئیة  یكون المشرع قد  خرج بها  عن القواعد العامة التي 
  .تؤسس على الخطا 

من كانت نلاحظ ان المشرع الجزائري لم یعرها الاهتمام الذي تستحقه ذلك ان اضافتها  الا اننا      
ولى نصت على شروط قیام المسؤولیة و الفقرة الثانیة عرفت خلال مادة وحیدة متكونة من فقرتین الفقرة الا

و على هذا یمكننا القول ان هذه الدعوى جاءت غیر متكاملة على اعتبار انه قرر  .المقصود بالمنتوج
  .للاجتهاد القضائي و ابعض قواعدها و ترك الباقي للقواعد العامة 

المنتج حدیثة النشاة فإننا لم نتمكن من العثور على ان مسؤولیة  غیر اننا نصل في الاخیر انه و بما     
  .الوسائل التي تمكننا من بحث آثار هذه الدعوى على المستوى التطبیقي في تحقیق حمایة المستهلك

اتى بالجدید و فعل حمایة المستهلك  هو رغم أن كما انه فیما یتعلق بقانون حمایة المستهلك ، فانه        
ثمن حصوله على التعویض بشكل نستطیع أن نقول انه عادل إلا  ذلك انه  ،علیهبشكل افضل مما كانت 
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الحصول على هذا الحق بشكل ینفي كل جهالة،على اعتبار انه لم یحدد الشخص كیفیة انه  لم ینظم 
الذي للمستهلك أن یرفع الدعوى ضده ،هل هو المنتج او المستورد ام الموزع ام البائع بالتجزئة ام على 

كما انه لم یحدد طبیعة   ،یصعب مهمته   خاصة و أن القانون لم یعرف المنتج  یع،و هذا ماالجم
هل هي الاضرار التجاریة وحدها ام تشمل الاضرار البدنیة و المالیة و  عنهاالذي یتم التعویض  الاضرار

  .هل تشمل كذلك الاضرار المعنویة

حمایة  ستوى المطلوب بسبب غیاب دور جمعیاتعتقد ان هذه الحمایة لم تصل الى الما يو انن     
في تحقیق الحمایة المراد الوصول الیها من خلال الدفاع على مصالح المستهلك و توعیته  المستهلك 

فهذه الجمعیات تعتبر جمعیات خاصة و لم تزود بایة .بالحقوق التي منحه ایاها قانون حمایة المستهلك 
الاستهلاك ووجود عیب في المنتوج ، كما انها لم تزود بصلاحیة صلاحیات بالنسبة للتحقیق في حوادث 

  .رفع الدعاوى على المنتجین او البائعین عن السلع المعیبة 

یؤدي دوره ، و هذا لندرة قضایا ضحایا المنتجات المعیبة الذي  لمو ما نلاحظه عملیا ان القضاء      
وني و القضائي ، و من جهة اخرى الى عدم قدرة یرجع من جهة الى عدم وعي المستهلك في المجال القان

من قانون  21جمعیات حمایة المستهلك لتمثیل المستهلك امام الجهات القضائیة على اعتبار ان المادة 
منحها تمنح للجمعیة الصفة في ان تتاسس كطرف مدني و لم تنص على حمایة المستهلك و قمع الغش 

  .القضائیة  لتمثیل امام جمیع الجهاتنفس الحق في 

و في الاخیر نقول انه رغم كل النصوص التي اتى بها المشرع بغیة حمایة الطرف الضعیف في      
العلاقة التعاقدیة ، الا انه یبقى یحتاج الى حمایة اكثر نظرا لضعفه من جمیع النواحي ، وقوة البائع 

اهدار حقوق و مصالح المنتج و البائع لان  نرید المحترف في جمیع المیادین ، الا ان هذا لا یعني اننا 
في واقع الامر حتى هؤولاء یسعون الى تحقیق نوع من التوازن العقدي لما هم ملتزمین به من تقدیم كل 

و بالتالي فهم یساهمون في .المعلومات المتعلقة بالسلع و الخدمات التي یقدمونها و یعرضونها للمستهلك 
  .بینهم اعادة التوازن العقد القائم 

  : و في نهایة الخاتمة نتعرض الى اهم التوصیات حول الموضوع وفقا لما یلي 
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  :   التوصیات 
و ذلك  90فیما یتعلق بحمایة المستهلك في اطار نظریة الاستغلال ، فانه من الاجدر تعدیل المادة -  

بالاخذ بالمفهوم الواسع لمظاهر الضعف الذي یعتري المستهلك المتعاقد المغبون و بذلك تعدل المادة 
  .بتضمینها لعبارة عدم الخبرة  بالاضافة الى ذكرها للطیش و الهوى الجامح  

و ترتیب فیما یتعلق بالالتزام قبل التعاقدي فلابد كما وضحته الدراسة من تنظیم الجزاءات المدنیة -
او بائع بتقدیم كل و هذا حتي یلتزم كل منتج  عند الاخلال به ،المسؤولیة و المطالبة بالتعویض 

المعلومات اللازمة المتعلقة بالشيء المبیع ، و تحذیر المستهلك من مخاطر هذا المبیع في حالة استعماله 
بالاضافة الى انه في حالة المنازعة  جعل عبء اثبات  لارشادات المقدمة او مخالفة ابصفة خاطئة 

  .الوفاء به على عاتق المنتجین و البائعین المحترفین 

قد من القانون المدني  379طبقا للمادة ان المشرع الجزائري  و على اعتبار بالنسبة الى العیوب الخفیة -
ع و یعتبر یلیشمل الصفات التي تعهد البائع بوجودها فانني ارى ان یمد هذا التوسمفهوم العیب في وسع 
حل مفهوم السلامة المتوقعة كما یجب ان ی، عدم صلاحیة المبیع للغرض الذي تم التعاقد بشانه  عیبا 

من المبیع المعیب او الخطر محل مفهوم حصول المشتري على المنفعة الكاملة من المبیع ، و هذا 
  . ر حمایة اكثر للمستهلك یوفتل

  نقل عبء اثبات قدم العیب من المستهلك الى البائع المحترف لیثبت انه عیب ظهر بعد التسلیم -

و تقنیات العالیة  فیها دعوى ضمان العیب الخفي ، خاصة بالنسبة للسلع ذات الزیادة المدة التي تتقادم -
جعلها اكثر من سنة على اعتبار ان المستهلك لا یتمتع بخبرة و لا درایة بهذه السلع و من الصعب علیه 

  . الا بعد مرور اكثر من سنة ان یكتشف عیرب هذه السلع في خلال السنة المحددة قانونا 

سؤولیة البائع او المنتج من النظام العام بحیث لا یجوز الاتفاق على مخالفتها ، و هذا یؤدي اعتبار م-
بنا الى اعتبار شروط الاعفاء او التخفیف منها باطلة في جمیع الحالات و لیس فقط في الحالات التي  

ا لقوته ر بائع نظعلى اعتبار ان المنتج او ال. من القانون المدني الجزائري  384نصت علیها المادة 
  .الاقتصادیة یحاول دائما اشتراط التخفیف من مسؤولیته ان لم نقل الاعفاء منها 

من القانون  367/1المادة  نصیجب تعدیل مبیع مطابق لما تم الاتفاق  بتسلیماما بالنسبة الى الالتزام -
بوضع المبیع المطابق تحت  إلى المبیع و بهذا یكون التسلیم» مطابقال«بإضافة كلمة  المدني الجزائري 

زام تزام بضمان المطابقة یتفق في طبیعته مع الإلزام بالتسلیم فهو التتصرف المشتري على اعتبار أن الإل
و من جهة أخرى فإن التسلیم الكامل لا .و یهدف إلى تسهیل تنفیذه، بتحقیق نتیجة تنشأ من العقد عقدي

ع إذ لا یقتصر التسلیم على تمكین المشتري من حیازة الشيء یتم إلا بتمكین المشتري من الانتفاع بالمبی
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المبیع فقط و بهذا فإنه لن یتحقق انتفاع المشتري بالمبیع على الوجه المطلوب إلا إذا كان المبیع مطابقا 
  .للمواصفات و الغرض الذي تم من أجله التعاقد 

سواء من خلال قانون حمایة  لهذه المسؤولیة وضع نظام محدد اما فیما یتعلق بمسؤولیة المنتج لابد من -
او من خلال القانون المدني و هذا بتحدید  مدة تقادمها ، ووسائل دفعها ، و و قمع الغش المستهلك 

الشخص الذي للمستهلك أن یرفع الدعوى ضده ،هل هو المنتج او المستورد ام الموزع ام البائع تحدید  
  .حصوله على التعویض حتى یسهل  بالتجزئة ام على الجمیع

هل هي الاضرار التجاریة وحدها ام تشمل الاضرار  االذي یتم التعویض علیه الاضرارد طبیعة یحدت-
  .البدنیة و المالیة و هل تشمل كذلك الاضرار المعنویة

تفعیل دور جمعیات حمایة المستهلك  في تحقیق الحمایة المراد الوصول الیها من خلال تزویدهم بكل -
رفع  الحلول محل المستهلكین فيحیات للتحقیق في حوادث الاستهلاك ووجود عیب في المنتوج ، و الصلا

الدعاوى على المنتجین او البائعین في حالة اصابة المستهلك باضرار ناتجة عن السلع المعیبة و الخطرة 
  . بحیث تنتهي بحكم قضائي یستفید منه مباشرة المستهلك المتضرر من حادثة الاستهلاك.

  

  

الحمد الله رب العالمین انني انتهیت من هذا البحث الذي لم اعترف بصعوبته في البدایة الا انني         
انني احمد االله على ان اعانني على استكمال هذا البحث الذي اعتبره لبنة في بناء .اعترف بها في النهایة 

  .جزائر ا یحمي كل المستهلكین في الخاتمنى اكتماله و اراه صرحا شام
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  المراجع قائمة

  
   المراجع باللغة العربیةقائمة : أولا

  
  :المؤلفات / 1
  
 ابو العلا علي ابو العلا النمر 

العربیة الطبعة الاولى حمایة المستهلك في العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي دار النهضة  -
1998.  

 احمد السعید الزقرد 
  الحمایة المدنیة من الدعایة التجاریة الكاذبة و المضللة بدون ناشر او تاریخ النشر -
 احمد محمد محمد الرفاعي 

  .1994الحمایة المدنیة للمستهلك ازاء المضمون العقدي  دار النهضة العربیة ط -
 اسامة احمد بدر 

  .ضمانات المشتري في عقد البیع الالكتروني دراسة مقارنة دار الجامعة الجدیدة  -
 حسین اشرف محمد مصطفى ابو 

التزامات البائع في التعاقد بوسائل الاتصال الحدیثة في ظل احكام القانون المدني و الفقه الاسلامي -
  .منشاة المعارف بدون تاریخ النشر 

 أنور سلطان وجلال العدوي 
  .1963عقود المسماة ، الجزء الأول ، البیع ، دار المعارف ال -
 أنور سلطان 

العقود - . 1998مصادر الالتزام دار المطبوعات الجامعیة .الموجز في النظریة العامة للالتزام -
  . 1992المسماة شرح عقد البیع والمقایضة ، 

 بربارة عبد الرحمان 
  .2009شورات بغدادي طبعة شرح قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة من-
 بلحاج العربي 

  . 2001ط - دیوان المطبوعات الجامعیة-النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري-
 جابر محجوب علي 

ضمان سلامة المستهلك من اضرار المنتجات الصناعیة المبیعة دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي -
  .بدون تاریخ النشر.ر النهضة العربیةدا.و القانون المصري و الكویتي

 حسام الدین الاهواني
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النظریة العامة للالتزام الجزء الاول  المصادر الارادیة للالتزام دار النهضة العربیة الطبعة الثالثة  -
2000   

 حسن عبد الباسط جمعي 
تطور القانون دراسة مقارنة في ضوء (مسؤولیة المنتج عن الاضرار التي تسببها منتجاته المعیبة-

 .2000ط-دار النهضة العربیة-1998مایو19في–الفرنسي بشأن مسؤولیة المنج عن عیوب المبیع 
اثر عدم التكافؤ بین المتعاقدین على شروط العقد ظاهرة اختلال التوازن بین الالتزامات التعاقدیة في -

دولة الامارات و القوانین انتشارالشروط التعسفیة،دراسة مقارنة بین القانون المصري و قانون .ظل
 . 1996الاوربیة مع الاشارة للقوانین الانجلوامریكیة،دار النهضة العربیة القاهرة 

مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعیبة دراسة مقارنة في ضوء تطور القضاء -
،  1998مایو  19في  الفرنسي ، وصدور القانون الفرنسي بشأن مسؤولیة المنتج عن عیوب المبیع

 . 2000دار النهضة العربیة ، ط 
 . 1997اثر عدم التكافؤ بین المتعاقدین على شروط العقد دار النهضة العربیة طبعة  -
      دار النهضة العربیة )الحمایة الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الاستهلاك(حمایة المستهلك  -

  . 1996القاهرة 
 حمد االله محمد حمد االله 

دار الفكر )دراسة مقارنة(حمایة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك -
 . 1997العربي،طبعة 

  . 2000الجزء الاول بدون ناشر طبعة مختارات من كتاب قانون الاستهلاك الفرنسي -
 خالد جمال احمد 

  .الطبع الالتزام بالاعلام قبل التعاقد دار النهضة العربیة بدون سنة -

 خالد ممدوح ابراهیم 
 . 2008حمایة المستهلك في العقد الالكتروني دار الفكر العربي ط -
 خلیل احمد حسن قدادة 

  . 2000ط ) عقد البیع(الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري الجزء-
 رمضان علي السید الشرنباصي 

  .هـ  1404بعة الأولى حمایة المستهلك في الفقه الإسلامي ، مطبعة الأمانة ، الط -
 سعید جبر 

  . 1985الضمان الاتفاقي للعیوب الخفیة في عقد البیع ، دار النهضة العربیة ، طبعة  -
 سعید سلیمان جبر 

 .، دار النهضة 1ط  2007،  ) البیع والإیجار ( العقود المسماة  -
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 سلیمان مرقص 
  . 1990 5:الواقي في شرح القانون المدني ، في العقود المسماة مجلد أول عقد للبیع ، ط-
 سمیر عبد السید تناغو 

  .  2009سنة  1عقد البیع ، مكتبة الوفاء القانونیة ، ط -
 سمیر كامل 

دراسة مقارنة بین القانون المصري و القانون - ضمان العیوب الخفیة في بیع الاشیاء المستعملة -
  . 1991الفرنسي دراسة مقارنة بین القانون المصري و القانون الفرنسي دار النهضة العربیة ط 

  السید خلیل هیكل
  .عربیة بدون تاریخ النشرنحو القانون الاداري للاستهلاك في سبیل حمایة المستهلك دار النهضة ال-
 عاطف عبد الحمید حسن 

حمایة المستهلك  الحمایة المدنیة للمستهلك من الشروط التعسفیة في عقود الاذعان و في العقود -
  .1996دار النهضة .المبرمة بین المهنیین و غیر المهنیین 

 عبد الحمید الدیسطي عبد الحمید 
جامعة –كلیة الحقوق -–دراسة مقارنة –القانونیة لمسؤولیة المنتج حمایة المستهلك في ضوء القواعد -

  .2009ط.المنصورة
 عبد الرزاق احمد السنهوري 

  عقود المقامرة و الرهان و المرتب مدى الحیاة الجزء السابع–عقود الغرر سابع  لالجزء ا الوسیط -
  .قایضةالعقود التي تقع على الملكیة البیع و الم. الرابع  الجزءالوسیط  -
  . 2004الوسیط الجزء الاول نظریة الالتزام بوجه عام ط -
 عبد الفتاح بیومي حجازي 

  .2006حمایة المستهلك عبر شبكة الانترنت دار الفكر الجامعي الطبعة الاولى -
 عبد المنعم موسى إبراهیم 

  .منشورات الحلبي الحقوقیة بدون تاریخ الطبع ) دراسة مقارنة ( حمایة المستهلك  -
 على سید حسن 

  .1990دار النهضة العربیة ، ) دراسة مقارنة ( الالتزام بالسلامة في عقد البیع -
 علي علي سلیمان 

  .النظریة العامة للالتزام مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري دیوان المطبوعات الجامعیة-
 على فیلالي 

  .موقع للنشر-بدون تاریخ الطبعة الثالثة–الالتزامات الفعل المستحق للتعویض -
  الالتزامات النظریة العامة للعقد مطبعة الكاهنة ط -
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 علي هتاك 
      .2007ط -دار الفكر الجامعي- تأثیر المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج –
 عمرو أحمد عبد المنعم الدبش 

  . 012، دار الفكر العربي ، ط الأولى ) في عقد البیع ( الواقي في شرح ضمان العیوب الخفیة  -
 فتحي عبد الرحیم عبد االله 

مكتبة الحلاء -)غیر الارادیة(مصادر الالتزام-الكتاب الاول–الوجیز في النظریة العامة للالتزامات -
  .بدون سنة نشر-الجدیدة المنصورة

 قادة شهیدة 
  2007ة المدنیة للمنتج دراسة مقارنة دار الجامعة الجدیدة ط المسؤولی-
 كیلاني عبد الراضي محمود 

مفهوم المستهلك كأساس لتحدید نطاق تطبیق تقنین الاستهلاك الفرنسي دار النهضة العربیة ط -
2005 .  

 محمد بودالي 
  .دار الكتاب الحدیث) دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي(حمایة المستهلك في القانون المقارن -
 محمد حسن قاسم 

الوسیط في عقد البیع في ضوء التوجهات القضائیة والتشریعیة الحدیثة وتشریعات حمایة المستهلك  -
  . 2011، دار الجامعة الجدیدة ، ط 

 محمد حسین عبد العال 
  . 2011ط  دار النهضة العربیة) دراسة تحلیلیة مقارنة(مفهوم الطرف الضعیف في الرابطة العقدیة -
 دار -)دراسة مقارنة(مسؤولیة منج الدواء عن مضار منتجاته المعیبة-محمد سامي عبد الصادق

  .بدون تاریخ الطبع -النهضة العربیة
  محمد شكري سرور

  .1983مسؤولیة المنتج عن الاضرار التي تسببها منتجاته الخطرة دار الفكر العربي الطبعة الاولى  -
 محمود جلال حمزة 

  . 1985دیوان المطبوعات الجامعیة ط-الغیر مشروع باعتباره مصدر للالتزامالعمل –
 محمودعبد الرحیم الدیب 

  .دار الجامعة الجدیدیة ) دراسة مقارنة(الحمایة المدنیة للمستهلك -
 محي الدین اسماعیل علم الدین 

الحدیث بدون رقم  دار الكتاب) مقارنة بین القوانین العربیة و الشریعة الاسلامیة (نظریة العقد -
  .النشرالطبعة و لا تاریخ 
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 مصطفى احمد ابو عمرو 
الالتزام بالاعلام في عقود الاستهلاك دراسة في القانون الفرنسي و التشریعات العربیة دار الجامعة -

  .2010الجدیدة ط 
  المهديمعتز نزیه محمد الصادق 

  . 2009مقارنة دار النهضة العربیة دراسة –مسؤولیته –التزاماته -المتعاقد المحترف  مفهومه-
دراسة –الالتزام قبل التعاقدي بالادلاء بالبیانات المتعلقة بالعقد و تطبیقاته على بعض انواع العقود -

  . 1982فقهیة قضائیة مقارنة  دار النهضة العربیة 
 ممدوح محمد علي مبروك 

في القانون المدني و قانون حمایة  دراسة تحلیلیة(ضمان مطابقة المبیع في نطاق حمایة المستهلك  -
  2008دار النهضة العربیة ) 2006لسنة  67المستهلك المصري رقم 

 حنائل عبد الرحمن صال 
  . 1991زهران للنشر و التوزیع عمان .حمایة المستهلك في التشریع الاردني -

  
  :الرسائل الجامعیة / 2

 

  طفى عطیةصابراهیم ماحمد 
 .2006للاعلانات في القانون المدني رسالة دكتوراه حقوق القاهرة النظام القانوني -
  .1994الحمایة المدنیة للمستهلك ازاء المضمون العقدي رسالة دكتوراه دار النهضة العربیة ط -
 اماني جمال عبد الوهاب 

 حمایة المستهلك من وسائل الدعیة و الاعلان في ضوء القانون المدني و الفقه الاسلامي،رسالة-
   .2010دكتوراه جامعة طنطا سنة 

 خالد عبد المنعم ابراهیم مصطفى 
 . 2011حمایة المستهلك في التعاقد الالكتروني رسالة دكتوراه جامعة القاهرة -
 رمضان المقطوف عمر عبد االله 

التزام البائع بعلام المشتري و تبصیره في المرحلة السابقة على ابرام البیع رسالة دكتوراه جامعة -
  .2012قاهرة ال
 سید محمد سید شعراوي 

  . 2010الحمایة المدنیة للمستهلك رسالة دكتوراه جامعة عین شمس -
 عبد البدیع المهدي علي غانم 

المسؤولیة المدنیة للبائع عن الأضرار التي تصیب المستهلك و كیفیة حمایته في ضوء القانون -
  . 2005الزقازیق الوضعي و الفقه الإسلامي رسالة دكتوراه جامعة 
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 عبد القادر اقصاصي 
-2007رسالة دكتوراه جامعة الاسكندریة ) نحو نظریة عامة(الالتزام بضمان السلامة في العقد -

2008   
 عمر احمد عید المنعم دبش 

       النظام القانوني لضمان العیوب الخفیة في عقد البیع في اطار القانون المدني رسالة دكتوراه -
  . 2009س جامعة عین شم

 عمر خالد الزریقات 
 .عقد البیع عبر الانترنت دراسة تحلیلیة، رسالة دكتواره، كلیة الحقوق عین شمس -
 عمر محمد عبد الباقي خلیفة 

  . 2004الحمایة العقدیة للمستهلك رسالة دكتوراه جامعة عین شمس سنة -
 محمد حسان 

  .  2011جامعة المنصورة الالتزام بإعلام المستهلك عن المنتجات رسالة دكتوراه -
 محمد عبد السلام نصر عماشة 

دراسة مقارنة بین القانون المدني والشریعة ( مسؤولیة المنتج عن ضمان العیوب الخفیة  -
  . 2007، رسالة دكتوراه ، جامعة المنوفیة ، ) الاسلامیة 

 محمد عبد القادر علي الحاج 
رسالة -التجارة الدولیة  مع المقارنة بالفقه الاسلاميدراسة في قانون -مسؤولیة المنتج و الموزع-

  . 1982القاهرة مطبعة الامانة -حقوق-دكتوراه
 مساعد زید عبد االله المطیري 

  . 2007رسالة دكتوراه القاهرة .الحمایة المدنیة للمستهلك في القانون المطیري و الكویتي  -
 مصطفى ابو مندور موسي 

  .2000سنة.جامعة القاهرة.رسالة دكتوراه.ن العلاقة العقدیةدور العلم بالبیانات عند تكوی-
 منى ابو بكر الصدیق محمد حسان 

 2001الالتزام باعلام المستهلك عن المنتجات رسالة دكتوراة جامعة المنصورة -
  :المقالات / 3

 الارادة في حریة التعاقد مضمونه و مداه دراسة تحلیلیة لمدى دور  مبدا- ابراهیم الدسوقي ابو الیل
الى  11من صفحة 1990التعاقد مجلة المحامي الكویتیة السنة التاسعة عشر ابریل مایو یونیو  

   82ص 
 احمد السعید الزقرد  
الحمایة القانونیة من الخداع الاعلاني في القانون الكویتي المقارن مجلة الحقوق تصدر عن -

  . 1995الرابع دیسمبر العدد  19مجلس النشر العلمي  جامعة الكویت السنة 
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 اسماعیل محمد المحافري 
مقال منشور –الحمایة القانونیة لعدیم الخبرة من الشروط التعسفیة دراسة فقهیة قضائیة مقارینة-

  .2006في مجلة الحقوق العدد الرابع السنة الثلاثون دیسمبر 
 جابر محجوب علي  
تجات الصناعیة المبیعة دراسة في ضمان سلامة المستهلك من الاضرار الناشئة عن عیوب المن-

مجلة الحقوق تصدر عن مجلس ) القسم الأول(القانون الكویتي و القانونین المصري و الفرنسي 
  . 1996النشر العلمي جامعة الكویت السنة العشرون العدد الثالث سبتمبر 

 عبد المنعم موسى ابراهیم  
  . قیة بدون تاریخ الطبعةحمایة المستهلك دراسة مقارنة منشورات الحلبي الحقو -
 فتحي عبد الرحیم عبد االله  
نظام تعویض الاضرار التي تلحق بأمن و سلامة المستهلك في القانون المدني المصري و -

مجلة البحوث القانونیة و الاقتصادیة مجلة فصلیة محكمة تصدر في جامعة منصورة  -المقارن
  . 1999أفریل 25كلیة الحقوق العدد 

  قوراريفتیحة محمد  
الحمایة الجنائیة للمستهك من الاعلانات المضللة دراسة في القانون الاماراتي و المقارن،مجلة -

الحقوق تصدر عن مجلس النشر العلمي جامعة الكویت السنة الثالثة و الثلاثون العدد الثالث 
  . 2009سبتمبر 

 نبیل محمد احمد صبیح  
مجلة الحقوق جامعة الكویت العدد ) دراسة مقارنة(حمایة المستهلك في التعاملات الالكترونیة-

  .  2008الثاني السنة الثانیة و الثلاثون یونیو 
  عدنان ابراهیم سرحان  
  مجلة الحقوق للبحوث القانونیة و الاقتصادیة جامعة التزام المحترف بتزوید المستهلك بالمعلومات -        

  . 2007الاسكندریة العدد الثاني سنة          
  محمد ابراهیم بنداري  

  حمایة المستهلك في عقد الاذعان بحث مقدم الى ندوة حمایة المستهلك في الشریعة و القانون التي -      
  1998دیسمبر 7-6نظمتها كلیة الشریعة والقانون بجامعة الامارات العربیة المتحدة خلال الفترة من      
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  : القوانین و النصوص القانونیة/4
  : الأوامر و القوانین

  المعدل و المتمم القانون المدني المتضمن  26/09/1975المؤرخ في  58- 75الامر رقم
 .   30/09/1975المؤرخة في  78جریدة رسمیة رقم المنشور بال

  و المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك 1989فبرایر  7المؤرخ  02-89: القانون رقم 
    .07/02/1989بتاریخ  07منشور بالجریدة الرسمیة عدد 

  یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  23/06/2004المؤرخ في  02- 04القانون
 . 27/06/2004المؤرخة في  41الجریدة الرسمیة رقم منشور ب

  اریة یتعلق بشروط ممارسة الانشطة التج 14/08/2004المؤرخ في  08-04القانون رقم
 . 18/08/2004المؤرخة في  52الجریدة الرسمیة رقم منشور ب

  المتضمن قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة  25/02/2008المؤرخ في  09-08القانون رقم
 .  2008لسنة  21الجریدة الرسمیة رقم منشور ب

  المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش  25/02/2009المؤرخ في  03-09القانون رقم
 .  08/03/2009مؤرخة في  15رسمیة رقم الجریدة منشور بال

  القانون المدني المصري.  
 2006لسنة  67رقم قانون حمایة المستهلك المصري  
  قانون التجارة المصري.  
  القانون المدني الفرنسي.  
  قانون حمایة المستهلك الفرنسي.  

 
  :المراسیم التتنفیذیة و القرارات الوزاریة المشتركة

  المتعلق بضمان  1990سبتمبر سنة  15المؤرخ في  266-90المرسوم التنفیذي رقم
  . 15/09/1990المؤرخة في  40الجریدة الرسمیة رقم منشور بالمنتوجات والخدمات 

  برقابة الجودة و قمع الغش المتعلق  1990ینایر 30المؤرخ في  39- 90المرسوم التنفیذي رقم
منشور بالجریدة  2001امتوبر16المؤرخ في 315-01المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

 .30/10/1990بتاریخ  05الرسمیة رقم 
  المحدد للعناصر  2006سبتمبر سنة  10المؤرخ في  306- 06المرسوم التنفیذي رقم

دیین و المستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة  الاساسیة للعقود المبرمة بین الاعوان الاقتصا
منشور بالجریدة  2008فبرایر سنة  03المؤرخ في  44- 08المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم 

 .11/09/2006بتاریخ  56الرسمیة رقم 
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  المتعلق بالقواعد المطبقة في  2012مایو سنة  6المؤرخ في  203- 12المرسوم التنفیذي رقم
  .09/05/2012المؤرخة في  28الجریدة الرسمیة رقم منشور بجات مجال امن المنتو 

  المحدد لشروط و كیفیات  2013سبتمبر سنة 26المؤرخ في  327- 13المرسوم التنفیذي رقم
المؤرخة في  49الجریدة الرسمیة رقم منشور ب مان السلع و الخدمات حیز التنفیذوضع ض

02/10/2013 .  
 یحدد الشروط و الكیفیات    2013سنة نوفمبر 09المؤرخ في  378-13رقم  المرسوم التنفیذي

  . 18/11/2013المؤرخة في  58الجریدة الرسمیة رقم منشور ب المتعلقة باعلام المستهلك
  یحدد مدة الضمان حسب طبیعة السلعة  2014دیسمبر  14قرار وزاري مشترك مؤرخ في

 . 27/01/2015المؤرخة في  03الجریدة الرسمیة رقم منشور ب
   

 التوجیهات الأوروبیة :

  المتعلق بتقریب الاحكام  1984سبتمبر  10الصادر بتاریخ   84/450التوجیه الاوروبي رقم
 . التشریعیة و التنظیمیة و الاداریة للدول الاعضاء فیما یتعلق بالاعلانات المضللة  

  الاحكام التشریعیة و جویلیة المتعلق بتقریب  25المؤرخ في  374-85التوجیه الاوربي رقم
 .التنظیمیة و الاداریة للدول الاعضاء فیما یتعلق بالمسؤولیة عن فعل المنتوجات المعیبة 

  المتعلق بتقریب الاحكام  1993افریل  05الصادر بتاریخ   93/13التوجیه الاوروبي رقم
ة في العقود التشریعیة و التنظیمیة و الاداریة للدول الاعضاء فیما یتعلق بالشروط التعسفی

 . المبرمة مع المستهلكین  
  

 :الاجتهادات القضائیة 
  

  808، ص  13مجموعة أحكام النقض السنة .  
   1985 – 1980مجموعة القواعد القانونیة التي قررتها محكمة النقض في خمس سنوات  ،

  . 1989المجلد الثاني في المواد المدنیة والإثبات 
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  رســــــــــــــــــــــــــالفه

  أ ____________________________________________________________ مقدمـــــــة

 الباب التمهيدي

 مفهوم المستهلك و أسباب حمايته

 9 _______________________________________ عقد الاستهلاكأطراف  : الفصل الأول

 11 _______________________________________ مفهوم المستهلك : المبحث الأول

 12 ______________________________________ تعريف المستهلك : المطلب الأول

 13 _______________________________ الاتجاه المضيق لفكرة المستهلك : الفرع الأول

 15 _______________________________ الاتجاه الموسع لفكرة المستهلك : الفرع الثاني

 17 _______________________ موقف القضاء والتشريع من تعريف المستهلك : الفرع الثالث

 20 _________________ مدى اعتبار بعض الاشخاص مستهلكين بالمفهوم  الواسع : المطلب الثاني

 20 ______________________ مدى اكتساب الشخص المعنوي صفة المستهلك:  الفرع الأول

 21 __________ المستهلك  مدى اكتساب المهني الذي يتعاقد خارج نطاق تخصصه صفة:  الفرع الثاني

 24 ___________________________ مدى اكتساب المدخر صفة المستهلك:  الفرع الثالث

 26 __________________________________________مفهوم المهني:  المبحث الثاني

 27 __________________ تعريف  المهني و مدى اعتبار الاشخاص المعنوية مهنيون:  المطلب الأول

 27 ________________________________________ تعريف المهني:  الفرع الأول

 29 __________________________ مدى اعتبار الاشخاص المعنوية مهنيون:  الفرع الثاني

 29 ______________________________________ المهني و المحترف : المطلب الثاني
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 30 _______________________________________ تعريف المحترف : الفرع الأول

 30 _________________________________خصائص الشخص المحترف:  الفرع الثاني

 32 __________________________________ تمييز المهني عن المحترف:  الفرع الثالث

 34 _____________________________________ أسباب الحاجة الى الحماية:  الفصل الثاني

 36 _______________________________________ واقع عدم المساواة:  المبحث الأول

 38 _____________________________ الطرف الضعيف في الرابطة العقدية:  المطلب الأول

 39 __________________________________ الضعف الملازم او الذاتي:  الفرع الأول

 39 _______________________________________ الضعف النسبي : الفرع الثاني

 40 ______________________________________ الضعف المعرفي : الفرع الثالث

 40 __________________________ تطبيقات خاصة لفكرة الطرف الضعيف : المطلب الثاني

 41 _________________________ الطرف الضعيف في اطار نظرية الاستغلال:  الفرع الأول

 43 _____________________________ الطرف الضعيف في عقود الاذعان:  الفرع الثاني

 48 ________________________ مفهوم الطرف الضعيف في عقود الاستهلاك : الفرع الثالث

 51 _______________________نحو تحقيق توازن عقدي بمكافحة الشروط التعسفية:  المبحث الثاني

 52 ____________________________ حماية المستهلك من الشروط التعسفية:  المطلب الأول

 52 __________________________________ تعريف الشروط التعسفية : الفرع الأول

 55 _______________________ العناصر الواجب توافرها لاعتبار الشرط تعسفيا : الفرع الثاني

 57 _____________________ نطاق تطبيق الشرط التعسفي و الجزاء المترتب عنه : المطلب الثاني

 57 _____________________ نطاق تطبيق الشرط التعسفي و الجزاء المترتب عنه:  الفرع الأول

 59 _______________________________ أسلوب تعيين الشرط التعسفي:  الفرع الثاني

 65 _________________________ دور القاضي في مراجعة الشروط التعسفية:  المطلب الثالث

 67 ____________________ سلطة القاضي في تعديل الشروط التعسفية او الغائها:  الفرع الأول
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 68 _________________________ سلطة القاضي في تفسير الشروط التعسفية : الفرع الثاني

 القسم الأول

 حماية المستهلك في مرحلتي الدعوة إلى التعاقد و إبرام العقد

 72 _______ حماية المستهلك في مرحلة الدعوة إلى التعاقد أو التفاوض:  الباب الأول

 74 ________________________________ حماية المستهلك من الإعلان التجاري : الفصل الأول

 76 ____________________________________ مفهوم الإعلان التجاري:  المبحث الأول

 76 _________________ تعريف الإعلان التجاري و تمييزه عما يتشابه معه من صور:  المطلب الأول

 77 __________________________________ تعريف الاعلان التجاري:  الفرع الأول

 81 ____________________ تمييز الإعلان التجاري عما قد يتشابه معه من صور : الفرع الثاني

 83 _______________________ اعتبار الاعلان المقارن صورة للاعلان التجاري : المطلب الثاني

 83 __________________________ تعريف الاعلان المقارن و شروط صحته : الفرع الأول

 86 _______________________ الاثار المترتبة على الاعلان المقارن غير المشروع:  الفرع الثاني

 87 _____________________ مضمون الاعلان التجاري و دوره في حماية المستهلك:  المبحث الثاني

 87 ____________________________ مضمون الاعلان التجاري وضوابطه : المطلب الأول

 88 ____________________________ موضوع الاعلان التجاري و عناصره:  الفرع الأول

 89 __________________________________ ضوابط الاعلان التجاري:  الفرع الثاني

 90 _________________________ القيمة و الطبيعة القانونية للاعلان التجاري:  المطلب الثاني

 91 ______________________________ القيمة القانونية للاعلان التجاري : الفرع الأول

 92 _____________________________ الطبيعة القانونية للاعلان التجاري:  الفرع الثاني

 94 _________________________ دور الاعلان التجاري في حماية المستهلك:  المطلب الثالث

 95 ____________________ مساهمة الاعلان التجاري في تحقيق حماية المستهلك : الفرع  الأول
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 96 _______________________ الانتقادات الموجهة للاعلان التجاري وتقييمها:  الفرع الثاني

 98 _________________________ ضرورة مواجهة الاعلانات الكاذبة و الخادعة : المبحث الثالث

 99 _________________________ ماهية الاعلان التجاري الكاذب و المضلل : المطلب الأول

 99 _______________________ مفهوم الكذب و التضليل في الاعلان التجاري:  الفرع الأول

 100 ______________________عناصر الكذب و التضليل في الاعلان التجاري : الفرع الثاني

 104 ____________________ حماية المستهلك من الإعلانات الكاذبة او الخادعة:  المطلب الثاني

 105 ______________________________________ دعوى التدليس:  الفرع الأول

 107 ___________________________________ دعوى التنفيذ العيني : الفرع الثاني

 108 ___________________________ حماية المستهلك بفرض التزام المهني بالاعلام : الفصل الثاني

 111 ___________________________________ احكام الالتزام بالاعلام : المبحث الأول

 111 _______________________ تعريف الالتزام بالاعلام وخصائصه و مبرراته : المطلب الأول

 112 ___________________________ تعريف الالتزام بالاعلام و خصائصه : الفرع الأول

 115 ______________________________________ مبررات الالتزام : الفرع الثاني

 118 ____________تمييز الالتزام بالاعلام عما يشاđه من التزامات و طبيعته القانونية : المطلب الثاني

 118 ______________________ تمييز الالتزام بالاعلام عم يشاđه من الالتزامات:  الفرع الأول

 125 _____________________________ الطبيعة القانونية للالتزام بالاعلام : الفرع الثاني

 128 _______________________ شروط نشوء الالتزام قبل التعاقدي بالاعلام : المطلب الثالث

 129 __ جهل الدائن بالمعلومات و البيانات العقدية اللازمة لابرام العقد جهلا مبررا و مشروعا : الفرع الأول

 135 _______________ علم المدين بالبيانات العقدية و بمدى اهميتها بالنسبة للدائن:  الفرع الثاني

 139 _______________________________ جزاء الاخلال بالالتزام بالاعلام : المبحث الثاني

 139 __________________________ قابلية العقد للابطال لمصلحة المستهلك:  المطلب الأول

 142 ___________________________________ قيام المسؤولية المدنية : المطلب الثاني
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 143 ____________________________ ملخص و نتائج الباب الأول من القسم الأول

 145 _________________ حماية المستهلك في مرحلة إبرام العقد:  الباب الثاني

 147 ____________________________ مظاهر حماية المستهلك  فيما يتعلق بارادته:  الفصل الأول

 148 _____________________________ قوة ارادة المستهلك في تكوين العقد:  المبحث الأول

 149 ___________________________________ مبدا الحرية في التعاقد : المطلب الأول

 151 _______________________________________ مبدا الرضائيه:  المطلب الثاني

 152 _____________________________ اشتراط الشكلية في بعض العقود : الفرع الأول

 153 _____________________________ شرط تحرير العقود بلغة المستهلك:  الفرع الثاني

 154 _________________________________ مبدا القوه الملزمة للعقد:  المطلب الثالث

 156 ____________ آثار عيوب الرضا و علاقتها بحماية المستهلك و تحقيق التوازن العقدي:  المبحث الثاني

 158 __________ نظرية الغلط ومدى تأثيرها في حماية المستهلك و تحقيق التوازن العقدي : المطلب الأول

 162 _________ نظرية التدليس ومدى تأثيرها في حماية المستهلك و تحقيق التوازن العقدي:  المطلب الثاني

 166 __________________________ مظاهر حماية المستهلك فيما يتعلق بمحل العقد : الفصل الثاني

 167 _____________________________ شروط الواجب توافرها في محل العقد:  المبحث الأول

 167 ________________________________ المحل معيننا او قابلا للتعيين : المطلب الأول

 168 _________________________ تعيين محل العقد وفقا للمعاملات الحديثة : الفرع الأول

 169 ____________ اثر القواعد العامة في تعيين محل العقد على تحقيق حماية المستهلك : الفرع الثاني

 170 ___________________________________ ان يكون المحل ممكنا : المطلب الثاني

 170 ___________________________________ ضرورة امكانية المحل : الفرع الأول

 172 _________________________________ قابلية محل الالتزام للتنفيذ:  الفرع الثاني

 174 ___________________________________ الشروط المرتبطة بالثمن : المبحث الثاني

 175 __________________________ عدم تحديد الثمن في مرحلة ابرام العقد:   المطلب الأول
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 179 ________________ ضرورة مواجهة انفراد احد المتعاقدين او الغير بتحديد الثمن : المطلب الثاني

  181 ____________________________ ملخص و نتائج الباب الثاني من القسم الأول

 

 القسم الثاني

 حماية المستهلك في مرحلة تنفيذ العقد و تعويضه  عن الاضرار التي تصيبه بسلامته

 184 _________________ المشاكل التي تظهر عند تسليم المحل:  الأولالباب 

 185 ____________________ البائع بضمان العيوب الخفية كوسيلة لضمان السلامةإلتزام  : الفصل الأول

 188 ____________________________ اثر شروط الضمان في حماية المستهلك : المبحث الأول

 189 ____________________ شرط  خفاء العيب وقدرة المستهلك على اكتشافه : المطلب الأول

 189 _______________________________________ خفاء العيب : الفرع الأول

 193 ________________________________ عدم علم المشتري بالعيب:  الفرع الثاني

 197 ______________________ .تقدير  قدم  العيب  بالنظر لقدرات المستهلك:  المطلب الثاني

 197 ____________________________ الوقت المعتد به لتقدير قدم العيب : الفرع الأول

 201 ____________________________________ إثبات قدم العيب : الفرع الثاني

 203 ___________________________ افتراض علم المحترف بالعيوب الخفية : المطلب الثالث

 204 ________________________ أثر علم البائع بوجود العيب على الضمان : الفرع الأول

 207 ________ أهمية تشبيه البائع المهني بالبائع الذي يعلم بعيوب المبيع في حماية المستهلك:  الفرع الثاني

 212 ___________________ مسؤولية البائع من خلال أحكام ضمان العيوب الخفية : المبحث الثاني

 214 _____________ نطاق الاتفاقات المقيدة للضمان تمشيا مع ضرورة حماية المستهلك : المطلب الأول

 214 _______ الشروط المدرجة لتقييد الضمان و الاعتبارات التي يجب مراعاēا عند وضعها : الفرع الأول

 216 __________________________ صور الاتفاقات المقيدة لضمان العيب : الفرع الثاني
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 220 _____________________________ بطلان الاتفاقات المقيدة للضمان : المطلب الثاني

 220 _________________________ أسباب ترتبط بشخص البائع و المشتري:  الفرع الأول

 222 _______________________________ أسباب تتعلق بطبيعة الشرط : الفرع الثاني

 224 ______________ مدى كفاية ضمان العيوب الخفية في توفير الحماية للمستهلك:  المطلب الثالث

 224 ___________________________ آثار قيام البائع بضمان العيب الخفي : الفرع الأول

 227 ____________________ دعوى الضمان ومدى فعاليتها في حماية المستهلك : الفرع الثاني

 228 ____________________ ضمان العيوب الخفية وفقا لقانون حماية المستهلك:  المطلب الرابع

 232 _____________________________ الإلتزام  بتسليم مبيع مطابق للمواصفات:  الفصل الثاني

 234 _______________________________ ماهية مطابقة المبيع للمواصفات:  المبحث الأول

 234 _______________________ مفهوم الالتزام بضمان بالمطابقة و خصائصه : المطلب الأول

 235 _______________________ .تعريف الالتزام بضمان المطابقة و خصائصه:  الفرع الأول

 238 ______________________________ شروط الالتزام بضمان المطابقة : الفرع الثاني

 241 ______________________________ أساس الالتزام بضمان المطابقة : المطلب الثاني

 241 ________________________ الأساس التشريعي للالتزام بضمان المطابقة : الفرع الأول

 244 _________________________ الأسس العقدية للالتزام بضمان المطابقة:  الفرع الثاني

 248 ____________________ العلاقة بين عدم المطابقة للمواصفات و العيب الخفي : المبحث الثاني

 249 ______________________ معيار التمييز بين العيب الخفي و عدم المطابقة:  المطلب الأول

 249 _______ معيار التمييز حسب طبيعة كل من العيب الخفي و عدم المطابقة للموصفات:  الفرع الأول

 251 _________________________ معيار التمييز بالنظر إلى اتفاق المتعاقدين : الفرع الثاني

 252 _________________تقارب مفهوم العيب الخفي بمفهوم عدم المطابقة للمواصفات:  المطلب الثاني

 253 __________ أثر اختلاط مفهومي العيب الخفي و عدم المطابقة في حماية المستهلك : الفرع الأول

 254 ________________________ موقف المشرع من مسألة اختلاط المفهومين:  الفرع الثاني
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 256 ____________________________ ملخص و نتائج الباب الأول من القسم الثاني

 258 ______ نظام تعويض المستهلك عما يصيبه من اضرار تمس بسلامته:  الباب الثاني

 259 ___________ استحداث مسؤولية المنتج كضمان لتعويض المستهلك عن الاضرار التي تصيبه:  الفصل الأول

 261 _____________________________________ نظام مسؤولية المنتج : المبحث الأول

 261 ________________________________ مجال تطبيق مسؤولية المنتج:  المطلب الأول

 261 ___________________________________________المنتج : الفرع الأول

 269 __________________________________________ المنتوج:  الفرع الثاني

 277 ___________________________________ طبيعة مسؤولية المنتج : المطلب الثاني

 278 _________________ مسؤولية المنتج هي مسؤولية قانونية ذات طبيعة موضوعية:  الفرع الأول

 283 _________________________________ خصائص مسؤولية المنتج:  الفرع الثاني

 284 _____________________________________ أركان مسؤولية المنتج : المبحث الثاني

 285 _______________ يجب ان يكون الضرر ناتج عن عيب في منتوج طرح للتداول:  لمطلب الأولا

 286 ____________________ تحديد العيب الموجب للمسؤولية الموضوعية للمنتج : الفرع  الأول

 289 ___________________________________ طرح المنتوج للتداول : الفرع الثاني

 290 __________________________________________ الضرر:  المطلب الثاني

 292 _________________________ التعويض عن الاضرار الجسدية و الادبية:  الفرع الأول

 293 _______________________________ التعويض عن الاضرار المادية:  الفرع الثاني

 297 ____________________________ و الضرر علاقة السببية بين العيب : المطلب الثالث

 298 _____________________________ العنصر المادي في علاقة السببية : الفرع الأول

 299 _____________________________ العنصر المعنوي في العلاقة السببية:  الفرع الثاني

 300 __________ دفع المسؤولية و تقييم دور القواعد الحديثة لمسؤولية المنتج في تعويض المستهلك : الفصل الثاني

 301 __________________________________ وسائل دفع مسؤولية المنتج:  المبحث الأول
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 301 __________________________________ إنتفاء عناصر المسؤولية : المطلب الأول

 301 ________________________ دفع المسؤولية عن طريق عدم توافر شروطها:  الفرع الأول

 303 _________________________ دفع المسؤولية عن طريق السبب الاجنبي : الفرع الثاني

 309 _______________________ جواز شروط تخفيف او اعفاء مسؤولية المنتج:  المطلب الثاني

 310 ________ موقف التوجيه الاوربي و المشرع الفرنسي من الشروط المقيدة لمسؤولية المنتج : الفرع الأول

 311 _________________________ موقف المشرع الجزائري  من هذه الشروط:  الفرع الثاني

و قانون حماية المستهلك تجاه حماية المستهلكمن خلال احكام القانون المدني تقييم مسؤولية المنتج  : المبحث الثاني

 ________________________________________________________ 314 

 315 ___________ تقييم مسؤولية المنتج تجاه المستهلك من خلال القانون المدني الجزائري : المطلب الأول

 316 ______________________ في حماية المستهلك 03-09دور القانون رقم  : المطلب الثاني

 319 _____________________________  من القسم الثانينيملخص و نتائج الباب الثا

 322 ______________________________________________________ ةــــــــــــــــــــــــخاتـم

  335 _______________________________________________ قائمة المراجع

  348 _______________________________________________ لفهـــــــــــــــــــــــرسا

  

 

 

 


